
 
 

ة قانون اتحاديمرسوم ب 1   بإصدار قانون المعاملات التجار
 

  2022) لسنة 50اتحادي رقم (مرسوم بقانون 

ة   بإصدار قانون المعاملات التجار

يان                        محمد نحن  ية المتحدة                      بن زايد آل  س دولة الإمارات العر   ،رئ

  عد الاطلاع ع الدستور،  

 ) عديلاته شأن اختصاصات 1972) لسنة 1وع القانون الاتحادي رقم  ،الوزارات وصلاحيات الوزراء، و

 ) عديلاته 1981) لسنة 18وع القانون الاتحادي رقم ة، و الات التجار   ،شأن تنظيم الو

 ) عديلاته 1981) لسنة 26وع القانون الاتحادي رقم   ،شأن النقل التجاري البحري، و

 عديلاته، 1985) لسنة 5م (وع قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رق   ،و

 ) ي 1991) لسنة 20وع القانون الاتحادي رقم ان المد   ،بإصدار قانون الط

 ) عديلاته، 1993) لسنة 18وع القانون الاتحادي رقم ة، و   بإصدار قانون المعاملات التجار

 ) سيطة 1995) لسنة 18وع القانون الاتحادي رقم رف ال   ، شأن ا

 يئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع 2000) لسنة 4ون الاتحادي رقم (وع القان عديلاته ، شأن    ،و

 ) رة المالية 2004) لسنة 8وع القانون الاتحادي رقم   ، شأن المناطق ا

 ) س التجاري  2004) لسنة 17وع القانون الاتحادي رقم افحة ال   ، شأن م

 ن،  2007) لسنة 6م (وع القانون الاتحادي رق عديلاته شأن تنظيم أعمال التأم   ،و

 ) لية ذات النفع العام 2008) لسنة 2وع القانون الاتحادي رقم معيات والمؤسسات الأ عديلاته، شأن ا   ، و

 ) عديلاته 2010) لسنة 6وع القانون الاتحادي رقم   ،شأن المعاملات الائتمانية، و

 ي  2011) لسنة 9رقم ( وع القانون الاتحادي عديلاته، شأن النقل ال   ، و

 ) شأن تنظيم المنافسة 2012) لسنة 4وع القانون الاتحادي رقم ،  

 ) ة والمتوسطة 2014) لسنة 2وع القانون الاتحادي رقم شآت الصغ ع والم   ،شأن المشار

 ) نة مدقق 2014) لسنة 12وع القانون الاتحادي رقم ساباتشأن تنظيم م عديلاته،ي ا   ، و
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 ) ا 2015) لسنة 11وع القانون الاتحادي رقم ار ذات القيمة والمعادن ودمغ   ، شأن الرقابة ع الاتجار  الأ

 ) عديلاته 2016) لسنة 9وع المرسوم بقانون اتحادي رقم   ،شأن الإفلاس، و

 ) ــ القــانون الاتحــادي رقــم شــاء مراكــز ال 2016) لســنة 17وع ــةبإ ــ المنازعــات المدنيــة والتجار ، وســاطة والتوفيــق 

عديلاته   ،و

 ) افحة الغش التجاري  2016) لسنة 19وع القانون الاتحادي رقم   ، شأن م

 ) ضية والوقائية 2017) لسنة 1وع القانون الاتحادي رقم افحة الإغراق والتداب التعو   ،شأن م

 ) شأن التحكيم 2018) لسنة 6وع القانون الاتحادي رقم،  

 ) شأن التأج التمو 2018) لسنة 8وع القانون الاتحادي رقم ،  

 ) عديلاته، شأن سلامة المنتجات 2018) لسنة 10وع القانون الاتحادي رقم   ، و

 ) ــ المرســوم بقــانون اتحــادي رقــم شــطة الماليــة 2018) لســنة 14وع شــآت والأ ، شــأن المصــرف المركــزي وتنظــيم الم

  عديلاته،و 

 ) ــادي رقـــــم ـــــ المرســـــوم بقـــــانون اتحـــ ـــــل  2018) لســـــنة 20وع ــة تمو افحـــ ــة جـــــرائم غســـــل الأمـــــوال وم ـــ شـــــأن مواج

ل التنظيمات غ المشروعة اب وتمو   ،الإر

 شأن الإعسار 2019) لسنة 19قانون اتحادي رقم (رسوم بوع الم،  

 ) قو  2020) لسنة 4وع القانون الاتحادي رقم   ،ق  الأموال المنقولة شأن ضمان ا

 ) لك 2020) لسنة 15وع القانون الاتحادي رقم   ، شأن حماية المس

 ) ة 2021) لسنة 6وع القانون الاتحادي رقم ة المنازعات المدنية والتجار سو   ،شأن الوساطة ل

 ) ية شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناع 2021) لسنة 11وع القانون الاتحادي رقم، 

 ) عديلاته، 2021) لسنة 31وع المرسوم بقانون اتحادي رقم ات، و رائم والعقو  بإصدار قانون ا

  ة، 2021) لسنة 32قانون اتحادي رقم (المرسوم بوع ات التجار  شأن الشر

 عديلاته ،العملشأن تنظيم علاقات  2021لسنة  )33لمرسوم بقانون اتحادي رقم (وع ا   ،و

  ة، شأن 2021 ) لسنة36قانون اتحادي رقم (ب المرسوموع  العلامات التجار
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 ل التجاري  شأن 2021) لسنة 37قانون الاتحادي رقم (ب المرسوم وع   ،ال

 اورة،  شأن 2021) لسنة 38رقم ( ياتحادقانون ب المرسوم وع قوق ا   حقوق المؤلف وا

 ) ونية وخدمات الثقة،ش 2021) لسنة 46وع المرسوم بقانون اتحادي رقم  أن المعاملات الإلك

 اتب العدل 2022) لسنة 20رسوم بقانون اتحادي رقم (وع الم نة ال  ، شأن تنظيم م

 ات القضائية 2022) لسنة 21رسوم بقانون اتحادي رقم (وع الم ة أمام ا نة ا  ، شأن تنظيم م

 شأن السلطة القضائية الاتحادية 2022) لسنة 32رسوم بقانون اتحادي رقم (وع الم ، 

 شارات القانونية 2022) لسنة 34رسوم بقانون اتحادي رقم (وع الم اماة والاس ن ا  ، شأن تنظيم م

 ة 2022) لسنة 35رسوم بقانون اتحادي رقم (وع الم  ،بإصدار قانون الإثبات  المعاملات المدنية والتجار

 زائية 2022) لسنة 38رقم ( رسوم بقانون اتحاديوع الم  ،بإصدار قانون الإجراءات ا

 بإصدار قانون الإجراءات المدنية 2022) لسنة 42رسوم بقانون اتحادي رقم (وع الم، 

 ر الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء ناء ع ما عرضه وز  ،و

ي: المرسوم بقانون أصدرنا    الآ

  المادة الأو

ةالتج المعاملات عمل بقانون ُ  ذا المرسوم بقانون  المرافق ار   .ل

  المادة الثانية

ــ القــانون الاتحــادي رقــم ( .1 ــل حكــم  1993) لســنة 18يُل ــ  عديلاتــه، كمــا يُل ــة و بإصــدار قــانون المعــاملات التجار

ام ة المرافق يُخالف أو يتعارض مع أح  ذا المرسوم بقانون.ل قانون المعاملات التجار

ـــــادي رقــــــم (ســــــتمر العمــــــل بــــــاللوائح والقــــــ .2 ــة المنفـــــــذة للقــــــانون الاتحـ ــار إليـــــــه  1993) لســــــنة 18رارات والأنظمــــ ـــ   المشـ

ــام  ــذا المرســوم بقــانون فيمــا لا يتعــارض مــع أح ــة المرافــق ل ن صــدور القــرارات  قــانون المعــاملات التجار ــ وذلــك 

ا.  والأنظمة ال تحل محل

  المادة الثالثة

ر الاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ ة المرافق يصدر وز   قانون.ب المرسوم ذال قانون المعاملات التجار
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عةالمادة    الرا

ذايُ  دة الرسمية، وُ  المرسوم بقانون  شر  ر  من  عمل به ا
ً
  .2023يناير  02اعتبارا
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ـــصدر عنا  قصر الرئاس ــــ ـــ ـــ   -: أبوظ –ة ـ

ـــخ ـــار ـــ يع الأول  / 7  : بتـــ   ـ 1444/   ر

ــر  /  3  : الموافق ـــ ــ ــ ـ ــ ــ   م 2022/    أكتـــــو
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ة   قانون المعاملات التجار

يدي   باب تم

  )1(المادة 

اضـــية  ـــة الواقعيـــة أو الاف ـــ جميـــع الأعمـــال التجار ـــ التجـــار، وع ـــذا القـــانون ع ـــام  ـــ الأوســـاط ســـري أح ـــ تـــتم  ال

ان غ تاجر.قنية أو من الت ص ولو  ا أي  ديثة ال يقوم    خلال وسائل التقنية ا

  )2(المادة 

ة سري ع التجار وع الأعمال .1 م مع نص تجاري آمر. ن و ما اتفق عليه المتعاقد التجار  ما لم يتعارض اتفاق

ــ .2 شــأنه نــص  ه مــن إذا لــم يوجــد اتفــاق خــاص ســرت قواعــد العــرف التجــاري فيمــا لــم يــرد  ــ ــ غ ــذا القــانون، أو   

ـ العـرف العـام اص أو ا ع قدم العرف ا ة، و ن المتعلقة بالمسائل التجار ـ قواعـد التعـاملات القوان عت ، و

الـــة، ـــذه ا ـــ  ـــاص المطبقـــة  ن المتعاقـــدين مـــن قواعـــد العـــرف ا فـــإذا لـــم يوجـــد عـــرف تجـــاري وجـــب  الســـابقة بـــ

اصة بالمسائ ام ا شاط التجاري.تطبيق الأح  ل المدنية فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة لل

ن الأطراف لا يجوز تطبيق .3 عارضت مع النظام العام أو الآداب. أي اتفاق خاص ب  أو قواعد العرف التجاري إذا 

  )3(المادة 

ـــــة المســـــائل ــا لا التجار ن ومـــ ــام تلـــــك القـــــوان ـــ ــا أح ـــ ســـــري عل ن اتحاديـــــة خاصـــــة  ــا قـــــوان ـــ ـــــ تصـــــدر  ــا ال ـــ    يتعـــــارض مع

ذا القانون. ام    من أح

  الكتاب الأول 

  التجارة بوجه عام

  الباب الأول 

ة ة والتجار والدفاتر التجار   الأعمال التجار

  الفصل الأول 

ة   الأعمال التجار

  )4(المادة 

ة الأعمال   - : التجار

ا التاجر لش .1 ـل عمـل يقـوم بـه التـاجؤ الأعمال ال يقوم  ـت ون تتعلق بتجارته، و  بتجارتـه مـا لـم يث
ً
ـ متعلقـا عت ر 

 .غ ذلك

ح. .2 ان غ تاجر بقصد تحقيق الر ص ولو  ا ال ة ال يقوم   أعمال المضار

ة. .3  تجار
ً
ا أعمالا  الأعمال ال ينص القانون ع اعتبار

لة لعمل تجاري. .4  الأعمال المرتبطة أو المس
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  )5( المادة

 
ُ

ة   تجار
ً
ا:عد الأعمال التالية أعمالا ي   - بحكم ما

ح سواءً  .1 ا بر ا. شراء المنقولات المادية وغ المادية بقصد بيع ا أو صنع ل عد تحو ا أو   بيعت بحال

ئجار المنقولاتشراء أو  .2 ا. اس  المادية وغ المادية بقصد تأج

االمنقولات بيع أو تأج  .3 ن فيما تقدم. ةالمش  أو المستأجرة ع الوجه المب

ثمار وصـناديق الائتمـان والمؤسسـات الماليـة عمليات الم .4 ات الاسـ صارف والصـيارفة وسـوق البورصـة وعمليـات شـر

 ى.وجميع عمليات الوساطة المالية الأخر 

ة جميع العمليات المتعلقة بالأوراق .5 ت  التجار شـ ـ أ انت طبيعة العمليـات ال  
ً
ا وأيا انت صفة ذوي الشأن ف  

ً
أيا

ا.  من أجل

دخل  ذلك:جميع الأعمال الم .6 ة و و ة وا  - تعلقة بالملاحة البحر

ا والإرســــاليات   .أ ــيان ا أو صــ ا أو إصــــلاح ئجار ــــا أو اســــ ا أو تأج ــا أو شــــراؤ ــ شــــاء الســــفن والطــــائرات أو بيع إ

وي. ة بما  ذلك النقل البحري وا و ة وا  البحر

مات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تمو  .ب  ا.بيع أو شراء م

غ.  .ج ن والتفر  أعمال ال

ة.   .د و ة وا  القروض البحر

اتالأعمال المتعلقة ب .7 س الشر ة. تأس  التجار

ساب ا .8  .اري ا

ن بأنواعه  .9 تلفة.التأم  ا

ه السلطة القضائية البيع بالمزاد العل .10 ناء ما تجر  .باست

11. . نما والمسارح والملاعب والملا  أعمال الفنادق والمطاعم ودور الس

يع ونقل و مال أع .12 اء والغاز.إنتاج و ر ع المياه والك  توز

ــار  إصـــــدار .13 شـــــر الإعلانـــــات والأخبـــ ـــــق  ح عـــــن طر ا تحقيـــــق الـــــر ــــاـن الغـــــرض مـــــن إصـــــدار ـــــ  ـــــلات م ف وا ـــــ ال

 والمقالات.

يد أعمال .14  .والاتصالات ال

و الإذاالبث أعمال  .15 ا يوالتليفز ر. توأستوديو يل والتصو  ال

ازن الع .16 ا.أعمال ا تبة ع الأموال المودعة  ون الم  امة والر

اضية. الأصول أعمال  .17   الاف
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  )6( المادة
 
ُ

اف: ا ع وجه الاح انت مزاول ة إذا   تجار
ً
  - عد الأعمال التالية أعمالا

 السمسرة. .1

الة .2 ة. الو  التجار
الة بالعمولة. .3  الو

 التمثيل التجاري. .4

د. .5  عقود التور
يع الأرا أو ال .6 ا.شراء و ا أو تجزئ ل عد تحو ا الأصلية أو  ا بحال ح من بيع  عقارات بقصد الر

ي. .7  النقل ال
د المقاول بتقديم المواد أو العمال. .8 ع ة م   الأشغال العقار

وة الطبيعية. .9  الصناعات الاستخراجية لموارد ال
اتب ا .10 ي وم مر اد والتخليص ا ات والتصدير والاست  دمات والاستخدام.أعمال السياحة والسفر

يل والإعلان. .11 ر وال شر والتصو  أعمال الطباعة وال

 الصناعة. .12
يوانية والسمكية. .13 وة ا  أعمال ال

14. . ئجاره بقصد التأج  تأج عمل الغ واس
ا. .15 ئجار المنازل أو الشقق والغرف مؤثثة أو غ مؤثثة بقصد إعادة تأج  تأج أو اس

يع وتأج وإدارة  .16 شاء و ـا لمنصات والمواقع الإاإ اء الاصـطنا وغ ونيـة والتطبيقـات الذكيـة والبيانـات والـذ لك
 .من أعمال التحول الرق

  )7(المادة 
ـــ  عت ــا  ا وغايا شـــابه صــفا ن ل ن الســابقت ـــ المــادت ــا  ســة للأعمـــال المنصــوص عل ــا مجا ــ يمكـــن اعتبار الأعمــال ال

ة  تجار
ً
  .أعمالا

  )8( المادة

  عدلا 
ً
 عملا

ً
ا   - :تجار

ا عــادة  .1 ســتعمل ــ  ــا بالوســائط ال ل عــد تحو ـا ولــو  ــا أو يزرع ــ يملك اصــلات الناتجــة مــن الأرض ال بيـع المــزارع وا

يل ع ذلك يكن لم ما اف س ـا الاح س متجر أو مصنع بصفة دائمة لبيـع حاصـلاته بحال . فإذا قام المزارع بتأس

ذه ا فإن البيع   يع عد تص   أو 
ً
ا  تجار

ً
عت عملا الة   .ا

شــــاط  .2 ــة أي  شــــملان بمقابــــل أو بــــدون مقابــــل ــــ ســــواء الزراعيــــةبالســــياحة  يتعلــــقممارســ ــــ  و ذلــــك الســــماح للغ

ــراء إبالـــــدخول  ــة أو الشـــ ئجارـــــ المزرعـــ ة  والاســـــ ة قصـــــ ـــــ ــا لف ـــ ـــــت ف ـــــا أو المب ار ـــــا أو ز   غـــــرض الاطـــــلاع  وذلـــــكم

شــــــطة الزراعيـــــــة أ دة أو الاســــــتمتاع بالأ ــا يوانـــــــات أوو بمشــــ ـــــدرب ا ـــــــا أو الــــــتعلم أو التــ ـــــراء منتجا ا أو شـ   شــــــرا

ا  المزرعة. شطة ال يتم تنظيم ا من الأ  أو غ
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م  .3 د عتمد فيه الأفراد ع ج يالعمل الذي  ح  البد صول ع قدر مـن الـر ـ مـا مقابـل أوأو الذ ل مـن  أك

م ع رأس مال    .نقدياعتماد

يعهصنع الفنان  .4  و
ً
 بنفسه أو باستخدامه عمالا

ً
 فنيا

ً
يعه. ،عملا   وكذلك طبع المؤلف مؤلفه و

  )9( المادة

ــــذا القــــانون  ــــام  ــــ المتعاقــــد الآخــــر ســــرت أح ســــبة إ  بال
ً
ــــ أحــــد المتعاقــــدين ومــــدنيا ســــبة إ  بال

ً
ــا ــ ـــاـن العمــــل تجار   إذا 

ن ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان ع غ  امات الطرف   .ذلكع ال

  )10المادة (

ــة وإجــراء المعــاملات الأ يجــوز ممارســة  .1 شــاء أو إبــرام العقــود التجار ــة وإ ــا المشــارعمــال التجار  الســابقة المــادة ــ ال

، بــــذا القــــانون  مـــن
ً
 أو جزئيــــا

ً
ليــــا ا،  ــــا أو إصــــدار ا أو توف لنفيــــذ ــــ شــــ ــــ أو واق ا  وســــائل خــــلال مــــن اف

ديثة التقنية ا.أو  الأوساط  ا عات المنظمة ل شر ام ال  لأح
ً
 التقنية وفقا

عــــ .2 ــــدمات ومزاولــــة الأعمــــال ُ ــادة تقــــديم ا ــــذه المــ ــــ  ــا  ــ ــية المنصــــوص عل اضــ ــــة الاف د مــــن ضــــمن الأعمــــال التجار

ـــــدر مجلــــــس الــــــوزراء  صـ اضــــــية، و ــة بالأصــــــول الاف شــــــطة المرتبطــــ اضــــــية والأ ــة للأصــــــول الاف عات المنظمــــ شــــــر ال

ا.  ومزودي خدما

ـــة ســـري  .3 ـــ العقـــود والمعـــاملات التجار ديثـــة التقنيـــة وســـائل خـــلال مـــنـــ الأوســـاط التقنيـــة أو  المقدمـــةع  ذات ا

امالأ  ا شأن المقررة ح ل المقدمة مثيلا  .واق ش

ي   الفصل الثا

  التاجر

  )11(المادة 

:
ً
  - عت تاجرا

سابه  الأعمال .1 شتغل باسمه و ة ل من  لية  التجار و حائز للأ ذه الأعمال حرفة له.و   الواجبة م اتخذ 

ات .2 ــ قــانون الشــر ــا  ال المنصــوص عل  أو تتخــذ أحــد الأشــ
ً
ــا  تجار

ً
شــاطا ــة ــل شــركة تباشــر  ـاـن  التجار ــ ولــو  ح

.
ً
شاط الذي تباشره مدنيا  ال

  )12( المادة

 و 
ً
عت تاجرا قة عن محل أسسه للتجارة  ور بأية طر م   جارة حرفة معتادة له.ن لم يتخذ التإل من أعلن ل

  )13(المادة 

ص  ـ ـا لل  عـن ثبو
ً
ص آخـر فضـلا ـ  وراء 

ً
ا اـن مسـت ف التجارة باسم مستعار أو  ل من اح ت صفة التاجر ل تث

ر.   الظا
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  )14(المادة 

م الا ظــــور علــــ اص ا ــــ ــارة أحــــد الأ  وســــرت عليــــه إذا زاول التجـ
ً
ــــ تــــاجرا ن أو نظــــم خاصــــة أعت ــار بموجــــب قـــوان تجــ

ا ذا القانون.أح   م 

  )15(المادة 

ت صفة  لا .1  - :الآتية للفئات التاجرتث

اتوزارات ال  .أ ومية وا ات الاتحادية، ا ومية وا لية ا  .ا

معيات والنوادي. العامالمؤسسات ذات النفع   .ب  وا
ة.  .ج  تجار

ً
رة الذين لا يزاولون أعمالا ن ا اب الم  أ

ــــــ تخضــــــع .2 ــــــ تقــــــوم  ــــــة ال ــــــ البنــــــدفئــــــا الالأعمــــــال التجار ورة  ــادة1( ات المــــــذ ــــــذه المــــ ــــــذا  ) مــــــن  ــــــام    قــــــانون اللأح

ث بنص خاص.   إلا ما اس

  )16(المادة 

ل مما  ث بنص خاص، ل ذا القانون، إلا ما اس ام  سري عليه أح ت صفة التاجر و يتث   - :يأ

ات .1 ـــــة الشــــر ــا أو  التجار ـــ ا أو تتملك شــــ ـــــ ت ــا ال ــ م ف ــا ومـــــةســـ ليــــة أو الاتحاديـــــة ا ــات إحـــــدى أو ا   المؤسســـ

يئات أو زة أو ال ات أو الأج عة الشر ا لأي التا  .م

2.  
ً
شاطا ية ال تمارس  ات الأجن   فروع الشر

ً
ا    الدولة. تجار

  )17(المادة 
ح يـــؤمن  ـــ قــدر مــن الــر صــول ع ــم ل ــ عمل ـــا ع عتمــدون ف ة  ســـيطة أو تجــارة صــغ الأفــراد الــذين يزاولــون حرفــة 

ــ رأس مــال نقــدي، لامعاشــ م ع ــ مــن اعتمــاد اصــة بالــدفاتر م أك القيــد  يخضــعون لواجبــات التجــار ا ــة و التجار

تصــة  شــاور مــع الســلطات ا ــام الإفــلاس والصــ الــوا منــه، وتحــدد وزارة الاقتصــاد بال ل التجــاري ولا لأح ــ ــ ال

م  ن مع د الأق لعدد الأفراد العامل ة.ال التجارة ورأس م الإمارات ا   الصغ

  )18(المادة 

ي عشر18أتم (من  ل .1  لمباشرة التجارة.ميلادية سنة  ) ثما
ً
لا ون أ ي ي ع قانو  ولم يقم به ما

ــر  .2 ــاية  ســــواءً  -يجــــوز للقاصــ  بالولايــــة أو بالوصــ
ً
ــــ  -ـــاـن مشــــمولا   عشــــرة ســــنة ميلاديــــة  ) خمــــس15أتــــم (أن يتجــــر م

ر الاقتصاد ا قرار من مجلس الوزراءمن عمره وفق الضوابط والشروط ال يصدر  اح وز   .بناءً ع اق

  )19(المادة 
ـــــاـن للقاصــــــر الــــــذي لــــــم يــــــتم ( .1  18إذا 

ً
ــه مــــــالا ــــــور عليــــ ــنة ميلاديــــــة مــــــن عمــــــره أو ا ي عشــــــرة ســــ ــا ــارة، ) ثمــــ   ــــــ تجــــ

 
ً
ا وفقا ا أو باستمراره ف ته. جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله م  لما تق به مص

 إذا أمــــرت ا .2
ً
ضــــا ــا أن تمــــنح النائــــب عنــــه تفو ــ ــــ التجــــارة فعل   كمــــة بالاســــتمرار 

ً
  مطلقــــا

ً
للقيــــام بجميــــع  أو مقيــــدا

 الأعمال اللازمة لذلك.

قوق  .3 ــا ــــــ ألا يخــــــل ذلــــــك بــــ ــباب تــــــدعو لــــــذلك ع ض أو تقيــــــده إذا طــــــرأت أســــ ب التفــــــو ــــــ   يجــــــوز للمحكمــــــة أن 
ا الغ حسن النية. س  ال اك
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  )20(المادة 

ـــ تجـــارة القاصـــر الـــذي ـــل أمـــر تصـــدره .1 كمـــة بالاســـتمرار  ي عشـــرة ســـنة 18لـــم يـــتم ( ا   ،مـــن عمـــره ميلاديـــة) ثمـــا

تصـــة بـــه  ـــات ا ـــا إخطـــار ا ـــا، أو تقييـــده، يجـــب عل ـــ الاســـتمرار ف ض  ب التفـــو ـــ ـــور عليـــه، أو  أو ا

شره ل التجاري. و عات النافذة  الدولة. لقيده  ال شر  لل
ً
 وفقا

كمة بالاستمرار  تجارة القاصر إذا أمرت  .2 ي عشـرة سـنة ميلاديـة18الذي لم يتم (ا ـور  ) ثمـا مـن عمـره أو ا

ذه التجارة ثمرة    إلا  حدود أمواله المس
ً
ما ون مل  .عليه فلا ي

ار2مع مراعاة البند ( .3 عات ذات الصلة إش شر ذه المادة، تنظم ال   .هالقاصر وأحوال ذلك وآثار  إفلاس ) من 

  )21(المادة 

ا صــفة التــاجر، 22مــع مراعــاة نــص المــادة ( ســا يــة للتجــارة واك اف المــرأة الأجن ــ ــ شــأن اح ســري  ــذا القــانون،  ) مــن 

ــام المتعلقــــة  ــ ــــ ذلــــك الأح ــا  ف التجــــارة، بمــ ــــ ــــ تح ــام المقــــررة للمواطنــــة ال ــ ــار، ذات الأح ــن آثــ ــــ ذلــــك مــ تــــب ع ــا ي ومــ

  عن الزوج.باستقلال وانفصال الذمة المالية 

  )22( المادة

ـا قـرار  ـ يصـدر  ـالات ال ـدود وا ـ ا ـا وفـق الشـروط والضـوابط و يجوز لغ مواط الدولة الاشتغال بالتجـارة ف

ر الاقتصاد. من مجلس الوزراء اح وز  بناءً ع اق

  )23( المادة

ي التجارةلا يجوز ممارسة  .1  - :ممن يأ

ر إفلاسه ما لم يرد إلي  .أ  ه اعتباره.ل تاجر أش

ن النافذة  الدولة.  .ب ص لا يجوز له ممارسة التجارة بموجب القوان  ل 

س أو الغـــش التجـــاري أو الســـرقة أو الاحتيـــال   .ج ـــ إحـــدى جـــرائم الإفـــلاس بالتـــدل   ـــل مـــن حكـــم عليـــه بالإدانـــة 

ر أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره. و  أو خيانة الأمانة أو ال

ــــــ البنــــــدعاقــــــُ  .2 ــر المنصــــــوص عليــــــه  ظــــ ــــــل مــــــن يخــــــالف ا ــادة1( ب  ــــــذه المــــ    )10,000( غرامــــــة لا تقــــــل عــــــن ) مــــــن 

د ع م ولا تز م معمائ ألف  )200,000( عشرة آلاف در ل التجاري  جميع الأحوال. در كم بإغلاق ا   ا

  )24( المادة

ات  .1 ل التجاري لا تقبل معاملات التاجر المتعلقة بتجارته لدى أي من ا   ال
ً
تصة ما لم يكن مقيدا   .ا

ـــ .2 ـــة شـــاطاته يمـــارس ممـــنالتـــاجر  ع ــة أو  التجار ديثـــة التقنيـــة وســـائل خـــلال مـــنـــ الأوســـاط التقنيـ تحقيـــق  ا

ل التجاري. شأن القيد  ال تصة    متطلبات السلطات ا
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  الفصل الثالث

ة   الدفاتر التجار

  )25( المادة

ــاجر دفـــــاتر تجا .1 ــة أو يمســــك التـــ ــة (عاديـــ ــ ــا لـــــه مـــــن حقـــــوق إر ــة ومــ ــا بدقـــ ــة تكفـــــل بيـــــان مركــــزه المـــ قــ ونيـــــة) بطر   لك

امات متعلقة بتجارته  .وما عليه من ال

ن: .2 ين الآتي  - يجب ع التاجر الذي يمارس التجارة الواقعية أن يمسك الدف

 دف اليومية.  .أ

 دف الأستاذ العام.  .ب

ياضية اتباع ما ع التاجر الذي يمارس التجارة الاف يجب .3   - :يأ

ــة الإتــدو   .أ اصــة بالــدفاتر التجار ــزة التقنيــة ن البيانــات ا ه مــن أج ــ ــ أو غ اســب الآ ــق ا ونيــة عــن طر لك

ديثة.   ا

ــــوابط ومعــــــاي تلـــــــك البيانــــــات والـــــــدفاتر   .ب ـــــرارات بتحديــــــد ضـــ ــاد مــــــن قــ ــر الاقتصـــــ ـــ ـ ام بمـــــــا يصــــــدر عـــــــن وز ــــــ الال

ونية.  الإلك

ـــــ .4  عـــــن 
ً
ـــــون التـــــاجر مســـــؤولا  مـــــا تـــــم ي

ً
ــابق فعـــــلا مـــــا يطـــ ـــــة، و ـــــ الـــــدفاتر التجارّ دوّنـــــة 

ُ
يّة الم اســـــ

ُ
ــات ا ة البيانـــ ّ

فوظة  الملفات الورقية  ندات والمعلومات ا س
ُ
شأة والقوائمالاحتفاظ به من الم  .المالية للم

بعجميع   .5 شأن المعاي والقيود ا الأحوال، ي ددة  ة المعاي ا ية.شأن الدفاتر التجار  اس

  )26( المادة

 بيوم.تُ  .1
ً
تم القيد يوما صية و اته ال و ا التاجر وكذلك م  قيد  دف اليومية جميع العمليات المالية ال يقوم 

ــــة .2 ــه التجار ــة مســــاعدة لإثبــــات تفصــــيلات عملياتــ ســــتعمل دفــــاتر يوميــ الــــة يكتفــــي بقيــــد ، للتــــاجر أن  ــــذه ا ــــ  و

ذه العمليات  دف  ات منتظمةإجما ل . ،اليومية  ف
ً
 عاما

ً
ا ل دف مساعد دف ذا الإجراء اعت  بع   فإذا لم ي

  )27( المادة

ي:يُ    - قيد  دف الأستاذ العام ما يأ

ــات  .1 ــابيةجميــــع العمليـــ ســـ صـــــوص  ا ـــــ وجـــــه ا ــا وع ـــ ــــدة ل ندات المؤ ــــ اليوميـــــة مـــــن واقـــــع المســـــ ــة مـــــن دف المرحلـــ

سابات المتعلقة بالصندوق و  ات والمصروفات.ا و ن والإيرادات والم ن والمدين اء والدائن  المصرف والشر

ا واردة  .2 ــيلا انــــت تفصــ ــا إذا  ــ ــا ع ــان إجمــ ــة أو بيــ ــنة الماليــ ــــ آخــــر الســ ــيل البضــــاعة الموجــــودة لــــدى التــــاجر  تفصــ

 لدف ،بدفاتر أو قوائم مستقلة
ً
 متمما

ً
عت تلك الدفاتر أو القوائم جزءا الة  ذه ا  الأستاذ العام. و 

سائر. .3 اح وا ة وحساب الأر انية السنو   صورة عن الم



 
 

ة قانون اتحاديمرسوم ب 12   بإصدار قانون المعاملات التجار
 

  )28( المادة

ــون الــدفاتر .1 ــة يجــب أن ت ــ أو كشــط أو تحشــ  التجار وا ــ ا ــل فــراغ أو شــطب أو محــو أو كتابــة  خاليــة مــن 

ا.وّ فيما دُ   ن 

ـــ .2
ُ
ي اليوميـــة العـــام والأســـتاذ العـــام أن ت ـــ  يجـــب قبـــل اســـتعمال دف

ُ
ل التجـــاري وقـــرقم وت ـــ ما مـــن قبـــل ال ع صـــفحا

ـــذا الإجـــراء. خ  ورة مـــع إثبـــات تـــار ـــة المـــذ ـــاتم الرســـ ل ــا ا مـ بعـــه التـــاجر وأن يوضـــع عل ـــت  الـــذي ي فـــإذا ان

عــد آخــر  ــة للتأشــ عليــه بمــا يفيــد ذلــك  ــ التــاجر أن يقدمــه لــذات ا ن ع عــ ين  ــذين الــدف صــفحات أي مــن 

  ديد.قيد وقبل استعمال الدف ا

ي .3 ــــل التجــــاري تقــــديم الــــدف شــــاط ا ــة وقــــف  ــــ حالــ ــــ التــــاجر أو ورثتــــه  ل التجــــاري  نع ــــ ــــ ال ــا إ مــ ــار إل المشــ

ما بما يفيد ذلك.  للتأش عل

الات المتقدمة بدون رسوم. .4 اتم الرس والتأش  ا ون وضع ا   ي

  )29( المادة

ـــ التـــاجر أن يحـــتفظ بصـــورة طبـــق الأصـــل مـــن المراســـلات .1 ا لأعمـــال  ع ا أو يصـــدر ـــ يرســـل قيـــات والفـــوات ال وال

ـ تتصـل بأعمـال  ندات ال ـا مـن المسـ  الاحتفاظ بجميع ما يرد إليه مـن مراسـلات وفـوات وغ
ً
تجارته، وعليه أيضا

ــا المراجعــة ولمــدة لا تقــل  ل مع ســ قــة منظمــة  ــذه الأوراق بطر ــون الاحتفــاظ  خمــس ســنوات  )5(عــن تجارتــه، و

ا.من تا ا أو ورود خ تصدير  ر

ــه الاحتفــــــاظ بالــــــدفاتر .2 ــــــ التــــــاجر أو ورثتــــ ــــــة ع ــا مــــــدة لا تقــــــل عــــــن التجار ــــ ــــــدة للقيــــــود الــــــواردة  ــائق المؤ    )5( والوثــــ

ائه سنوات تبدأخمس  خ وضع التأش ع الدف بان  .من تار

ــار إل .3 ــائق المشــ ــــررات والــــدفاتر والوثــ ــاظ بصــــورة طبــــق الأصــــل مــــن ا شــــأن الاحتفــ بــــع  ني ــــ البنــــدين الســــابق ــا    ــ

ـــذا  ــ  ــددة  ديثــة وفــق الضــوابط ا انــت آليـــة الاحتفــاظ تــتم مــن خــلال وســائل التقنيـــة ا ــ  ــذه المــادة م مــن 

ات المعنية بما يحقق موثوقية وتوافر البيانات والمعلومات.  الشأن من ا

  )30( المادة

ـا قـرار مـن  .1 ـ يصـدر  ات أو المؤسسـات ال عـد  ـةاللمصارف والشر ـ الدولـة  عات النافـذة  شـر المعنيـة وفـق ال

ـ ورة  ــر الاقتصـاد أن تحــتفظ للمـدة المــذ سـيق مـع وز ـذا القــانون 29المـادة ( الت ة ) مــن  ـ ــا أقيـود  عــن ب عمال

ــــة  ــا التجار ــ ا مــــنودفاتر  خــــلال وســــائل التقنيــــة  وحســــابا
ً
ــة بــــدلا ديثــ مــــن أصــــل الــــدفاتر والوثــــائق والمراســــلات  ا

قيا ة.وال ا المالية والتجار ا من الأوراق المتصلة بأعمال  ت وغ

ــون  .2 ســابات لصــور وقيــود الأ ل ت ــا  والبيانــاتعمــال وا ــ يــتم حفظ ــا وكــذلك ال  مــن خــلال وســائل أالــواردة ف
ً
يضــا

ديثــة  ــذه المــادة  المنصــوصالتقنيــة ا ــ  ــا  ــ ــيــة ذات اعل ــ يــتم حفظ ــا ال شــأن مثيلا ا الإثبــات المقــررة 

قة واقعية م تحقق ـات  تبطر ددة مـن ا ا الضوابط التقنية ا ـ تلـك المصـارف  المعنيـة،ف ـ يتوجـب ع وال

ا ات والمؤسسات العمل   .والشر
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  )31( المادة

ع القيود  ة ال تدون  الدفاتروالوقا ـ  التجار ـ حكـم القيـود ال ـ  عت ـ ذلـك  ن  من قبل مستخدمي التاجر المـأذون

علمه ورضائه إ أن يقيم الدليل ع غ ذلك.يد ا دونت  ض أ ف ا التاجر نفسه، و   و

  )32( المادة

ا أو بنــــــاءً  ــة مــــــن تلقــــــاء نفســــــ صــــــوم أن تــــــأمر التــــــاجر بتقــــــديم دفــــــاتره يجــــــوز للمحكمــــ ــــــ طلــــــب أحــــــد ا ــة ع ــــ ــــــا  التجار إل

ا ا، وللمحكمة أن تطلع بنفس اع المطروح عل عينه لذلك. لاستخلاص ما يتعلق بال   ع تلك الدفاتر أو بوساطة خب 

  )33(المادة 

ـــة لا يجـــوز للمحكمـــة أن تـــأمر التـــاجر بتقـــديم دفـــاتره .1 انـــت المنازعـــة المطروحـــة  التجار ـــا إلا إذا  لاطـــلاع خصـــمه عل

ما. كة بي كة أو شركة أو قسمة أموال مش  تتعلق ب

ســـلم الـــدفاتر .2 ـــة ـــ حالـــة الإفـــلاس أو الصـــ الـــوا منـــه  ســـة أو لمراقـــب  التجار ن التفل تصـــة أو لأمـــ للمحكمـــة ا

.  الص

  )34(المادة 

ون الدفاتر ة ت انـت متعلقـة  التجار ـ  م م ا التاجر مقبولة للإثبات  الدعاوى المقامـة مـن التجـار أو علـ ال يمسك

م  للقواعد الآتية: بأعمال
ً
ة، وذلك وفقا   - التجار

ــات الــــواردة بالــــ .1 ــــون البيانــ ــــة دفاترت ــام القــــانون  – التجار ــ  لأح
ً
ــة وفقــــا ــو لــــم تكــــن منتظمــ ا،  -ولــ ــاح ــــ صــ   ــــة ع

ا من بيانات.  لنفسه أن يجزئ ما ورد 
ً
ا دليلا ستخلص م د أن   ومع ذلك لا يجوز لمن ير

ـون البيانــات الــواردة بالـدفاتر .2 ــة ت ــ خصــ التجار ــذه الـدفاتر ع ـة لصــاحب  ــام القــانون   لأح
ً
مه التــاجر، المنتظمــة وفقـا

ام القانون أو بأية طرقة   لأح
ً
يانات واردة بدفاتره المنتظمة وفقا صم ب ا ا ا.تدل إلا إذا نقض  ع عدم 

ن من .3 صـــم ـــل مـــن ا انـــت دفـــاتر  مـــا، تإذا  مـــا عـــن تنـــاقض بيانا ـــام القـــانون وأســـفرت المقارنـــة بي  لأح
ً
ظمـــة وفقـــا

 آخر.
ً
كمة أن تطلب دليلا  وجب ع ا

ـام القـانون ودفـاتر الآخـر إذا  .4  لأح
ً
ما منتظمـة وفقـا انـت دفـاتر أحـد ن و صـم اختلفت البيانات الـواردة بـدفاتر ا

ســري  ــا، و ــ عكــس مــا ورد  صــم الــدليل ع ة بمــا ورد بالــدفاتر المنتظمــة إلا إذا أقــام ا ــ انــت الع ــ منتظمــة،  غ

ن دفاتر منتظمة ولم يقدم ا صم كم إذا قدم أحد ا  صم الآخر أية دفاتر.ذا ا

  )35(المادة 

ــ دفـــاتر خصــمه ة دعــواه إ ــ ــ  ن  ن التــاجر صــم ند أحــد ا ــا ثــم امتنـــع  إذا اســ  بمــا ورد ف
ً
ــة وســلم مقــدما التجار

ع المطلــوب  ة الوقــا ــ ــ  نــة ع ــ ذلــك قر ــا اعت كمــة للاطــلاع عل ــ ا ــذه الــدفاتر إ ر عــن تقــديم  ــ صــم دون م ا

ا بالدفاتر وجا ة دعواه.إثبا ن المتممة للمد ع    ز للمحكمة أن توجه اليم
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ي   الباب الثا
ل التجاري والاسم التجاري    ا

  والمنافسة غ المشروعة والعلامات والبيانات
  الفصل الأول 

ل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غ المشروعة   ا
  الفرع الأول 

ل التجاري    ا

  )36(المادة 

ــل التجــاري  ــةا ــة تخصــص لمزاولــة أعمــال تجار ـاـن ذلــك أو  واقعيــة ــو مجمــوع أمــوال ماديــة ومعنو اضــية ســواء  اف

ديثة أو   الأوساط التقنية أو من خلال وسائط التقنية  .التقليدية وسائلال خلال منا

  )37(المادة 

ـــل التجـــــاري العناصـــــر اللازمـــــة  .1 ــ ـــــ عناللعمـــــل يضـــــم ا ــر إ ـــــذه العناصـــ ع التجـــــاري، وتنقســـــم  ــا البضـــ صـــــر ماديـــــة 

مــــــات والآلات والأدوات الاتصــــــال بــــــالعملاء والســــــمعة والم ــــــة  ــــــة وعناصــــــر معنو ــــــق  التجار ــــم التجــــــاري وا   والاســ

  الإجارة وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية والرخص.

ـــ لا .2 ـــة ال ـــ خـــلاف العناصـــر المعنو ـــل التجـــاري ع ـــ ا ـــ العناصـــر الماديـــة أساســـية  عت ـــل التجـــاري  لا    يوجـــد ا

. ا أو أك  إلا إذا توافر عنصر م

  )38(المادة 

ـــل التجـــاري،  مـــن عناصـــر ا
ً
ـــ عنصـــرا عت ـــذا العقـــار لا   للعقـــار الـــذي يـــزاول فيـــه تجارتـــه فـــإن 

ً
ــا ـ ــاـن التـــاجر مال   إذا 

عتد به. ل شرط ع خلاف ذلك لا    و

  )39(المادة 

ــــل الت ــــون موضــــوعه نقــــل ملكيــــة ا  ــــل تصــــرف ي
ً
 أو مصــــدقا

ً
ــــون موثقــــا ــــ عليــــه يجــــب أن ي شــــاء حــــق عي   جــــاري أو إ

 
ً
ــاطلا ـــاـن بــ ــاري وإلا  ل التجــ ــــ ــــ ال  

ً
ــة ومقيــــدا تصــ ا الســــلطة ا ــــ تحــــدد ــراءات ال اتــــب العــــدل حســــب الإجــ   ، مــــن ال

شتمل التصرف ع البيانات الآتية: جب أن    - و

م. .1 م ومحال إقام سيا  أسماء المتعاقدين وج

خ التصرف  .2  ونوعه.تار

ا التصرف. .3 شمل ل التجاري وعنوانه والعناصر ال اتفق ع أن   نوع ا

ــزء المــدفوع منــه عنــد إبــرام العقــد  .4  وا
ً
ـاـن التصــرف بيعــا ــ حــدة إذا  ــا ع ــل م ــ الماديــة  ثمــن العناصــر الماديــة وغ

.  وكيفية أداء البا

اصة كما وردت  الشروط .5 ل ا دات المتصلة با  التجاري إن وجدت. العقود والتع

اصة .6 اء أو حق الامتياز إن وجدت. الشروط ا ع بحق الف أو الإ   باحتفاظ البا
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  )40( المادة

ل  .1 ـــ ـــ ال خ قيـــد التصـــرف  ــار ـــ إلا مـــن تـ ـــ الغ ســـبة إ ال ن المتعاقـــدين و ــاري فيمـــا بـــ ـــل التجـ تقـــل ملكيـــة ا لا ت

صه  شر م  التجاري و
ً
عاتللإجراءات والمدد المنصوص ع وفقا شر ا  ال  النافذة  الدولة. ل

يل فـــلا يقــــوم إعـــلان التصــــرف  .2 ــــ ــام خــــاص للإعـــلان أو ال ــــ عناصـــر خاضــــعة لنظـ ــــل التجـــاري ع ــتمل ا   إذا اشـ

يل إلا إذا نص القانون ع غ ذلك. اص أو ال   المتجر مقام الإعلان ا

  )41(المادة 

عد إتمام ا ل التجاري    - لإجراءات الآتية:يتم قيد التصرف  ا

ل التجاري بناءً  .1 تص  ال ـص عـن عقـد البيـع يقوم الموظف ا شـر م ـ نفقتـه ب ي وع   ع طلـب المشـ
ً
وفقـا

عات شر ا  ال  النافذة  الدولة. للإجراءات والمدد المنصوص عل

ـــل و  .2 ن ا عيـــ م و ــال إقـــام م ومحـ ســـيا شـــور أســـماء المتعاقـــدين وج ـــص الم ــا يتضـــمن الم مقـــدار الـــثمن الإجمـ

م خلال  اضا ن التقدم باع ل الدائن شر.عمل عشرة أيام ) 10(وتخو خ آخر   من تار

به. .3 ل التجاري متضمنة مقدار الدين وس ا ا تصة الواقع  دائر اضات للمحكمة المدنية ا  تقدم الاع

اضــــات .4 ــــ الاع كمــــة  ــــت ا ــــ أن ت ي عــــن دفــــع الــــثمن إ ــــ الأمــــور  ،يمتنــــع المشــــ ع أن يطلــــب مــــن قا ــا حــــق للبــ و

افيـــة للوفـــاء بحقـــوق  اضـــات إذا قـــدم ضـــمانات  ـــ الاع ـــ قبـــل النظـــر  خيص لـــه بقـــبض الـــثمن ح ـــ لة ال المســـت

ن.  الدائن

ه بـثمن يفـوق الـثمن  .5 ـ سـاب غ ـاص أو  سـابه ا ـل  عرض شـراء ا ن أن  ض أو دائن مر ل دائن مع يحق ل

سبة ا  مس ع الأقل.المتفق عليه ب

ـــــادة  .6 ــه الز  إليـــ
ً
 لا يقـــــل عـــــن ثلـــــث الـــــثمن الأصـــــ مضـــــافا

ً
ــا كمـــــة مبلغـــ نـــــة ا ــثمن بإيـــــداع خز ـــــ الـــ ض ع ـــــ يقـــــوم المع

 المعروضة من قبله.

ــل التجــاري  .7 ــ عقــد بيــع ا تصــة بــإبلاغ عــروض المزايــدة لطر كمــة ا ــ  ،تقــوم ا م ــ ) 20(و  ع
ً
ن يومــا عشــر

كمة بيع ل لمن عرض أع ثمن. ذا الإبلاغ تقرر ا   ا

  )42( المادة

ـدات الناشـئة  .1 قـوق والتع ل التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف  جميـع ا ل من تؤول إليه ملكية ا

ل التجاري ما لم يتفق ع غ  صية.أو  ،ذلكعن العقود المتصلة با  ع اعتبارات 
ً
 ان العقد قائما

2.  
ً
 ثانيـا

ً
ان طرفا ـ البنـد يجوز لمن  ـا  ـذه المـادة1( ـ العقـود المشـار إل ن يـوم عمـل ) 90(أن يطلـب خـلال  ) مـن  سـع

ديـد برغبتـه  ر ذلـك، وأن يخطـر المالـك ا ون لديه أسباب جدية ت شرط أن ت ا  خ إعلان التصرف إلغاء من تار

   الإلغاء  ميعاد مناسب.
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  )43( المادة

ـــل التجـــار  .1 ـــ مـــن آلـــت إليـــه ملكيـــة ا يـــان ع ـــ إعـــلان التصـــرف للتقـــدم ب ن ع ن الســـابق  للـــدائن
ً
ن ميعـــادا عـــ   ي أن 

ا ســــو م ل ــاد ،عــــن ديــــو ــــذا الميعــ علــــن عــــن  جــــب أن  عات و شــــر ــــ ال ــا  ــ  للإجــــراءات والمــــدد المنصــــوص عل
ً
 وفقــــا

ن عن النافذة  الدولة، دد للدائن شر )90( ولا تقل مدة الميعاد ا خ ال  من تار
ً
ن يوما  .سع

ــا خـــلال الميعـــاد  .2 ـ يـــان ع ا ب ا ـــ ـــ يتقـــدم أ ـــل التجـــاري مشـــغولة بالـــديون ال تبقـــى ذمـــة مـــن آلـــت إليـــه ملكيـــة ا

ذه المدة. ا خلال  سو ور إذا لم تتم   المذ

أ ذمــة .3 ــ ــ البنــد الســابق فت ن  ــ الوجــه المبــ ن ع ــا خــلال الميعــاد المعــ يــان ع ا ب ا ــ ــ لــم يتقــدم أ   أمــا الــديون ال

ا.من آلت  ل التجاري م  إليه ملكية ا

ـ إعـلان التصـرف إلا إذا  .4  ع
ً
ا سـابقا شـو خ  ـون تـار ـ ي تبقى ذمة المتصرف مشـغولة بالـديون المتصـلة بـالمتجر وال

ا.أأبر    ه الدائنون م

  )44( المادة

ناءً    است
ً
املا ستوف الثمن  ل التجاري الذي لم  ع ا اصة بالإفلاس، يجوز لبا ام ا ـ جماعـة  من الأح أن يحتج ع

ـــــاـن ــاز إذا  ــــــ الامتيــــ داده، أو بحقـــــه  ـــــل التجــــــاري واســــــ ـــــ عقــــــد بيــــــع ا ــــــ ف ي بحقــــــه  ســــــة المشـــــ ــــــ تفل ن    الـــــدائن

ـــص العقـــد  ـــ م ـــ عقـــد البيـــع وذكـــر صـــراحة  شـــور قـــد احـــتفظ بـــه  ـــ الم ـــاء أو الامتيـــاز إلا ع ـــ أو الإ ، ولا يقـــع الف

ا.   العناصر ال شمل

  )45( المادة

للا .1 ل التجاري لغ المصارف ومؤسسات التمو ن ا   . يجوز ر

ــال بــــالعملاء والســــمعة  .2 ــــ الإجــــارة والاتصــ ــــق  ــم التجــــاري وا ــــ الاســ ن لــــم يقــــع إلا ع ــه الــــر ناولــ ــا ي ن مــ عــــ إذا لــــم 

ة.  التجار

  )46( المادة

ل التجاري. .1 اتب العدل ومقيد بال عقد موثق أو مصدق من قبل ال ن إلا   لا يتم الر

ـون، ي .2 ـل التجـاري المر ـ ا ع ع نـاك امتيـاز للبـا اـن  ح مـن المـدين عمـا إذا  ن ع تصـر شتمل عقد الر جب أن 

ا ع المتجر إن وجدت. ن المؤمن لد شتمل كذلك ع اسم شركة التأم  وأن 

  )47( المادة

ل التجـــاري حفـــظ الامتيـــاز لمـــدة  .1 ـــ ـــ ال عت) 5(يكفـــل القيـــد  خـــه، و ـــ إذا لـــم خمـــس ســـنوات مـــن تار ـــ القيـــد مل

 يجدد خلال المدة السابقة.

ي. .2 ا ي  اب الشأن أو بموجب حكم قضا ا أ  شطب القيد ب

  )48(المادة 

ون  حالة  ل التجاري المر ن مسؤول عن حفظ ا   جيدة.الرا
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  )49( المادة
خ  .1 ــار ـــــ تـــ ع، أو بالـــــدين  ــا ــه للبـــ ــاري بـــــالثمن أو بباقيـــ ـــــل التجـــ ن،إذا لـــــم يـــــوف صـــــاحب ا   اســـــتحقاقه للـــــدائن المـــــر

عد ن،  ع أو للدائن المر ضـة  ثمانية أيام )8( جاز للبا ائز للمحل التجـاري أن يقـدم عر خ إخطار مدينه ا من تار

ـا  ناول ـ ي ا ال عضـ ـا أو  ل ـل التجـاري  ـ مقومـات ا لة بطلب الإذن بأن تبـاع بـالمزاد العل لقا الأمور المست
ع أو ا ن.امتياز البا  لدائن المر

ـ .2 ا القا عي قة ال  الطر ان واليوم والساعة و ون البيع  الم شـر  ي ـتم ال  للإجـراءات والمـدد المنصـوص و
ً
وفقـا

عات شر ا  ال   النافذة  الدولة. عل

  )50( المادة

ــون أو التصــرف فيــه بــدون الإجــراء ن يخــول الــدائن حــق تملــك المر ــ عقــد الــر ــل نــص   
ً
ــ المــادة عــد بــاطلا نــة  ات المب

ع آخر خلاف ذلك49( شر ذا القانون، ما لم ينص  أي    .) من 

  )51( المادة

قــوق والامتيــازات  ا ذات ا ن إذا تحقــق ســبق اســتحقاق ــ المبــالغ الناشــئة مــن التــأم ن ع ن ن المــر ع وللــدائن ـون للبــا ي

ا. م ع الأشياء المؤمن عل انت ل   ال 

  )52( المادة

س لمـــ ـــ لــ ـــ اســـتغلال المتجـــر أن يباشـــر امتيـــازه لأك ســـتعمل  ـــ  ونـــة ال ـــان الـــذي يوجـــد بـــه الأثـــاث والآلات المر   ؤجر الم

ن. ت   من أجرة س

ي   الفرع الثا
  الاسم التجاري 

 )53( المادة
ــة،  مايــة حقــوق الملكيــة الفكر عات المنظمــة  شــر ــ ال ــا  اطات المنصــوص عل ــام والاشــ لاســم يتــألف ابمراعــاة الأح

ن فيـــه متعلقـــة بنـــوع  ور اص المـــذ ـــ جـــوز أن يتضـــمن بيانـــات خاصـــة بالأ التجـــاري للتـــاجر الفـــرد مـــن اســـمه ولقبـــه، و

 
ً
ــون الاســم التجــاري مطابقــا ــ جميــع الأحــوال يجــب أن ي ســمية مبتكــرة، و ــون  ــا، كمــا يجــوز أن ي صــص ل التجــارة ا

قيقة و    ام أو الآداب.لا يؤدي إ التضليل أو المساس بالنظام العأل

  )54( المادة

ات ون الاسم التجاري للشر ة ي ام  التجار عات النافذة  الدولةوفق الأح شر   .المقررة بال

  )55( المادة

ـــة،  مايـــة حقـــوق الملكيـــة الفكر عات المنظمـــة  شـــر ـــ ال ــا  ـ اطات المنصـــوص عل ـــام والاشـــ يقيـــد الاســـم بمراعـــاة الأح

 
ً
ل التجاري وفقا ذا الشأن التجاري  ال ام المقررة   ـذا الاسـم  ،للأح عد القيد لتـاجر آخـر اسـتعمال  ولا يجوز 

ا  تجارة مماثلة  سـبق قيـده وجـب عليـه أن ،  نوع التجارة ال يزاول
ً
ـا  تجار

ً
ان اسما ش ان اسم التاجر ولقبه  وإذا 

ه عن الاسم التجاري السابق قيده.  يم
ً
  يضيف إ اسمه بيانا
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  )56( المادة

ــة  .1 ــ واج ــ التــاجر أن يكتــب اســمه التجــاري ع ــع ا ــة ، وعليــه إجــراء معاملاتــهمتجــره الــواق أو الاف  التجار

 باسمه التجاري.

ـ ذلـك الـزوال  .2 عـد مـرور سـنة ع عـد انقضـاء الاسـم أو زوالـه إلا  لا يجوز لتاجر استعمال اسم تجاري لتـاجر آخـر 

  أو الانقضاء.

  )57( المادة

صـــص لـــهلا يجـــوز الت .1 ـــل التجـــاري ا ـــ ا  عـــن التصـــرف 
ً
 مســـتقلا

ً
ـــ الاســـم التجـــاري تصـــرفا   مـــا لـــم يـــنص  صـــرف 

ع آخر خلاف ذلك. شر    أي 

ــــ  .2 شـــمل الاســـم التجـــاري مـــا لـــم يـــنص ع ــــذا التصـــرف لا  ــاري فيـــه فـــإن  ـــل التجـ ــه إذا تصـــرف صـــاحب ا ـــ أنـ ع

.
ً
 شموله صراحة أو ضمنا

ل .3 تقل إليه ملكية ا سأل من ت ـ  لا  نـاك اتفـاق ع امـات سـلفه مـا لـم يكـن  التجاري دون اسمه التجاري عن ال

ل التجاري.   خلاف ذلك مقيد  ال

  )58( المادة

ــــذا الاســــم .1 ــاري لســــلفه إلا إذا آل إليــــه  ســــتخدم الاســــم التجــ ــاري أن  ــــل التجــ تقــــل إليــــه ملكيــــة ا   لا يجــــوز لمــــن ت

 يفيد انتقال الملكية.أو أذن له سلفه  استعماله ع أن يضيف إ الا 
ً
 سم بيانا

ام البندُ  .2 ذه المادة1( عاقب ع مخالفة أح م.) عشرة آلاف 10,000ال لا تقل عن ( بالغرامة ) من    در

  )59( المادة

ـ  .1 قـوق ال امـات وا ـ الال  لانتقـال ملكيـة محـل تجـاري يخلـف سـلفه 
ً
ل من انتقلت إليه ملكية اسم تجـاري تبعـا

ذا  ت تحت  ل التجـاري ترت ـ ـ ال خ قيـده  ـ إلا مـن تـار ـ حـق الغ سـري  ـ خـلاف ذلـك لا  ـل اتفـاق ع الاسم، و

ع آخر خلاف ذلك.وإخطار ذوي الشأن به شر  ، ما لم ينص  أي 

ســمع عنــد  .2 ــار لا  ــعــدم وجــود عــذر شــر و الإن امــات الســلف بم خمــس ســنوات  )5( دعــوى المســؤولية عــن ال

خ انتقال ملكية ا   ل التجاري.من تار

  الفرع الثالث
 المنافسة غ المشروعة

  )60المادة (

ع  شر شأن المنافسة غ المشروعة.خاص ع ما لم ينص  أي    خلاف ذلك، تطبق القواعد التالية 

  )61( المادة

ــــذا التــــــاجر، ــ اع عمــــــلاء  ــــــ ــــــ ان ــاونوه ع ــه ليعــــ ــاجر آخــــــر منــــــافس لــــ ــال أو مســــــتخدمي تــــ غــــــري عمــــ   لا يجــــــوز للتــــــاجر أن 

ـــذه الأعمــال منافســـة  ــ  عت ــ أســـرار منافســه، و لتحقــوا بخدمتــه أو يطلعـــوه ع ــذا التـــاجر و أو ليخرجــوا مــن خدمـــة 

ض. ستوجب التعو   غ مشروعة 
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  )62( المادة

ـــــ ذلـــــك مـــــن أمـــــور تتعلـــــق  ا أو غ ــاف شـــــأ بضـــــاعته أو أوصـــ ــة تتعلـــــق بم قيقـــ  مغـــــايرة ل
ً
ع أمـــــورا لا يجـــــوز للتـــــاجر أن يـــــذ

مي ــا أو أ ـ افـــأة بطبيع ادة أو م ـــ مرتبـــة أو شـــ قيقـــة أنـــه حـــائز ع  ل
ً
علـــن خلافـــا ــأأن ولا ـــا، كمـــا لا يجـــوز لـــه أن  ـ   ي

ان مس اع عملاء تاجر آخر ينافسه وإلا  ة بقصد ان ض.ؤ إ أية طرق أخرى تنطوي ع عدم ال  عن التعو
ً
  ولا

  )63( المادة

س والغش  تصر  أ إ طرق التدل ا لا يجوز للتاجر أن ي اذبـة مـن شـأ شر بيانات  ع أو أن ي ف بضاعته، أو أن يذ

ان مس ة تاجر آخر ينافسه وإلا  ض.ؤ الإضرار بمص  عن التعو
ً
  ولا

  )64( المادة

ــــاـن مســـــ قيقـــــة وإلا  ادة مغـــــايرة ل ــه شـــــ عطـــــي لمســـــتخدم أو عامـــــل ســـــابق لديـــ ض ؤ لا يجـــــوز للتـــــاجر أن  عـــــو  عـــــن 
ً
ولا

ادةالأضرار اللاحقة لتاجر آخر والناجم   .ة عن التضليل النا عن تلك الش

  )65( المادة

ه دون اتفاق يج له ذلك أو استعمله صاحبه ع صورة تخـالف القـانون،  .1 إذا استعمل تاجر الاسم التجاري لغ

ل التجـاري دون  ـ ـ ال  
ً
اـن مقيـدا تصة منـع اسـتعماله وشـطبه إذا  كمة ا جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من ا

ض عند الاقتضاء. أن يخل ذلك م  التعو  بحق

ام ُ  .2 ذه المادة بالغرامة1البند (عاقب ع مخالفة أح م.) عشرة آلاف 10,000ال لا تقل عن ( ) من    در

  )66( المادة

ــد البيــوت انــت حرفتــه تزو ــة مــن  قيقــة عــن ســلوك  التجار بالمعلومــات عــن أحــوال التجــارة، وأعطــى بيانــات مغــايرة ل

ان مسأحد التجار أو   أو عن تقص جسيم، 
ً
ان ذلك قصدا ض الضرر الذي ينجم عن ذلك.ؤ وضعه الما و عو  عن 

ً
  ولا

  )67( المادة

ام. ا تلك الأح اب الأفعال ال تضمن ات ع ارت ن الأخرى من عقو ام المتقدمة بما تنص عليه القوان   لا تخل الأح

ي   الفصل الثا

ة   العلامات والبيانات التجار

  )68( ةالماد

ن العلامات والبياناتتنظم  ة بقوان ذا الشأن.تخاصة  التجار   صدر  
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ي   الكتاب الثا

ة امات والعقود التجار   الال

  الباب الأول 

ة امات التجار   الال

  )69( المادة

ــــم يــــــنص القــــــانون  .1 ـــذا الــــــدين مـــــا لــ ـــ ــــــ أداء  ن  ــــامن ونــــــون متضـ م ي ــإ ــــدين تجــــــاري فــــ ــــــ بـ ــان أو أك صــــ م  ـــــ   إذا ال

 لاتفاق ع غ ذلك.أو ا

ـــذه المـــادة1( ســـري حكـــم البنـــد .2 ـــ ديـــن  ) مـــن  عـــدد الكفـــلاء  ـــون  .تجـــاري عنـــد  م  و ن فيمـــا بيـــ الكفـــلاء متضـــامن

ن مع المدين.   ومتضامن

  )70( المادة

ـ المـدين مـا لـم يـنص القـانون أو الاتفـ سـبة إ  بال
ً
ـا ـ تجار عت  

ً
اـن الكفيـل يضـمن دينـا ة إذا  ون الكفالة تجار ـ ت اق ع

ة  كفالة الدين.  وله مص
ً
ان الكفيل تاجرا   غ ذلك، أو 

  )71( المادة

ــت  ــا مقابــل عــوض مــا لــم يث ــ أنــه قــام  شــاطه التجــاري اعت ــ بأعمــال أو خــدمات تتعلــق ب ســاب الغ إذا قــام التــاجر 

كمة. ته ا  للعرف فإذا لم يوجد عرف عي
ً
ن العوض طبقا ع   عكس ذلك، و

  )72(المادة 

ن ســـعر ل عـــ ـــ العقـــد، وإذا لـــم  ـــ القـــرض التجـــاري حســـب الســـعر المنصـــوص عليـــه  ـــ اقتضـــاء فائـــدة ع ـــق  لـــدائن ا

الــــة  ـــذه ا ـــ  ـــد  ـــ ألا يز ـــ الســـوق وقــــت التعامـــل ع ا وفــــق ســـعر الفائـــدة الســـائد  ــا سـ ـــ العقـــد فيـــتم اح   الفائـــدة 

  )%9( ع
ً
ا   ح تمام السداد.سنو

  )73( المادة

ــ أســاس الســعر إذا تضــمن العقــ يــة ع ت الفائــدة التأخ ســ ــ الوفــاء، اح ــ ســعر الفائــدة، وتــأخر المــدين   ع
ً
د اتفاقــا

  المتفق عليه ح تمام السداد.

  )74( المادة

انــــت المــــدة أقــــل  ــــ يــــوم اســــتحقاق الــــدين إذا  ، أو  ــــ ــنة أو أك انــــت مــــدة القــــرض ســ ــنة إذا  ايــــة الســ ــــ    تــــؤدى الفائــــدة 

  رف التجاري أو العمل المصر ع خلاف ذلك.من سنة ما لم يجر الع

  )75( المادة

يفاء الــدين قبــل حلــول الأجــل مــا لــم يــدفع المــدين الفائــدة  إذا ــ قبــول اســ ــ الــدائن ع انــت مــدة القــرض معينــة، لا يج

تبة ع المدة الباقية ناك اتفاق ع غ ذلك. الم ان    إلا إذا 
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  )76(المادة 

ــات ال ضــ ــــ شــــالطلبــــات والتفو ــه، ومــــع ذلــــك يجــــوز  ون تتعلــــق بأعمالــــهؤ صــــادرة مــــن التــــاجر  ــــ بوفاتــ ــة لا تنق ــ التجار

ض إذا أخطـــــروا  عـــــو م أي  ســـــتحق علـــــ الـــــة لا  ـــــذه ا ـــــ  ـــــ التجـــــارة، و ــا إذا قـــــرروا عـــــدم الاســـــتمرار  ـــ للورثـــــة إلغاؤ

م  الإلغاء  ميعاد مناسب.   المتعاقد مع المورث برغب

  )77( المادة

ـاـن محــل  .1 ن إذا  ــ الاتفــاق بــ ن أو فصــل مــن فصــول الســنة وجــب الرجــوع إ ء خــلال موســم معــ ــ ســليم  ام  ــ الال

ــ البلـــد  ـــ العــرف الســـائد  ســـليم فــإذا لـــم يوجــد اتفـــاق يرجــع إ ن الوقــت الـــذي يجــب أن يـــتم فيــه ال ن لتعيـــ الطــرف

سليم.  محل ال

شأن قياس .2 ا العرف السائد  سري  ا أو كيل ا أو عد ع أو وز    البلد محل العقد.البضا

  )78( المادة

عد ذلك إجبار الدائن ع قبـول التنفيـذ  ن لتنفيذ العقد أجل وانق دون أن يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز  إذا ع

ناك اتفاق ع غ ذلك.   ما لم يكن 

  )79( المادة

س لــه أن يخ  وعــرض المــدين الوفــاء بــه قبــل حلــول الأجــل فلــ
ً
اــن الــدين مــؤجلا  مــن الــدين عنــد الوفــاء بــهإذا 

ً
  صــم جــزءا

غ ذلك.   إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد اتفاق أو نص  القانون يق 

  )80( المادة

ـــذا العقـــد  نفيـــذ مـــا يفرضـــه عليـــه  ـــ تنفيـــذه فـــإن قيامـــه ب ـــ العقـــد قبـــل البـــدء    إذا احـــتفظ أحـــد المتعاقـــدين بحـــق ف

امات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر ب سقط حقه  الف الذي احتفظ به.من ال اماته    نفيذ ال

  )81(المادة 

ـ المسـائل ون الإعذار أو الإخطار  ـة ي علـم الوصـول  التجار ل  ـ اتـب العـدل أو بخطـاب م وسـيلة  أو بـأي بوسـاطة ال

ونيـ ـر  ةإلك ا قــرار مــن وز ــ يصــدر بتحديـد ديثــة ال ـا مــن وســائل التقنيـة ا و بأيــة وســيلة ، أالعــدلأو مــا يقــوم مقام

ا الطرفان   .يتفق عل

  )82( المادة

نائية  ــة الــــدائن أو لظــــروف اســــت ــه أو تقســــيطه إلا بموافقــ ــاء بــ لــــة للوفــ ام تجــــاري م ــنح المــــدين بــــال ــاكم مــ لا يجــــوز للمحــ

  عامة.

  )83( المادة

 عليــه بالتخــالص أو لمــن يحمــل مخالصــة مــن الــدائن
ً
ــ المــدين بــدين تجــاري لمــن يحــوز ســنده مؤشــرا أ  إذا و ــ فــإن ذمتــه ت

  من الدين.
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  )84( المادة

ــ الوفــاء بــه،  ام وتــأخر المــدين  ــ شــوء الال ـاـن معلــوم المقــدار وقــت   مــن النقــود و
ً
ام التجــاري مبلغــا ــ ـاـن محــل الال إذا 

ن ( ـ المــادت ــددة  ض عــن التـأخ الفائــدة ا يل التعــو ــ سـ  أن يـدفع للــدائن ع
ً
ــ 73) و(72اـن ملزمــا ) مــا لـم يتفــق ع

  ذلك.غ 

  )85( المادة

. ذا التأخ قه من   
ً
ت الدائن أن ضررا ط لاستحقاق فوائد التأخ أن يث ش   لا 

  )86( المادة

ــ الوفــاء بالــديون  ــة ســتحق الفوائــد عــن التــأخ  ــ  التجار ــ غ ا مــا لــم يــنص القــانون أو الاتفــاق ع بمجــرد اســتحقاق

  ذلك.

  )87( المادة

ـ فوائـد التـأيجـوز للـدائن أن يطالـب بتعـ .1 ـ يضـاف إ ض تكمي ـت أن و ـذه الفوائـد خ إذا أث الضـرر الـذي يجـاوز 

غش منه أو بخطأ جسيم ب فيه المدين  س  .قد 

ــ  .2 سـوء نيــة، فللمحكمـة أن تخفــض الفوائـد أو ألا تق اع  ــ ـ إطالــة أمـد ال ــو يطالـب بحقــه  ب الـدائن و سـ إذا 

اع  ا ال  عن المدة ال طال ف
ً
 ر.بلا ما إطلاقا

 )88المادة (

ـ متجمـد الفوائـدو - لا يجوز للدائن المطالبة بفائـدة مركبـة   -ـ الفائـدة ع
ً
ضـا عو ـا   أو المطالبـة بتلـك الفوائـد باعتبار

 
ً
  .تكميليا

  )89( المادة

ــاـن لأمـــر الـــدائن  .1 ـــ إذا  ـــق التظ ع يجـــوز تداولـــه بطر ســـليم بضـــا ـــون محلـــه دفـــع مبلـــغ مـــن النقـــود أو  ـــل صـــك ي

الم امل.و ان ل  ناولة إذا 

ديد. .2 امل ا ر له أو ا قوق الناشئة عن الصك إ المظ تب ع التظ أو المناولة انتقال جميع ا  ي

ـ  .3 ـ صـيغة التظ ـ ميعـاد الاسـتحقاق مـا لـم يتفـق  ق الثابت  الصك  ر الوفاء با  حالة التظ يضمن المظ

ق وقت ا .ع قصر الضمان ع وجود ا  لتظ

ــ صــيغة  .4 ــ ذلــك  ــ غ م الموقعــون عليــه بالتضــامن مــا لــم يتفــق ع ــ ــة ال  بمناســبة عمليــة تجار
ً
اــن الصــك ناشــئا إذا 

.  التظ

ـ  .5 طه بم صية تر ية ع علاقات   جميع الأحوال لا يجوز للمدين أن يحتج ع حامل الصك بالدفوع المب

ن مـــا لـــم يكـــن قصـــد ا ــاـن الـــدفع الصـــك أو حامليـــه الســـابق ـــ الصـــك الإضـــرار بالمـــدين أو  امـــل وقـــت حصـــوله ع

لية المدين.  يتعلق بنقص أ

 عليه بالتخالص. .6
ً
سلم إليه مؤشرا   يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الصك إذا لم 
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  )90( المادة

ت خلاف ذلك. نة ع براءة ذمته من الدين ح يث   وجود سند الدين  حيازة المدين يقوم قر

  )91( المادة

امات ة يجوز إثبات الال غ ذلك. التجار ا بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق  انت قيم  
ً
  أيا

  )92( المادة

م م الــبعض والمتعلقــة بأعمــال عضــ امــات التجــار قبــل  ــار وعــدم العــذر الشــر الــدعاوى المتعلقــة بال ســمع عنــد الإن  لا 

ة ام ما لم ينص القانون ع مدة أقل.) 5( بانقضاء التجار خ حلول ميعاد الوفاء بالال   خمس سنوات من تار

ي   الباب الثا

  البيع التجاري 

  الفصل الأول 

ام عامة   أح

  )93( المادة

ة، مالم ينص ع خلاف ذلك. .1 ذا الفصل ع البيوع التجار ام العامة     سري الأح

ذا .2 ام   لأح
ً
 وفقا

ً
ا ن تجار ولشؤون تتعلق بالتجارة. عد البيع تجار ان البيع ب   الفصل إذا 

  )94( المادة

ي: .1  - ع المتعاقدين  عقد البيع التجاري تحديد ما يأ

الة.  .أ قة محددة ونافية ل  وصف المبيع بطر

 تحديد ثمن المبيع وشروط سداده.  .ب

سليم.  .ج ان وزمان ال  م

تار  ذلك الشأن.  .د  آلية الإخطار والعنوان ا

اعات. آلية  .ه ة ال سو  الفصل  

ن الأطراف.  .و ا ب ام أخرى يتفق عل   أية شروط وأح

عامــل  .2 مــا  مــا فــإذا لــم يكــن بي عقــد البيــع بالســعر الــذي يجــرى عليــه التعامــل بي إذا لــم يحــدد المتعاقــدان الــثمن ا

ال وجوب اعتماد سعر ن من ظروف ا ب له ما لم ي   آخر. سابق فبالسعر المتداول  السوق، وذلك 

  )95( المادة

ـــان اللــذين يـــتم  ـــ الزمــان والم ــذا الســعر  ســعر الســوق فـــإن الــثمن يتحـــدد  ــون البيـــع  ـــ أن ي إذا اتفــق المتعاقــدان ع

ة بالسعر المتوسط. عدد سعر السوق فالع غ ذلك، وإذا  ما العقد ما لم يقض الاتفاق    ف
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  )96( المادة

ض ال ــــ تفــــو ــــ الميعــــاد المقــــرر لــــه يجــــوز أن يتفــــق المتعاقــــدان ع ــــ تحديــــد ثمــــن المبيــــع، فــــإذا لــــم يقــــم بالتحديــــد  ــــ    غ

ـــان  ـــ الزمـــان والم ـــ الســـوق   للتحديـــد موعـــد وجـــب اعتمـــاد الســـعر المتـــداول 
ً
ـــ الميعـــاد المناســـب إن لـــم يكـــن مقـــررا أو 

ما العقد.   اللذين تم ف

  )97( المادة

ة بالو   ع أساس الوزن فالع
ً
ان الثمن مقدرا   زن الصا إلا إذا اتفق أو جرى العرف ع غ ذلك.إذا 

  )98( المادة

ل المبيـــع أو  .1 ي تحديـــد شـــ ـــون للمشـــ ـــ أن ي ة لـــه  مـــهإذا اتفـــق المتعاقـــدان ع ـــ ـــ ذلـــك مـــن الصـــفات المم أو غ

ذا التحديد  الميعاد المتفق عليه أو  الميعاد المناسب إن لم يتفق ع ميعاد مح  دد.وجب عليه أن يقوم 

ــ الميعــاد المشــار  .2 ــ البنــدإذا انق ــذه المــادة 1( إليــه  يــار دون ) مــن  ع ا اــن للبــا ي صــفات المبيــع  أن يحــدد المشــ

ــــذا  ــــ  عت ــــ أن  ــا ع ــ ي  ــه بتحديــــد صــــفات المبيــــع وإخطــــار المشــــ ن قيامــ ــــ ض و ــــ العقــــد والتعــــو ن طلــــب ف بــــ

ي  ض عليه المش ع  إذا لم 
ً
ائيا خ إخطاره.عشرة  )10( خلال التحديد    أيام من تار

  )99( المادة

سليمه  ميعاد آخر. .1 ستلزم طبيعة المبيع  سليم فإنه يقع بمجرد إبرام العقد ما لم  ن ميعاد ال ع  إذا لم 

ي  .2 ــ الميعــاد الــذي يحــدده المشــ ســليم  ع بال م البــا ــ ســليم المبيــع ال ن ميعــاد  عيــ ي  ــون للمشــ ــ أن ي إذا اتفــق ع

سليم وطبيعة المبيع.مع مراعاة ا ة ال تلزم لإعداد المبيع لل   لف

  )100( المادة

1. .
ً
 أو حكميا

ً
 فعليا

ً
سليما ي  سليم المبيع إ المش ع ح  لاك المبيع ع البا ون تبعة   ت

ع بناءً  .2 ـ  إذا قام البا ـلاك ع انـت تبعـة ال سـليمه  ن ل ـان المعـ ـ الم ـ غ ي بإرسـال المبيـع إ ي ع طلـب المشـ المشـ

سليم المبيع إ من يتو نقله، ما لم يتفق ع غ ذلك.  من وقت 

اـن مسـ .3 ئـه  قة النقل دون ضـرورة م شأن طر ي  عليمات المش ع  ـق المبيـع مـن ضـرر ؤ إذا خالف البا  عمـا ي
ً
ولا

الفة. ذه ا ب   س

ســـل .4 ن ل ـــان المعـــ ـــ الم ـــ غ ســـليم المبيـــع  ا  ـــ يقتضـــ ـــون المصـــروفات ال ي مـــا لـــم يتفـــقت ـــ عـــاتق المشـــ   يمه فيـــه ع

  ع غ ذلك.

  )101( المادة

سامح فيه. سليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص يق العرف بال عتد عند    لا 
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  )102( المادة

ع بالتنفيذ خـلال مـدة مناسـبة، فـإذا لـم يـفِ  .1 ي أن يخطر البا ن فللمش سليم المبيع المع ع ب ع  إذا لم يقم البا البـا

ـاـن ذلــك بــ ــ  ســليمه المبيــع م ــ و ع بالتنفيــذ العي كمــة إلــزام البــا ن أن يطلــب مــن ا يــار بــ ي ا اــن للمشــ ذلك 

 ، ــ ـاـن لــه مقت ض إن   والمطالبــة بــالتعو
ً
ن اعتبــار العقــد مفســوخا ــ ، و ــ ـاـن لــه مقت ض إن   مــع التعــو

ً
ممكنــا

 للمبيع وأن يط
ً
 مماثلا

ً
ئا ع ش ي ع حساب البا ش ن أن  ن الـثمن المتفـق عليـه ومـا دفعـه بحسـن و البه بالفرق ب

ي  ــ الســوق جــاز للمشــ ـاـن للمبيــع ســعر معلــوم  ء، وإذا  ــ ــ ذلــك ال صــول ع   -نيــة ل
ً
ئا  شــ

ً
شــ فعــلا وإن لــم 

 للمبيع 
ً
سليم. -مماثلا ن لل ن الثمن المتفق عليه وسعر السوق  اليوم المع ع بالفرق ب  أن يطالب البا

ــ يتحمــل البــا .2 عــود إليــه، مــا لــم يتفــق ع ب الــرد أو التبــديل  ـاـن ســ ــ  ــ حــال رد أو تبــديل المبيــع م ع أجــور النقــل 

  خلاف ذلك.

  )103( المادة

ســـليم  ع ب ـــ العقـــد إذا لـــم يقـــم البـــا ي أن يطلـــب ف ـــ دفعـــات جـــاز للمشـــ ســـليم المبيـــع ع ـــ  إذا اتفـــق المتعاقـــدان ع

ـ تجزئـة المبيـع إحدى الدفعات  الميعاد المتفق عليه، و  ا إلا إذا ترتـب ع سـليم سري الف ع الدفعات ال تم  لا 

ي.   ضرر جسيم للمش

  )104( المادة

عيــد بيــع البضــاعة، فــإذا بيعــت  ي أن  عــد إخطــار المشــ ع  ــ الميعــاد المتفــق عليــه جــاز للبــا ي الــثمن  إذا لــم يــدفع المشــ

ــاـن البضـــاعة بحســـن نيـــة بـــثمن أقـــل مـــن الـــثمن المتفـــق عل ي بفـــرق الســـعر، وإذا  ع مطالبـــة المشـــ ــاـن مـــن حـــق البـــا يـــه 

ن الــثمن المتفــق عليـــه  ي بــالفرق بــ  أن يطالــب المشــ
ً
ع وإن لــم يقــم بــالبيع فعــلا ــ الســوق فللبــا للبضــاعة ســعر معلــوم 

دد لدفع الثمن.   وسعر السوق  اليوم ا

  )105( المادة

امله أن يطلب  .1 ي الذي دفع الثمن ب ا أن الثمن قد دفع.يجوز للمش  ف
ً
ورا ع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذ  من البا

2.  
ً
 أو ضـمنا

ً
ل مـن قبـل صـراحة   عت 

ً
 ضـمنيا

ً
عـد قبـولا ـا، و ا اض مـن  قائمـة بيـع بضـاعة أنـه قابـل بمحتو ـ عـدم اع

ا خلال ا ا ما لم يتفق ع مدة أطول.ثمانية  )8( سلم القائمة ع محتو سلم خ   أيام عمل من تار

  )106( المادة

ا  .1 ـ بيعـه تحـت إشـراف كمة إثبـات حالتـه والإذن لـه  ع أن يطلب من ا سلم المبيع جاز للبا ي عن  إذا امتنع المش

ي  ــا المشــ ا وتخطــر  لــة تحــدد ع دون تحديــد  ،عــد انقضــاء م يــع الأشــياء القابلــة لتلــف ســر وللمحكمــة أن تــأمر ب

لة أو إخطار.  م

ن  تودع حصـيلة البيـع خزانـة .2 ـ نـه و اع ب ـ سـوى ال ـ  ع ح ا البـا ـ تكبـد عـد خصـم جميـع المصـروفات ال كمـة  ا

ي.   المش
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  )107( المادة

ـا  .1 ـ الكميـة أو الصـنف أو أن  ـا  سليم المبيع أن البضاعة المسـلمة تختلـف عـن البضـاعة المتفـق عل عد  ن  إذا تب

شـــأ عـــن الا  ـــ العقـــد إلا إذا  ي بف ـــ للمشـــ ، فـــلا يق
ً
خـــتلاف أو العيـــب عـــدم صـــلاحية المبيـــع للغـــرض الـــذي عيبـــا

ـــ بإنقـــاص  ـــ العقـــد أن تق كـــم بف فه، وللمحكمـــة عنـــد رفـــض طلـــب ا ـــ تصـــر ة  ي أو صـــعو أعـــده لـــه المشـــ

ــل ذلــك مــا لــم يوجــد اتفــاق  ــادة الكميــة أو اخــتلاف الصــنف أو درجــة العيــب.   لــنقص أو ز
ً
  الــثمن أو بتكملتــه تبعــا

 .أو عرف يق بوجوب الف

ام المق1البند (لا يخل  .2 ذه المادة بالأح عات النافذة  الدولة.) من  شر لك الواردة  ال ماية حقوق المس   ررة 

  )108( المادة

ــا  .1 ــ ــار إل ــــ الأحــــوال المشـ ي  ــــ المشــــ ــادةيجـــب ع ـــذا القــــانون 107( ــــ المــ ــر  ) مــــن  ــود الاخــــتلاف أن يخطــ ع بوجــ ــا   البــ

ــ عشــر ي ة) خمســ15(خــلال أو العيـب  ، وعليــه أن يقــيم دعــوى الف
ً
 فعليــا

ً
سـليما ســليم المبيــع إليــه  خ   مـن تــار

ً
ومــا

ن  )60( أو إنقــــاص الـــــثمن خـــــلال ــا ســـــت  ممـــ
ً
ــــاـن العيـــــب خفيـــــا ــار إليـــــه. ومـــــع ذلـــــك إذا  ســـــليم المشـــ خ ال ــار  مـــــن تـــ

ً
  يومـــــا

شـــافه وأن يقـــيم دعـــوى ضـــما ،لا يكشـــف عنـــد الفحـــص المعتـــاد ع بالعيـــب فـــور اك يـــب ن العفعليـــه أن يخطـــر البـــا

سليم الفع ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.ستة  )6( خلال خ ال ر من تار  أش

ــثمن أو ضــــمان  .2 ــــ أو إنقــــاص الــ ع بوجــــود الاخــــتلاف أو العيــــب أو لــــم يرفــــع دعــــوى الف ــا ي البــ إذا لـــم يخطــــر المشــــ

ا   ـذه المـادة1( البندالعيب  المواعيد المشار إل ـا وعـدم ، فـإن دعـواه لاحسـب الأحـوال ) مـن  ار سـمع عنـد إن  

عــد انقضــاء  ســمع الــدعوى  الــة لا  ــذه ا ــ  ع و ي وجــود غــش مــن جانــب البــا ــت المشــ العــذر الشــر مــا لــم يث

سليم. خ ال  سنة من تار

ــة أو مســــتوى  .3 ــــادة الكميــ ب ز ســــ ــــ تكملــــة الــــثمن  ع  ــا ســــمع دعــــوى البــ عــــد انقضــــاء لا   ) 60(الصــــنف 
ً
ن يومــــا   ســــت

سليم ا خ ال  لفع للمبيع.من تار

ي من المواعيد المشار إل .4 ا ذه المادةا  يجوز الاتفاق ع إعفاء المش عديل   .أو 

  )109( المادة

ن. .1 ا بثمن يقل عن ثمن مع عدم بيع ي  لة جاز الاتفاق ع إلزام المش ا علامة تجارة م ان المبيع سلعة تحم  إذا 

ذا الشرط .2 عدم التقيد  ة. للمحكمة أن تق   إذا رأت أن المبيع من السلع الضرور

ي بمراعاة الشرط المشار .3 م خلفاء المش ذه المادة إليه  لا يل م العلم به.إلا إذا علموا   ان  استطاع   به أو 

  )110( المادة
ـــ منعـــه .1 ي الاتفـــاق ع ـــا المـــورد مزايـــا للمشـــ ـــ يقـــرر ف ـــد ال ـــ عقـــود التور ع مماثلـــة  يجـــوز    للمبيـــع مـــن شـــراء بضـــا

ـ مـدة أطـول يخفـض) 5(تتجاوز مدة المنع ألا  ع المورد،غ  من ـل اتفـاق ع خ الاتفـاق، و   خمس سنوات من تـار
 خمس سنوات. )5( إ

ــام  .2 ــذه المــادة بمــا لا يتعــارض 1البنــد (ســري أح عات ) مــن  شــر ــ ال ــا  ــام تنظــيم المنافســة المنصــوص عل مــع أح
اصة  الدولة.  ا
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  يالفصل الثا

ة   عض أنواع البيوع التجار

  الفرع الأول 

 البيع بالتقسيط

  )111( المادة

ن ذاتيـة السـلعة المبيعــة  عــ ـ  ـ فيــه المواصـفات ال ن وأن تو ت ـ  مــن 
ً
ـون عقـد البيــع بالتقسـيط محـررا يجـب أن ي

ي إحدى  العقد. سلم المش ع أن    ومقدار الثمن ومدة وشروط التقسيط، وع البا

  )112( المادة

ــ حالــة القيــام بتحصــيل  ــ ذلــك، و ــ غ ــ عقــد البيــع مــا لــم يتفــق ع ن  ع المبــ ــ محــل إقامــة البــا ــون أداء الأقســاط  ي

الصـة عـن أي قســط  ـ ا عت ع اقتضـاء أيـة مصـروفات إضــافية و ي فإنـه لا يجـوز للبــا ـ محـل إقامــة المشـ الأقسـاط 

  ليل ع غ ذلك.مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يقم الد

  )113( المادة

ــــ مـــــع  .1 ي أن يطلـــــب الف عـــــد إخطــــار المشــــ ع  ــا ــاز للبــ ــه جــ ــثمن المتفــــق عليـــ ي أحــــد أقســــاط الـــ إذا لــــم يــــدفع المشـــــ

امــه  ــ مــن ال ــزء الأك نفيــذ ا ي قــام ب ن أن المشــ ــ أنــه يجــوز للمحكمــة إذا تبــ ، ع ــ اــن لــه مقت ض إذا  التعــو

لة للسداد وأن ترفض  لة.أن تمنحه م ذه الم  الف إذا قام بالوفاء خلال 

ا  .2 ـ قبضـ ي الأقسـاط ال ـ المشـ ع إ ع وأن يرد البـا ي أن يرد المبيع إ البا كم بالف يجب ع المش  حالة ا

ب  ســ ــق بــالمبيع  ــون قــد  ض عــن التلــف الــذي ي عــو ــ  عــادل أجــرة الانتفــاع بالإضــافة إ ــا مــا  عــد أن يخصــم م

شــرط ألا يجــاوز مجمــوع مــا يتقاضــاه الاســتعمال غ ــ عقــد البيــع و ــ خــلاف ذلــك  ــ العــادي مــا لــم يوجــد اتفــاق ع

ع مقدار الثمن الأص مع فوائده.   البا

  )114( المادة

ي   إلا إذا تخلـف المشـ
ً
امل الثمن عند عدم دفع أحد الأقساط  ميعاد استحقاقه نافـذا ون الاتفاق ع حلول  لا ي

  سبعة أيام ع ذلك.) 7وانقضاء (م من إخطاره عن الدفع بالرغ

  )115( المادة

ــــذه الملكيــــة بــــأداء  .1 ي  ســــب المشــــ ــا اك ــ ــثمن بأجمع ــــ أداء أقســــاط الــ ــة المنقــــول المبيــــع ح ع بملكيــ ــا ــتفظ البــ إذا احــ

سليمه إليه. لاك المبيع من وقت  ي تبعة  تحمل المش ، و  القسط الأخ

ام المنصوص عل .2 ـ  ،ا  قانون الإفلاسمع عدم الإخلال بالأح ـ حـق الغ  
ً
ون شرط الاحتفاظ بالملكية نافـذا لا ي

.  ع حق الغ
ً
  اتفاق وسابقا

ً
ذا الشرط مدونا ان    إلا إذا 
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  )116( المادة
ـــاـن  ــــ إذا  ــــذا الغ ــــ حــــق   

ً
ــة نافــــذا ــــون شــــرط الاحتفــــاظ بالملكيــ  لعقــــد البيــــع بالتقســــيط في

ً
ــــ لاحقــــا ـــاـن حــــق الغ إذا 

ا الدائنون ع المبيع.الشرط مد خ وسابق ع الإجراءات التنفيذية ال يتخذ   اتفاق ثابت التار
ً
  ونا

  )117( المادة
ي  ـه المشـ ـل تصـرف يجر ـ ذلـك كتابـة. و ع ع ـا إلا إذا وافـق البـا ـ المبيـع قبـل أداء الأقسـاط بأكمل ي التصرف  لا يجوز للمش

ون نا كم لا ي ذا ا الفة ل ستحق با الأقساط.للغ با الة  ذه ا ته و  ت الغ حسن ن ع إلا إذا أث   حق البا
ً
  فذا

  )118( المادة
.
ً
ا  المواد السابقة ولو س المتعاقدان البيع إيجارا ام البيع بالتقسيط المنصوص عل   سري أح

ي   الفرع الثا
  البيع بالمزاد العل الاختياري للمنقولات

  )119( المادة
ذا الفرع ع البيع الاختياري بالمزايدة العلنية سر  .1 ام   للمنقولات.ي أح
ـــــ طائفـــــة معينـــــة مـــــن  .2 ـــــ لـــــو اقتصـــــرت المزايـــــدة ع ص حضـــــوره ح ـــــ ســـــتطيع أي  ـــــل بيـــــع  ـــــ  ــالبيع بـــــالمزاد العل يقصـــــد بـــ

اص.  الأ

ب من أسباب ك .3 ا قد انتقلت بأي س ون حياز   سب الملكية.يقصد بالمنقولات جميع الأموال المنقولة ال ت

  )120( المادة
ن المنظمــة لــبعض أنــواع البيــوع .1 ــام قــانون الإجــراءات المدنيــة والقــوان لا يجــوز بيــع المنقــولات  ،مـع عــدم الإخــلال بأح

ــادةالمشـــار  ـــ المـ ــا  ـ ـــذا القـــانون 119( إل ونيـــة بالمزايـــ ) مـــن  ــة إلك ـــ صـــالة أو منصـ ـــ مـــثمن، و   دة إلا بوســـاطة خب
ديثة ا أو  أي من أو من خلال  وسائل التقنية ا

ً
ـان الموجـود بـه المنقـولات أصـلا ـ الم ـذا الغـرض أو  صصـة ل

عات النافذة  الدولة شر تصة  الإمارة المعنية، ووفق ال ان الذي يصدر به ترخيص من السلطات ا  .أو الم
ي حســـن النيـــة طلـــب إبطـــال البيـــع الـــذي يـــت .2 ـــام يجـــوز للمشـــ ـــ خـــلاف أح ـــذه المـــادة )1( البنـــدم ع ســـمع  مـــن  ولا 

ار وعدم العذر الشر بم ن  )30( دعوى الإبطال عند الإن خ البيع.ثلاث  من تار
ً
 يوما

ث مــن حكــم البنــدينُ  .3 ــذه المــادة2) و(1( ســ ــا للبيــع بــالمزادالأشــياء  ) مــن  ــ لا تجــاوز قيمــة المعــروض م ــ  ال العل
م مائ) 200,000(  .ألف در

  )121( المادة

يـةع  .1  باللغـة العر
ً
 خاصـا

ً
ا ـ ب المثمن الذي يتو البيع بالمزايدة العلنية أن يمسـك دف  منظمـة ا

ً
دون تـ أو قيـودا

ــ ــ الســلع المعروضــة  اف ــا وأســماء طــال البيــع وأن يضــع ع ي لقيم مفــردات الســلع المعــدة للبيــع والتقــدير الابتــدا

ل وأن يؤشر  ا  ال ل بيع. للبيع بطاقات بأرقام قيد يجة  ل بن  ال

ـذه المـادة1البند (عاقب من يخالف حكم ُ  .2 ـم20,000غرامـة لا تجـاوز ( ) مـن  ن ألـف در ـ حالـة العـود  ،) عشـر و

ــاوز ( ــة لا تجــ ــا 40,000غرامـ ــ ــأدي تــــنص عل ــزاء تـ ــة أخــــرى أو جــ ـ ــــم، مــــع عـــدم الإخــــلال بأيــــة عقو ن ألـــف در عــــ ) أر

ا نة ا نالقرارات المنظمة لمزاولة م   .ء المثمن
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  )122( المادة

ـــ مزايـــدة علنيـــة  ــة للبيـــع  ي للســـلع المســـتعملة المعروضـ ـــ إذا زاد التقـــدير الابتـــدا ـــم، أ) 400,000(ع عمائـــة ألـــف در ر

شــــر ــــ المــــثمن ال ب ــــ ا ــاد  وجــــب ع ــر الاقتصــ ــ ــــ القــــرارات الصــــادرة عــــن وز ــا  ــ  للإجــــراءات والمــــدد المنصــــوص عل
ً
وفقــــا

عات النافذة  ا شر شرة يوم سابق ع إجراء البيع لمعاينة السلع المعروضة.وال حدد ال
ُ
  لدولة. وت

  )123( المادة

ء  .1 ـ سـلمه ال ي الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن  جلسة المزايدة وأن يدفع البا عند  ع المش

خ رسو ا سليم خلال أسبوع من تار جب أن يتم ال  لمزايدة.الذي رسا مزاد بيعه عليه، و

ء الــــذي  .2 ــــ ســــلم ال ــر ل ــثمن أو لــــم يحضـ ــا الــ ــا عليــــه البيــــع بــ ــاد إذا لـــم يــــدفع مــــن رســ ــــ الميعــ ــه عليــــه  رســــا مــــزاد بيعــ

ــ  ــذه المــادة1( البنــدالمنصــوص عليــه   خــلال ،) مــن 
ً
ــق المزايــدة العلنيــة أيضــا خمســة  )15( وجــب إعــادة البيــع بطر

سليم، ولا تقبل الم  من انقضاء ميعاد ال
ً
ي ممن سبق أن رسا عليه البيع الأول.عشر يوما  زايدة  البيع الثا

ي المتخلــف عــن دفــع بــا  .3 م المشــ ــ ــ ال إذا رســت المزايــدة الثانيــة بــثمن أقــل مــن الــثمن الــذي رســت بــه المزايــدة الأو

ء الــذي رســا مــزاد بيعــه عليــه بــالفرق أمــا إذا رســت المزايــدة الثانيــة بــثم ــ ضــور لاســتلام ال ــ الــثمن أو عــن ا ن أك

ون من حق طالب البيع. ادة ت  فالز

  ،ســـدد الـــثمن .4
ً
تصـــةنقـــدا ديثـــة المعتمـــدة مـــن الســـلطة ا ـــ المـــثمن الـــذي أو مـــن خـــلال وســـائل التقنيـــة ا ب ، ل

ون مس ه.ؤ أجرى المزايدة، و ت المزايدة لصا  مباشرة عن أدائه لمن أجر
ً
 ولا

ك بنفسه أو بوساطة غ .5 ش ا للبيع.لا يجوز لطالب البيع أن    ه  المزايدة ع السلع ال عرض

  )124( المادة

ونيـــة  ـــون لصـــاحب الصـــالة أو المنصـــة الإلك ـــ المـــثمن المســـتخدمة ي ب ســـبة  -بحســـب الأحـــوال-أو ا   حـــق الامتيـــاز بال

يعه بالمزايدة العلنية. ستحقه من أجر أو عمولة ع ثمن ما يقوم ب   لما 

  )125( المادة

نظيم مزاو  .1 ونيـة يصدر ب ن واسـتغلال صـالات المـزاد ومنصـات المـزاد الإلك اء المثمن نة ا مـن خـلال وسـائل لة م

ديثة  تصة.التقنية ا لية ا شاور مع السلطات ا ر الاقتصاد بال  قرار من وز

2.  ُ ــا قــــانون آخــــر،  ــ ــة أشــــد يــــنص عل ــ ــــل مــــن يخــــالف مــــع عــــدم الإخــــلال بأيــــة عقو ــــامعاقــــب     القــــرار المشــــار إليــــه أح

ذه المادة 1 البند ( ـ بـإغلاق 10,000غرامة لا تجاوز () من  ـ جميـع الأحـوال يـأمر القا م، و ) عشرة آلاف در

ا، ـــالف قـــد اســـتعمل ـــون ا ـــ ي ــات ال ــة، ونـــزع اللوحـــات واللافتـ ونيـ ـــب المنصـــة الإلك ــالة أو ب   المكتـــب أو الصـ

وم عليه كم ع نفقة ا شر ا  للإجراءات  مع 
ً
عات النافذة  الدولةوفقا شر ا  ال  .والمدد المنصوص عل
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  الفرع الثالث

ة لات التجار فضة  ا الأسعار ا   البيع بالمزاد العل و

  )126( المادة

ــال .1 ــ ا ــة يحظــر ع اضــية  التجار ــالات الواقعيــة أو الاف ب قيــام حالــة مــن ا ســ ــ إلا  ا بــالمزاد العل ع بيــع بضــا

شر  لية:التالية و خيص اللازم من السلطات ا صول ع ال   - ط ا

.  .أ
ً
ائيا ل التجاري   تصفية ا

ا.  .ب ل  تجار ن الأصناف ال يتعامل ا ائية  صنف أو أك من ب  ترك التجارة بصفة 

ا المركز الرئ   .ج ذا الفرع  ذات المدينة ال يقع ف ل التجاري ما لم يقع   للمحل التجاري.تصفية أحد فروع ا

الـة خـلال  .د ـذه ا جب أن تتم التصفية   ل الرئ وفروعه من إمارة إ أخرى، و ر  )4( نقل ا عـة أشـ أر

ـ الأقـل  ـ تلـك الإمـارة قبـل مـرور سـنة ع ـ بالتصـفية  شاط الذي انت ا حظر مزاولة ال تب عل ع الأك و

اء المزايدة. خ ان  من تار

شرات أو ما شابه ذلك.تصفية السلع ال   .ه ة أو تف ا سرب مياه أو رطو ق أو  ب حر س ا عيب    يصي

ــادة قـــــــرار .2 ـــــــذه المـــــ ـــــــام   لأح
ً
ــــا ـــــــ وفقـــ ــــد الإجـــــــراءات المتعلقـــــــة بالتصـــــــفية والبيـــــــع بـــــــالمزاد العل ــيم وتحديـــ نظـــــ   يصـــــــدر ب

ذا الشأن. تصة     من السلطة ا

  )127( المادة

ـــ أو الـــواق يجـــوز للمحـــل التجـــاري  .1 ا يلات  الاف ـــ ـــق الت ـــ المدينـــة الواحـــدة أن يجـــري بيـــع ســـلعه بطر وفروعـــه 

عدد المرات والضوابط تصة. والمدد و ا السلطات ا  ال تحدد

ل إجراء من شأنه الإعلان عن البيع بأسعار مخفضة. .2 يلات   عت  حكم الت

ــا بأيــة وســيلة مــن وســائل الإعــلا  .3 يلات أو الإعــلان ع ــ ــ تــرخيص بــذلك مــن لا يجــوز إجــراء الت صــول ع عــد ا م إلا 

ــذه  ــا وأســعار البيــع قبــل وخــلال  اي يلات و ــ ة الت ــ خ بدايــة ف ــ الإمــارة المعنيــة تحــدد فيــه تــار تصــة  الســلطة ا

ـة  ـ الغرفـة التجار  
ً
لا ـ ة المفعـول وم ة سار  ع رخصة تجار

ً
ان حاصلا خيص إلا لمن  ة، ولا يمنح ذلك ال الف

 المعنية.

تصة  الإمارة المعنية.ع .4 ا السلطة ا يلات تضع م بأية ضوابط منظمة للت   التاجر أن يل

  )128( المادة

ن ( ــام المــادت ــ الإمــارة المعنيــة حــق مراقبــة تنفيــذ أح تصــة  ــون لمــوظفي الســلطة ا ــذا القــانون،  )127) و(126ي مــن 

ـــل التجـــاري المـــرخ ـــ ا يل ذلـــك حـــق الـــدخول إ ـــ ســـ ـــم  ندات ول يلات وطلـــب الأوراق والمســـ ـــ ص لـــه بالتصـــفية أو الت

ا. ام ر أية مخالفات لأح خيص وتحر   المتعلقة بالعملية موضوع ال
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  )129( المادة

ـام المـواد (ُ  ـل مـن يخـالف أح ـذا القـانون ) 128) و(127) و(126عاقـب  ــم،40,000غرامـة لا تجـاوز (مـن  ن ألـف در عـ  ) أر

غرامـــة  ـــ حالـــة العـــود  الفـــة مـــن رخـــص 60,000لا تجـــاوز (و كـــم بحرمـــان مرتكـــب ا ـــم مـــع جـــواز ا ن ألـــف در ) ســـت

يلات لمدة  ابه للمخالفة.) 3(الت خ ارت   ثلاث سنوات من تار

ع   الفرع الرا

  عض أنواع البيوع الدولية

  )130( المادة

ـــة ان القواعـــد المنظمـــة للبيـــوع التجار ـــ ســـر   صـــادرة عـــن غرفـــة التجـــارة الدوليـــة،ال الدوليـــة يجـــوز للأطـــراف الاتفـــاق ع

ذا الفرع  عن النصوص الواردة  
ً
 .بدلا

  F.O.Bالبيع فوب 

  )131( المادة

ي لنقله. .1 ا المش عي ر السفينة ال  ن ع ظ سليم المبيع  ميناء ال و البيع الذي يتم فيه   البيع فوب 

ذا النوع من البيع بإبرام عقد النقل ال .2 ي   م المش ـ ميعـاد مناسـب باسـم يل ع  بحري وأداء أجرتـه وإخطـار البـا

لة المعينة لإجرائه. خه والم ن وتار ان ال ا للنقل، وم  السفينة ال اختار

ــــ  .3 ســــري ع ي، و ســـاب المشــــ ــاعة  ــــ البضــ ن ع ــأم ــإبرام عقــــدي النقـــل والتــ ع بــ ــا ـــ البــ ــــد إ ع ي أن  يجـــوز للمشــــ

ذا ا ي   ع والمش ن البا الة.العلاقة ب ام عقد الو  لشأن أح

  )132( المادة

خ  .1 ـ التــار ي وذلــك  ــا المشـ ـ عي ـ الســفينة ال نه ع ــ ن و ـ ـ مينــاء ال ع بتعبئـة وحــزم المبيـع ونقلــه إ م البــا ـ يل

ن. لة المعينة لل دد وخلال الم  ا

زم ومصروفات فحص أو قياس أو عد أو وزن المبيع قب .2 ع نفقات التعبئة وا نه.يتحمل البا  ل إجراء 

ي. .3 ن المبيع مع إرسال الأوراق الدالة ع ذلك إليه وذلك ع نفقة المش ي دون إبطاء  ع بإخطار المش م البا  يل

  )133( المادة

ع  .1 ــومي آخــر فــإن البــا ــ إذن تصــدير أو أي تــرخيص ح صــول ع ـاـن المبيــع ممــا يلــزم لتصــديره خــارج الدولــة ا إذا 

صول عليه و م با   تحمل مصروفات ذلك.يل

ا. .2 تحمل مصروفا ه من الوثائق اللازمة لذلك و اد وغ صول ع إذن الاست ي با م المش   يل

ي مصــروفات  .3 تحمــل المشــ ي و ا للمشــ شــأ للمبيــع حســب الأصــول وتقــديم ادة م ــ شــ صــول ع ع با م البــا ــ يل

  ذلك ما لم يتفق ع غ ذلك.
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  )134( المادة

ع أن  ا ع البا ه مـن الوثـائق الـلازم اسـتخراج ـ ن وغ ـ صول ع سـند ال ل مساعدة تمكنه من ا ي  يقدم للمش

ـــ دولـــة أخـــرى  اده أو مـــروره ع ســـ اســـت ن المبيـــع لت ـــ ــا  ـ ـــ يقـــع ف ي النفقـــات اللازمـــة  ،ـــ الدولـــة ال تحمـــل المشـــ و

ندات. ذه المس صول ع    ل

  )135( المادة

ع بــدفع جميــع ا م البــا ــ ن تمــام يل ــ حــ ن إ ــ ــ ذلــك رســوم التصــدير ومصــروفات ال ــ المبيــع بمــا  لمبــالغ المســتحقة ع

ــ تلــك المرحلـــة،  ـــق بــالمبيع مــن ضــرر ح ع تبعــة مــا قــد ي نه حــاجز الســفينة، كمـــا يتحمــل البــا ــ   اجتيــاز المبيــع أثنــاء 

ي. شأ من ضرر فيقع ع عاتق المش عد ذلك من مبالغ وما قد ي ستحق    أما ما 

  )136( المادة

ن  ــ لــة المعينــة لل ــاء الم عــد ان ــ مــا  ن إ ــ ــ مينــاء ال ــا إ ي للنقــل عل ــا المشــ ــ اختار   إذا تــأخر وصــول الســفينة ال

م  ــ ع ال ــ البــا ب لا يرجــع إ ــا لســ ن عل ــ عــذر ال لــة أو إذا  ــذه الم ــاء  ور قبــل ان أو إذا غــادرت الســفينة المينــاء المــذ

ي بالمصــروفات  لــة المشـ خ انقضــاء الم ـق المبيــع مــن ضــرر مـن تــار ـ تــنجم عــن ذلــك وتحمـل تبعــة مــا قــد ي الإضــافية ال

ن بذاته. ع خ قد  ذا التار ون المبيع   شرط أن ي ن    المعينة لل

  )137( المادة

ســــليم خــــلا ــاد ال ن ميعـ عيــــ ـــ الميعــــاد المناســــب أو احـــتفظ بحــــق  ع باســــم الســــفينة  ــا ي البـ ل مــــدة إذا لـــم يخطــــر المشــــ

ي  م المشــــــ ــــــ ـــدة، ال ــــــذه المــ عليمــــــات محـــــددة خــــــلال  ن ولــــــم تصــــــدر عنـــــه  ـــــ ــــاء ال عينـــــه أو بتحديــــــد مينــ معينـــــة ولــــــم 

ــاء ميعــاد الإخطــار  خ ان ــق بــالمبيع مــن ضــرر مــن تــار ــ تــنجم عــن ذلــك وتحمــل تبعــة مــا قــد ي   بالمصــروفات الإضــافية ال

شرط أ سليم  ن ميعاد ال ا لتعي ن بذاته.أو المدة المتفق عل ع ون المبيع  ذلك الوقت قد    ن ي

  )138( المادة

ي سـ البيـع  ـا المشـ عي ـ  ن الذي ترسو عليه السفينة ال سليم المبيع ع رصيف ميناء ال إذا اتفق ع أن يتم 

ن البضاعة ع السفينة.F.A.S(فاس  ام البيع فوب عدا  ذا البيع أح سري ع    ) و

  C.I.Fالبيع سيف 

  )139(لمادة ا

ن البحــري عليــه وأجــرة  .1 ــاليف التــأم  عــن ثمــن المبيــع ت
ً
شــمل فضــلا ــو البيــع الــذي يــتم بــثمن مقطــوع  البيــع ســيف 

 النقل بالسفينة إ ميناء الوصول.

ـذا  .2 ي مـن  ـ المشـ ـلاك إ تقـل تبعـة ال ا بالسـفينة، وت ـ ي عنـد إتمـام  ا إ المشـ سليم عت البضاعة قد تم 

 الوقت.

ن اعت البيع (س. آند. أف)  إذا .3 ع بالتأم م البا   .)C & F(لم يل
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  )140(المادة 

ع  ة لنقـل البضـا الشروط العاديـة واختيـار سـفينة صـا ع مع ناقل حسن السمعة و ع إبرام عقد نقل البضا ع البا

ط الناق ش ا من المبالغ ال قد   أداء أجرة النقل وغ
ً
س المبيع، وعليه أيضا ن.من ج ا  ميناء ال   ل دفع

  )141(المادة 

 ع المبيع ضـد أخطـار النقـل وأن يـؤدي المصـروفات والنفقـات  .1
ً
عقد مع مؤمن حسن السمعة تأمينا ع أن  ع البا

 اللازمة لذلك.

ن عـن الـثمن  .2 ـا العـرف وألا يقـل مبلـغ التـأم ـ يجـري عل الشـروط ال ن بوثيقـة قابلـة للتـداول و عقد التـأم يجب أن 

ور  عقد البيع.الم  ذ

ع  .3 ــا م البــ ــــ ــــرب فــــلا يل ــار ا ــافية وأخطــ ــة، أمــــا الأخطــــار الإضــ ــار النقــــل العاديــ ن إلا ضــــد أخطــ ــأم ع بالتــ ــا م البــ ــــ لا يل

ي منه ذلك. ا إلا إذا طلب المش ن ضد  بالتأم

ـــاـن قــــد أمــــن ع .4 ن إذا  ــأم ــة بــــدل التــ ــز المــــؤمن عــــن تأديــ ــ ب  ســــ ي  ــاه المشــــ  تجــ
ً
ع مســــؤولا ــا ــــون البــ   ــــ المبيــــع لا ي

ن حسنة السمعة.   لدى شركة تأم

  )142( المادة

ــــا العــــرف  .1 ــــ  ــــ يق ن أو ال ــــ ــة المعينــــة لل لــ ــــ الســــفينة خــــلال الم نه ع ــــ ع بتعبئــــة وحــــزم المبيــــع و ــا م البــ ــــ يل

ن المبيع. زم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازم ل ع نفقات التعبئة وا تحمل البا  و

ن.ع البا .2 ي دون إبطاء باسم السفينة وإتمام ال   ع إخطار المش

  )143(المادة 

ن قــد ذكــر فيــه  .1 ــ ـاـن ســند ال ن) أمــا إذا  ــ لمــة ( ور فيــه  ن المــذ ــ ســند ال ع للمبيــع  ن البــا ــ ــون إثبــات  ي

خ المدون بالسند.   التار
ً
ن لم يقع فعلا ت أن ال ي أن يث ن) فللمش  (برسم ال

اـن .2 ـ أنــه إذا    ع
ً
نت فعــلا ــ ع  ــان السـفينة وموقــع منـه بــأن البضـا ـ بيــان محــرر بخـط ر شــتمل ع ن  ـ ســند ال

ع. ة البا ت خلاف ذلك  مواج ي أن يث س للمش دد فل خ ا    التار

  )144(المادة 

ي  .1 ــــ أن يتحمــــل المشــــ ي، ع ا للمشــــ شــــأ للمبيــــع حســــب الأصــــول، وتقــــديم ادة م ــــ شــــ صــــول ع ع با ــا م البــ ــــ يل

 روفات ذلك ما لم يتفق ع خلافه.مص

ـ يقـع  .2 ـ الدولـة ال ا  ـ الوثـائق الـلازم اسـتخراج صـول ع ي مـن ا ن المشـ ـل مسـاعدة لتمكـ ع بتقـديم  م البا يل

اده أو مروره ع دولة أخرى. س است ن المبيع لت ا    ف

  )145( المادة

ستحق ع المبيع إ .1 ع بأداء المبالغ ال  م البا دخل  ذلك رسوم التصدير. يل نه ع السفينة و  أن يتم 

ي. .2 ون ع عاتق المش غ فت مرك  ميناء التفر ف إخراج المبيع من ا اد ورسوم ومصار   أما رسوم الاست
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  )146( المادة

نه حـــاجز ا ـــ ـــا المبيـــع أثنـــاء  ــاز ف ـــ يجتـ ظـــة ال ـــ ال ـــق المبيـــع مـــن ضـــرر ح ع تبعـــة مـــا قـــد ي ــا لســـفينة، يتحمـــل البـ

ي. عد ذلك إ المش ذه التبعة  تقل    وت

  )147(المادة 

1.  
ً
ــــا  للتــــداول وموج

ً
 وقـــابلا

ً
ن نظيفــــا ـــ ــند ال ي دون إبطــــاء ســ ــــ المشـــ ن البضــــاعة أن يرســـل إ ــــ عـــد  ع  ــا ـــ البــ   ع

ا ن أو شــ ــا ووثيقــة التــأم ن قائمــة بالبضــاعة المبيعــة وقيم ــ ســند ال ــغ، وترفــق  ن للتفر ــ المينــاء المعــ دة تقــوم إ

ــ مشــارطة إيجــار الســفينة  عــض الأمــور إ ــ  ن  ــ ي وإذا أحــال ســند ال ــا المشــ ــ يطل ــا والوثــائق الأخــرى ال مقام

.
ً
ذا العقد أيضا ة من   وجب إرفاق 

ــــ المبيــــع أو كيفيــــة  .2 حة تؤكــــد وجــــود عيــــوب  ــــ شــــروط إضــــافية صــــر ــتمل ع شــ  إذا لــــم 
ً
ن نظيفــــا ــــ ــند ال ــــ ســ عت

تـــــه وحزمـــــه ولا يـــــد ــة أو الأغلفـــــة عب ـــــ ســـــبق اســـــتعمال الأوعيـــ ن إ ـــــ ــند ال ـــــ ســـ ـــــذه الشـــــروط الإشـــــارة  ـــــ    خل 

ا. ات الطرود أو وز ل الناقل بمحتو ب طبيعة المبيع أو إ ج س  أو إ عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر 

ـــــ .3 ــادرة مـــــن المـــــؤمن ومشـــــتملة ع ن الأصـــــلية صـــ ــأم ــة التـــ ــام وثيقـــ ـــــ تقـــــوم مقـــ ادة ال ـــــون الشـــــ  الشـــــروط يجـــــب أن ت

ذه الوثيقة. ا  قوق ال تمنح ا ا ا  الوثيقة الأصلية بحيث تخول حامل   الأساسية المنصوص عل

  )148(المادة 

ـ مطابقـة للشـروط المنصـو  .1 انـت غ ع إذا  ا إليه البـا ندات ال يرسل ي بقبول المس م المش ـ عقـد لا يل ـا  ص عل

 بتلك المس
ً
ي قابلا عت المش ي خـلالالبيع، و ـق مصـرف المشـ ـا عـن طر ض عل ع سـبعة أيـام  )7( ندات إذا لم 

ـا  ندات مطابقـة للشـروط المتفـق عل ع كتابة بإرسـال مسـ اض بإخطار البا تم الاع ا و سلم خ  ة من تار ـ خـلال ف

. ان له مقت ض إن  ة طلب ف البيع مع التعو عد انقضاء تلك الف ي   مناسبة، وللمش

ـــــ إذا رد ا .2 اض غ ـــــ ــــد ذلـــــك أن يبـــــدي أي اع عـ س لـــــه  ـــــا بتحفظـــــات فلـــــ ــة أو قبل ــباب معينـــ ندات لأســـ ي المســـــ لمشـــــ

ا.  الأسباب والتحفظات ال سبق له إيراد

ع عما ينجم عن ذلك من ضرر. .3 ض البا عو ندات دون مسوغ لزمه  ي المس   إذا رد المش

  )149( المادة

ــا المبيــع قبــل  ن عل ــ ــ  ع إذا وصــلت الســفينة ال ــ البــا ندات ناقصــة وجــب ع ندات أو إذا وصــلت المســ وصــول المســ

ــــ لــــم تصــــل  ندات ال ة مــــن المســــ ــــ ــــ  صــــول ع ي مــــن ا ن المشــــ ــــل مــــا يلــــزم لتمكــــ   فــــور إخطــــاره بــــذلك القيــــام ب

ندات الناقصة، و .تأو استكمال المس ان له مقت ض إذا  ع المصروفات اللازمة لذلك مع التعو   حمل البا

  )150( المادة

ــام المــــادة ( ــ ــــذا القــــانون، ) 108مـــع مراعــــاة أح ــه، مـــن  ــاء المتفــــق عليــ ــــ المينــ ســــلم المبيــــع عنــــد وصـــوله إ ي ب م المشـــ ــــ يل

ــغ عنــد وصــوله مــا لــم يكـــن  ـــ المبيــع خــلال نقلــه كمــا يتحمــل مصـــروفات التفر ســتحق ع ــ  ي المبــالغ ال تحمــل المشــ و

ع (البيـع سـيف  الناقل قد استو تلك المبالغ والمصروفات  ـا البـا ـ أن يتحمل ن أو اتفق  عقد البيـع ع ميناء ال

غ).   ح التفر
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ــذا الشــأن  ــ  عليماتــه  ــغ خـلال مــدة معينــة ولــم يصـدر  ن أو مينــاء التفر ــ ن ميعـاد ال عيــ ي بحــق  إذا احـتفظ المشــ

ــ تــنجم عــن  م بالمصـروفات الإضــافية ال ــ ورة ال ــ خـلال المــدة المــذ ـق المبيــع مــن ضــرر ح ذلـك، وتحمــل تبعــة مــا قــد ي

ن بذاته. ع خ قد  ون المبيع  ذلك التار شرط أن ي ن  لة ال خ انقضاء م   تار

  )152( المادة

 
ً
ي ملزمــا ـاـن المشــ  

ً
الفــة القــدر المســموح بــه عرفــا ندات ولــم تجــاوز ا ــ المســ ــ البضــاعة مخالفــة لمــا جــاء  ــرت  إذا ظ

ي ا مع ت  للعرف المعمول به  ميناء الوصول.بقبول
ً
اء وفقا   ل  الثمن يقدره ا

  بيع الوصول 

  )153( المادة

ن البضـــاعة أو تجعـــل أمـــر تنفيـــذ العقـــد  ـــ عـــد  ـــلاك  ع تبعـــة ال ا تحميـــل البـــا  مـــن شـــأ
ً
العقـــد الـــذي يتضـــمن شـــروطا

ــ قبــول البضــاعة حســب يــار  ي ا عطــي المشــ  بوصــول الســفينة ســالمة أو 
ً
الاتفــاق أو حســب النمــوذج المســلم  منوطــا

ان الوصول. سليم  م شرط ال  
ً
عت بيعا ونه بيع سيف أو بيع فوب، و ن العقد، يخرج عن    إليه ح

  البيع  مطار القيام

  )154(المادة 

ا تحـــت تصـــرف الناقـــل  ـــ مطــار القيـــام وذلـــك بوضــع ســليم البضـــاعة  ـــو البيـــع الــذي يـــتم فيـــه  ـــ مطـــار القيــام  البيــع 

ع. ي أو الذي يختاره البا وي الذي عينه المش   ا

  )155(المادة 

مــا  .1 خ المتفــق عل ــان والتــار ــ الم ــ مــن يمثلــه  ــوي أو إ ــ الناقــل ا ــ مطــار القيــام إ ســليم البضــاعة  ع ب م البــا ــ   يل

 للقواعد والأعراف ا
ً
سليم وفقا تم ال عد إبرام العقد و ي،  عينه المش ان الذي    لمتبعة  مطار القيام.أو  الم

ســليم البضــاعة، وذلــك بأيــة وســيلة مــن وســائل الاتصــالات الســلكية  .2 ي بتمــام  ع دون إبطــاء إخطــار المشــ ــ البــا ع

ديثة واللاسلكية   .أو وسائل التقنية ا

  )156(المادة 

ــ نفقــة ومســ .1 ع بــإبرام عقــد نقــل البضــاعة، ع ــ منــه ذلــكؤ يقــوم البــا ي إذا طلــب الأخ ع ولية المشــ ، أو يقــوم البــا

ان قيامـه بـذلك ممـا جـرى بـه العـرف  شأن نقل البضاعة  الموعد المناسب و عليمات  ي  عط المش بذلك إذا لم 

 بذلك.
ً
ي فورا الة يخطر المش ذه ا ع ألا يقوم بإبرام عقد النقل و  جوز للبا  التجاري، و

م بمراعـاة التع .2 ـ ع إبـرام عقـد النقـل، ال ة لنقــل إذا تـو البـا ي واختيـار طـائرة صـا ليمــات الصـادرة إليـه مـن المشـ

ي، ــ مطـــار الوصـــول الــذي عينـــه المشـــ ـــق الرحلــة المعتـــاد مـــن مطــار القيـــام إ طر ء و ـــ ع مـــن ذات طبيعــة ال   بضــا

ي. شأة المش   أو إ أقرب مطار إ م
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ستحق ع  .1 ع بأداء جميع الرسوم والضرائب ال  م البا ا.يل ب تصدير س  البضاعة 

ع. .2 ون تحت تصرف البا ندات اللازمة لاستلام البضاعة وال ت ي بجميع المس ع بأن يزود المش م البا  يل

  )158(المادة 

ــ مطــار القيــام، أو إذا لــم يقــم  ســلم البضــاعة  ي عــن  ص الآخــر الــذي عينــه المشــ ــ ــوي، أو ال إذا امتنــع الناقــل ا

ــد البــا و ي ب ي بــذلك المشــ ع إخطــار المشــ ــ البــا ــون ع ــ الوقــت المناســب بالتعليمــات اللازمــة لنقــل البضــاعة ي   ع 

   أسرع وقت ممكن.

  )159( المادة

نظــيم عمليــة نقــل  .1 ــ نفقتــه ب ي وع م المشــ ــ ع إبــرام عقــد نقــل البضــاعة، يل ــ البــا ــا ع ــون ف ــ لا ي ــ الأحــوال ال

ـ مطـار ا سـلم البضـاعة البضاعة من مطـار القيـام إ ص آخـر  ـ ـوي أو ممثلـه أو أي  لوصـول وتحديـد الناقـل ا

ع بذلك  وقت مناسب. ي إخطار البا  إليه وع المش

ي جميـــــع  .2 ــاعة، تحمـــــل المشـــــ ــة لنقـــــل البضـــ ـــــ الوقـــــت المناســـــب بالتعليمـــــات اللازمـــ ع،  ــا ي البـــ إذا لـــــم يخطـــــر المشـــــ

تب ع ذلـك، كمـا يتحمـل مـ ن فيـه النفقات الإضافية ال ت خ الـذي يتعـ ـق البضـاعة مـن ضـرر منـذ التـار ا قـد ي

ا. ت بذا عي ون البضاعة قد أفرزت أو  شرط أن ت سليم،    ال

  )160(المادة 

ــات  ي جميــــع النفقــ ــاعة، تحمــــل المشــــ ســــلم البضــ ي عــــن  ــه المشــــ ــر، عينــ ص آخــ ــــ ــــوي، أو أي  إذا امتنــــع الناقــــل ا

تب ع ذلك. كما يتحمل ت خ الـذي أصـبحت فيـه الإضافية ال ت ـق البضـاعة مـن ضـرر وذلـك منـذ التـار بعة ما قد ي

ا. ت بذا عي ون البضاعة قد أفرزت أو  شرط أن ت سليم    البضاعة معدة لل

  )161( المادة

ي  ع والمشـــ ــل مــن البــا ن  شــأ بـــ ــ ت ــ العلاقــات ال ، ولا يـــؤثر ع
ً
ــ البيـــوع الدوليــة المتقدمــة مســتقلا ــون عقــد البيــع  ي

ندي.والن ي والمصرف  عقد الاعتماد المس ن المش   اقل  عقد النقل، أو ب

  الباب الثالث

ن التجاري    الر

  )162( المادة

 لدين تجاري. .1
ً
عقد ع مال منقول ضمانا و الذي  ن التجاري   الر

ن التجــــاري ســــواءً  .2 ــــت الــــر ــر يث ــانون آخــ ــــذا القــــانون أو أي قــ ــــ  ــود الــــواردة  ســــبة ل فيمــــا عــــدا القيــ   لمتعاقــــدينبال

ل طرق الإثبات.  أو للغ ب

ن التجاري. .3 م الر
ّ
ع خاص ينظ شر ذا الباب بما لا يتعارض مع أي  ام   تطبق أح
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ن  .1 ـــ الـــدائن المـــر ن إ ـــون مـــن الـــرا ء المر ـــ ـــ إلا بانتقـــال حيـــازة ال ـــ حـــق المـــدين أو الغ ن التجـــاري    لا ينفـــذ الـــر

ــه المتعاقــــ عينــ ص ثالــــث  ــــ ــــ  ن أو بوضــــعه قيــــد أو إ ــــ انقضــــاء الــــر ــا ح مــ ــازة مــــن اســــتلمه م ــــ حيــ قائــــه  دان و

ن أن يتصرف فيه بمعزل عن الدائن. كة ع وجه لا يمكن معه للرا يازة المش  ا

ــ الاعتقــاد  .2 ــ ع ــ وضــع تحــت تصــرفه بكيفيــة تحمــل الغ ــون م ء المر ــ  لل
ً
ص الثالــث حــائزا ــ ن أو ال ــ الــدائن المــر عت

ء سلمه. بأن ال ه حق  عطى حائزه دون غ ون و ء المر  يمثل ال
ً
سلم سندا ون قد أصبح  حراسته أو إذا   المر

ســليم إيصــال الإيــداع بمثابــة  .3 ــ  ــ اعت  عنــد الغ
ً
اــن الصــك مودعــا ــا، وإذا  وك ف ســليم الصــ قــوق ب تنقــل حيــازة ا

 
ً
نـــا عي ـــ الإيصــال   

ً
ــون الصـــك معينـــا شـــرط أن ي الـــة و  ســليم الصـــك ذاتـــه   ل

ً
ــ المـــودع عنـــده بحيـــازة أنافيـــا ن ير

سـابه  س الصـك  ـ حـ ـل حـق لـه  ـ عـن  ـ المـودع عنـده قـد تخ عت الـة  ـذه ا ـ  ن و ساب الدائن المـر الصك 

ن. ساب الدائن المر ق عند قبوله حيازة الصك  ذا ا ن ما لم يكن قد احتفظ  ب سابق ع الر   لس

  )164( المادة

اـن ا .1 ــ وجــه إذا  وك يـذكر فيــه أنــه ع ـ تنــازل عــن الصــ ــا يــتم كتابــة بمقت  اسـمية فــإن ر
ً
ا و ــون صــ ء المر ــ ل

ـــ أصـــدرت الصـــك وتحـــدد مرتبـــة  ـــة ال لات ا ـــ ـــ  ـــذا التنـــازل  قيـــد  ـــ الصـــك ذاتـــه، و ؤشـــر بـــه ع الضـــمان و

خ ذلك القيد. ن من تار  الدائن المر

ـــون بتظ .2 ــا ي ـ وك الأذنيـــة فـــإن ر ــا الصـــ ن أو للضـــمان أو أي بيـــان آخـــر أمـ  يـــذكر فيـــه أن القيمـــة للـــر
ً
ا ـــ ـــا تظ

. ذا المع   يفيد 

  )165( المادة

الـــة  .1 ـــذه ا ـــ  ، وعليـــه  ـــ ـــون للمـــدين لـــدى الغ  ي
ً
ســـند مكتـــوب لدائنـــه دينـــا ن    يجـــوز للمـــدين بـــدين تجـــاري أن يـــر

ذا الدين. ت ل ن السند المث سلم إ الدائن المر  أن 

ـــن ا .2 ـــون ر ن إليـــه، أو بقبولـــه لـــه،لا ي ـــذا الـــر ـــ دينـــه إلا بـــإعلان  ن ع ـــ حـــق المـــدين الـــذي أقـــيم الـــر  
ً
  لـــدين نافـــذا

ون. ن لسند الدين المر   حق غ ذلك المدين إلا بحيازة الدائن المر
ً
ون نافذا  كما لا ي

خ الثابت للإعلان أو القبول. .3 ن من التار  تحدد مرتبة الر

  )166( المادة

م الــــدائن ــــ ء ورقــــة  يل ــــ ــــذا ال ـــاـن  ــــون وصــــيانته، وإذا  ء المر ــــ ــــ ال ن باتخــــاذ الوســــائل اللازمــــة للمحافظــــة ع المــــر

 
ً
ن ملزمـا ـون الـرا يفائه و ـا واسـ ـق الثابـت ف مايـة ا ة فعليـه عنـد حلـول الأجـل أن يقـوم بـالإجراءات اللازمـة  تجار

ي ذا الس ن   ا الدائن المر   ل.بجميع المصروفات ال ينفق
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  )167( المادة

ــــون، وأن يقــــبض  ء المر ــــ ــة بال قــــوق والإجــــراءات المتعلقــ ن جميــــع ا ــاب الــــرا ســ ــتعمل  ســ ن أن  ــــ الــــدائن المــــر ع

ــا عــــن  ـ ـــ أدا ــات ال ـــ أن يخصـــم مــــا يقبضـــه مـــن النفقـ ــة منـــه ع ـــ ذلـــك مــــن المبـــالغ الناتجـ ــه وفوائـــده وغ احـ ــه وأر قيمتـ

ن، ثم من الفوائد، ثم من أصل الدين ا ن ما لم ينص الاتفاق ع غ ذلك.الرا   لمضمون بالر

  )168( المادة

ن  ســـلم الـــرا ن أن  ـــ الـــدائن المـــر ـــون ونوعـــه ومقـــداره  -إذا طلـــب منـــه ذلـــك  -ع ء المر ـــ يـــة ال ن فيـــه ما  يبـــ
ً
إيصـــالا

ة له.   ووزنه وغ ذلك من الصفات المم

  )169( المادة

1.  
ً
ن قائما ن ع مال مث بقي الر ء آخر من نوعه. إذا ترتب الر ون  بدل بالمر  ولو اس

ـ عقـد  .2 ـ ذلـك  شـرط أن يتفـق ع ه  ـ بدل بـه غ سـ ن أن  ـ المثليـة جـاز للـرا ـون مـن الأمـوال غ ء المر ـ ان ال إذا 

ن البدل وذلك مع عدم الإخلال بحق الغ حسن النية. ن وأن يقبل الدائن المر   الر

  )170(المادة 

عـد إذا لم يدفع المدين الدين  .1 اـن للـدائن  خ الاسـتحقاق  ـ تـار ن  خ سـبعة  )7( انقضـاءالمضمون بـالر أيـام مـن تـار

ال  ـ وجـه الاسـت ـ الطلـب ع نظـر  ـون، و ء المر ـ يـع ال كمـة الإذن لـه ب إنذار المـدين بالوفـاء أن يطلـب مـن ا

كمة كيفية البيع. ن ا ع  و

ـــق الامتيـــاز دينــه مـــن أصـــل .2 ن بطر ــا للمطالبـــة بـــه وذلـــك مـــن الـــثمن  ســتو الـــدائن المـــر وفوائـــد ومصـــروفات أنفق

  الناتج من البيع.

  )171( المادة

ـ  ـ غ ن المـال الـذي يجـري عليـه البيـع مـا لـم يتفـق ع عـ ن أن  اـن مـن حـق الـدائن المـر ن ع عدة أمـوال  إذا تقرر الر

ــاء بحـــق الــــ ــي الوفـ ــا يكفـ شـــمل البيـــع إلا مــ ـــ جميـــع الأحــــوال لا يجـــوز أن  ــاـن المبيـــع لا يقبــــل ذلـــك و ن إلا إذا  دائن المـــر

  التجزئة.

  )172(المادة 

 
ً
ن ميعــادا ن للــرا عــ ـاـف لضــمان الــدين جــاز للــدائن أن  ــ  ــ الســوق بحيــث أصــبح غ ــون  ء المر ــ إذا نقــص ســعر ال

ن بتكملـة ال ـدد دون أن يقـوم الـرا ـ الميعـاد ا ن ذلـك أو انق  لتكملة الضمان، فإذا رفض الرا
ً
ضـمان جـاز مناسبا

ــ المــادة  ــا  ــون ولــو لــم يحــل أجــل الاســتحقاق وذلــك بإتبــاع الإجــراءات المنصــوص عل ء المر ــ للــدائن أن يطلــب بيــع ال

ذا القانون. )170(   من 
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  )173( المادة

ظــة ولــم  ســتلزم نفقــات با ــ القيمــة أو أصــبحت حيازتــه  ــلاك أو التلــف أو الــنقص   لل
ً
ــون معرضــا ء المر ــ اــن ال إذا 

ــأ   مـــع شـ
ً
ـــ بيعـــه فـــورا كمـــة الإذن لـــه  ن أن يطلـــب مـــن ا ـــل مـــن الـــدائن والـــرا ء آخـــر بدلـــه جـــاز ل ـــ ن تقـــديم  الـــرا

ن إ الثمن الناتج من البيع. تقل الر قة البيع، و   تحديد طر

  )174(المادة 

ـ حالـة عـدم .1 ن  عطـي الـدائن المـر ـره و عـد تقر ن أو  ر الـر م وقت تقر ل اتفاق ي  
ً
وفـاء المـدين بالـدين  يقع باطلا

ــا ــ ــــام والإجــــراءات المنصــــوص عل ــه دون مراعــــاة الأح ــــون أو بيعــ ء المر ــــ ــــ تملــــك ال ــــق  خ الاســــتحقاق ا ــار   ــــ تــ

ذا القانون. )170( المادة   من 

ـــون أو جـــزء منـــه وفـــاءً  .2 ء المر ـــ ل المـــدين لدائنـــه عـــن ال ـــ ـــ أن ي عـــد حلـــول الـــدين أو قســـط منـــه الاتفـــاق ع  يجـــوز 

انب منه.للدين أ   و 

  )175( المادة

ـــ المـــدفوع زء غ ن عنـــد المطالبـــة بـــا ـــ الـــرا ـــا وجـــب ع امل  لـــم تـــدفع قيمتـــه الاســـمية ب
ً
ا ـــون صـــ ء المر ـــ ــاـن ال   إذا 

ــ الأقــل وإلا جــاز  ن ع زء المطلــوب قبــل ميعــاد اســتحقاقه بيــوم ن المبــالغ اللازمــة للوفــاء بــا ــ الــدائن المــر أن يقــدم إ

ا  المادة (للدائن أن يقوم ب  للإجراءات المنصوص عل
ً
ذا القانون. )170يع الصك وفقا   من 

ع   الباب الرا
ازن العامة   الإيداع  ا

  )176(المادة 

ـــازن  .1 ــاه ا ـــد بمقتضـ ـــازن العامـــة عقـــد يتع ـــ ا   -الإيـــداع 
ً
 عامـــا

ً
صـــا ــاـن أو شـــركة أو   

ً
ــاعة  -فـــردا ســـلم بضـ ب

ساب المودع أو من تؤول إل ا  ا.وحفظ وك ال تمثل ا بموجب الص ا أو حياز   يه ملكي

ـــــون قابلـــــة للتـــــداول  .2 ــة وت ع المودعـــ ــا ـــل البضـــ وك تمثــ ــام لـــــه حـــــق إصـــــدار صـــــ ثمار مخـــــزن عـــ شـــــاء أو اســـــ   لا يجـــــوز إ

ــر  ــ ــــا قــــرار مــــن وز ــــ يصــــدر   للشــــروط والأوضــــاع ال
ً
ــة وفقــــا ــارة المعنيــ ــــ الإمــ تصــــة  خيص مــــن الســــلطة ا ــــ إلا ب

شاور م تصة.الاقتصاد بال لية ا   ع السلطة ا

ــن لا تطبـــق عليـــه  .3 ن ووثيقـــة ر ــا إيصـــال تخــز عطـــي لقاء يل الإيـــداع ولا  ـــ ســ ع ع ــزن الـــذي تقبــل فيـــه البضــا ا

ازن العامة. ام ا  أح

ق والتلف والسرقة. .4 ر  أن يؤمن عليه ضد مخاطر ا
ً
 عاما

ً
ثمر مخزنا س   ع من 

  )177( المادة

ــارس ب .1 ـــــازن أن يمـــ ع  أيـــــة صـــــفة ســـــواءً لا يجــــوز ل ــا ـــــون موضـــــوعه بضـــ  ي
ً
ـــــا  تجار

ً
ــاطا شـــ ـــــ  ســـــاب الغ   ســـــابه أو 

ا. وك تمثل ا  مخزنه وإصدار ص ع المرخص له  حفظ  من نوع البضا

ــــون  .2 ــا ممــــن يمل ــ اء ف ــــزن شــــركة يمــــارس أحــــد الشــــر ثمار ا ــــ اســــ ـــاـن القــــائم ع كــــم إذا  ــــذا ا   ) %10(ســــري 

  ع
ً
شاطا ا  ظر  الأقل من رأسمال شمله ا  

ً
ا ذه المادة1 البند ( المنصوص عليهتجار   .) من 
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  )178(المادة 

ا. .1 ا وكميا ا وقيم يحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوع زن العام بيانات  م المودع بأن يقدم إ ا   يل

ا. .2 سابه وأخذ نماذج م زن العام  ع ال سلمت إ ا ق  فحص البضا   للمودع ا

  )179(لمادة ا

ا المودع. .1 ا ال قدر ع المودعة لديه بما لا يجاوز قيم  عن البضا
ً
ازن مسؤولا ون ا  ي

ــاعة .2 ــة البضــ رة أو عــــن طبيعـ ــا شـــأ ذلــــك عـــن قــــوة قـ ــن تلـــف أو نقــــص إذا  ع مــ ــا ب البضـ ــازن عمـــا يصــــ ــ ســـأل ا   لا 

ا. ا وحزم عبئ   أو 

  )180(المادة 
عـــد إخطـــار المـــودع أن يطلـــب مـــن ا ـــازن  يـــع البضـــاعة المودعـــةل ـــزن العـــام الإذن لـــه ب ـــا ا ـــ دائر ـــ يقـــع    كمـــة ال

قة البيع. كمة طر ن ا ع ع، و ددة بتلف سر انت م   إذا 

  )181(المادة 

ــا  .1 نتــه وموطنــه ونــوع البضــاعة المودعــة وطبيع ن فيــه اســم المــودع، وم ن يبــ ــازن إيصــال تخــز ســلم المــودع مــن ا ي

ــزن وم ــا واســم ا ــ ذلــك مــن البيانــات اللازمــة وكمي ــ البضــاعة إن وجــدت وغ ا ع ــة المــؤمن لــد انــه واســم ا

ا. ن ذاتية البضاعة وقيم  لتعي

ن. .2 شتمل ع البيانات المدونة  إيصال التخز ن  ن وثيقة ر ل إيصال تخز  يرفق ب

ن. .3 ن ووثيقة الر ازن بصورة طبق الأصل من إيصال التخز   يحتفظ ا

  )182(المادة 
ــا بضـــاعة  بدل  ســ ــن مـــن الأشــياء المثليــة جـــاز أن  ن ووثيقــة ر ــا إيصــال تخـــز انــت البضــاعة المودعــة والمســـلم ع إذا 

ن ن ووثيقـــة الـــر ـــ إيصــال التخـــز ــ ذلـــك   ع
ً
ــاـن منصوصـــا ـــا إذا  ــ جود ـــا و تقـــل  ،أخــرى مـــن نوع الـــة ت ـــذه ا ــ  و

ن وامتيازا ن ووثيقة الر ديدة.جميع حقوق حامل إيصال التخز   ته إ البضاعة ا

  )183(المادة 

ن باسم المودع أو لإذنه. .1 ن ووثيقة الر  يجوز أن يصدر إيصال التخز

2. . ن بالتظ ن أو منفصل ما متصل نازل ع ن لأمر المودع جاز له أن ي ن ووثيقة الر ان إيصال التخز  إذا 

ما أن يطلـــ .3 ن أو أحــد ن ووثيقـــة الـــر ــر لـــه إيصـــال التخــز فوظـــة لـــدى يجــوز لمـــن ظ ـــ الصــورة ا ـــ  ب قيــد التظ

نته. ازن مع بيان موطنه وم   ا

  )184(المادة 
1. .

ً
ن مؤرخا ن ووثيقة الر ون تظ إيصال التخز  يجب أن ي

شـــتمل  .2 شـــرط الإذن وأن   
ً
ـــ مقرونـــا ـــون التظ ن وجـــب أن ي ن منفصـــلة عـــن إيصـــال التخـــز ـــرت وثيقـــة الـــر

ُ
إذا ظ

ن ر. ع بيان الدين المضمون بالر نته وموطنه وتوقيع المظ خ استحقاقه واسم الدائن وم  وتار
ــزن وأن يؤشــر بــذلك  .3 ــ دفــاتر ا ن والبيانــات المتعلقــة بــالتظ  ــ وثيقــة الــر ــر لــه أن يطلــب قيــد تظ ــ المظ ع

ن.   ع وثيقة الر
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  )185(المادة 

ســـلم البضـــاعة المودعـــة .1 ـــ  ـــق   ا
ً
ن معـــا ن ووثيقـــة الـــر ـــ مجموعـــات امـــل إيصـــال التخـــز ــا إ ـ ، ولـــه طلـــب تجزئ

ا. ل مجموعة م ن عن  ن ووثيقة ر صول ع إيصال تخز  متعددة وا

ن ع البضاعة المودعة. .2 ن حق ر ا دون إيصال التخز ن وحد  امل وثيقة الر

شــرط أن يــدفع الــدين المضــمون  .3 داد البضــاعة المودعــة  ن حــق اســ ن وحــده دون وثيقــة الــر امــل إيصــال التخــز

ــاعة قبــــل حلــــول الــــدين إذا أودع  داد البضــ ــه اســــ ــاز لــ  جــ
ً
، فــــإذا لــــم يكــــن مســــتحقا

ً
ـــاـن مســــتحقا ن إذا  ــة الــــر   بوثيقــ

ـاـن الــدين  كــم إذا  ــذا ا ســري  ــ حلــول الأجــل، و  لأداء الــدين وفوائــده ومصــروفاته ح
ً
افيــا  

ً
ــازن مبلغــا لــدى ا

جـوز أن يقتصـر ا ن لقبضـه و  ولم يتقدم حامـل وثيقـة الـر
ً
عـد مستحقا ـ جـزء مـن البضـاعة المودعـة  داد ع لاسـ

زء. ذا ا ناسب مع قيمة    دفع مبلغ ي

  )186(المادة 

ن  امــل الوثيقــة منفصــلة عــن إيصــال التخــز ــ ميعــاد الاســتحقاق جــاز  ن    إذا لــم يــدفع الــدين المضــمون بوثيقــة الــر

ا  الما ونة باتباع الإجراءات المنصوص عل ذا القانون. )170دة (أن يطلب بيع البضاعة المر   من 

  )187(المادة 

عد خصم المبالغ الآتية: .1 ن  ن حقه بالامتياز من ثمن البضاعة ع جميع الدائن  - ستو الدائن المر

 الضرائب والرسوم المستحقة ع البضاعة.  .أ

كة.  .ب ن المش ة الدائن  المصروفات القضائية ال أنفقت لمص

ا و  .ج ا.مصروفات حفظ البضاعة وخز  يع

 وقــــت بيــــع  .2
ً
ـــاـن حاضــــرا ن إن  ــــ حامــــل إيصــــال التخــــز ن إ ــة الــــر ســــتحقه حامــــل وثيقــ ــا  ــــ مــ يُــــدفع المبلــــغ الزائــــد ع

كمة ال أمرت بإجراء البيع.  أودع المبلغ خزانة ا
ً
  البضاعة، فإن لم يكن حاضرا

  )188( المادة

عــد  .1 ن إلا  ــر ــ المــدين أو المظ ن الرجــوع ع امــل وثيقــة الــر ونــة وثبــوت عــدم لا يجــوز  ــ البضــاعة المر التنفيــذ ع

ا للوفاء بدينه.  كفاي

ــ  .2 ن ع ن خــلال يجــب أن يرجــع حامــل وثيقـــة الــر ـــر خ بيــع البضــاعة وإلا فـــلا خمســة ) 15(المظ  مــن تـــار
ً
عشـــر يومــا

ار.  تقبل دعواه عند الإن

ن إذا لـــــم يباشـــــر حامـــــل وثيقـــــة ا .3 ـــــر ـــــ المظ ن إجـــــراءات التنفيـــــذ ـــــ جميـــــع الأحـــــوال لا تقبـــــل دعـــــوى الرجـــــوع ع   لـــــر

ونة خ ن  )30( لالع البضاعة المر خ استحقاق الدين.ثلاث  من تار
ً
  يوما
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  )189(المادة 

ســـتحق عنـــد  ن الـــذي  ـــ مبلـــغ التـــأم ن ع ن أو وثيقـــة الـــر امـــل إيصـــال التخـــز ــاـن  إذا وقـــع حـــادث للبضـــاعة المودعـــة 

قوق المقررة له ع البضاعة. ادث جميع ا ذا ا   وقوع 

  )190( المادة

ـزن العـام إصـدار  .1 ـا ا ـ دائر كمة المدنية ال يقع  ن أو تلف أن يطلب من ا يجوز لمن ضاع منه إيصال التخز

اف. ت ملكيته له مع تقديم كفيل أو ضمان  شرط أن يث سليمه صورة من الإيصال  ازن ب  أمر ل

2.  
ً
ستصـــــدر أمـــــرا ن أو تلفـــــت أن  ــة الـــــر ــه وثيقـــ ــه بالـــــدين يجـــــوز لمـــــن ضـــــاعت منـــ ــاء لـــ كمـــــة ضـــــد المـــــدين بالوفـــ مـــــن ا

ـاـن لمــن  نفيــذ الأمــر  اــف، فــإذا لــم يقــم المــدين ب شــرط تقــديم كفيــل أو ضــمان  ن عنــد اســتحقاقه  المضــمون بــالر

ـ  ـا  ونة بإتباع الإجراءات المنصـوص عل ه أن يطلب بيع البضاعة المر ـذا القـانون  )170المـادة (صدر لصا  مـن 

ــــون التظشــــرط  ــتمل الإنــــذار بالوفـــــاءأن ي شـــ ــــازن وأن  ــة لــــدى ا فوظـــ ــــ الصــــورة ا  
ً
  ـــــ الــــذي حصــــل مقيـــــدا

. ذا التظ   ع بيانات 

  )191(المادة 

داد البضاعة أو با .1 ن باس أ ذمة الكفيل الذي يقدم  حالة ضياع إيصال التخز سنوات دون ثلاث  )3( نقضاءت

داد البضاع زن أية مطالب باس  ة.أن توجه إ ا

ن بان .2 أ ذمة الكفيل الذي يقدم  حالة ضياع صك الر خ قيد التظ  دفاتر ثلاث  )3( قضاءت سنوات من تار

زن العام.   ا

  )192( المادة

ــا بإتبـاع الإجــراءات  .1 ـازن طلــب بيع ــاء عقــد الإيـداع جــاز ل د المـودع البضــاعة عنـد ان ســ ــ المــادة إذا لـم  ـددة  ا

ــذا القـان170( ــ المــودع ون، ) مـن  ســلم البـا إ ـازن مــن الـثمن النــاتج مـن البيــع المبـالغ المســتحقة لـه و ســتو ا و

سابه. كمة   أو يودعه خزانة ا

كــم  .2 ــ سـري ا ــذه المــادة1( البنــدالمنصــوص عليـه  اــن  ) مـن  ــ محــدد المـدة وانقضــت ســنة واحــدة إذا  الإيـداع غ

داد البضاعة أو    يبدي رغبته  استمرار عقد الإيداع.دون أن يطلب المودع اس

  

  )193(المادة 

ــة أشــــد .1 ــ س و عاقــــب ُ  ،مــــع عــــدم الإخــــلال بأيــــة عقو ــــ لا تقــــل عــــن (بــــا ــــم20,000الغرامــــة ال ن ألــــف در   ) عشــــر

ــ ( ــد ع ــم،) مائــة ألــف 100,000ولا تز ن، در ت ن العقــو ــات  دون  أو بإحــدى 
ً
 عامــا

ً
ثمر مخزنــا شــأ أو اســ ــل مــن أ

صول ع  خيص المنصوص عليه  ا ذا القانون.176من المادة ( )2( البندال  ) من 

ـا أن تـأمر  .2 جوز ل خيص اللازم و الف ال ستصدر ا زن إ أن  كم بالإدانة بإغلاق ا كمة  حالة ا تأمر ا

زن.   بتصفية ا
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امس   الباب ا

  وعقود السلع سوق الأوراق المالية

  )194( المادة

عات أو عقـود السـلع سوق للأوراق المالية  الدولـة لا يجوز فتح  شـر  لل
ً
اخيص اللازمـة وفقـا ـ ـ ال صـول ع عـد ا إلا 

  النافذة للدولة.وعقود السلع  المنظمة لأسواق الأوراق المالية

  الباب السادس

ة الة التجار   الو

  الفصل الأول 

ام عامة   أح

  )195(المادة 

ة عندما تختص بأعم .1 الة تجار ون الو ة.ت  ال تجار

ـــــــاص  .2 ــــا لا يتعـــــــارض مـــــــع القــــــانون ا ـــــذا البـــــــاب بمــ ــ ــــــ  ــــام الـــــــواردة  ـــ ـــــق الأح ــــــاـلات باتطبـ ــة المشـــــــار إليـــــــهلو ــــ   التجار

ذا القانون.   

  )196(المادة 

الة .1 ة الو  عت بأجر إلا إذا اتفق ع غ ذلك. التجار

ــ القــانون، عُــ .2  
ً
ــ الاتفــاق ولــم يكــن معينــا ــ بــه العــرف، فــإذا لــم يوجــد إذا لــم يحــدد أجــر الوكيــل   لمــا يق

ً
ن وفقــا

كمة.   عرف قدرته ا

  )197( المادة

ـــت أن عـــدم إبـــرام الصـــفقة  ســـتحق الأجـــر إذا أث ـــا، وكـــذلك  لـــف  ـــ  ســـتحق الوكيـــل الأجـــر بمجـــرد إبـــرام الصـــفقة ال

ـود والنفقـ  عن ا
ً
ستحق الوكيل إلا مقابلا ن لا  الت ن ا ات ل، و غ  ـ يرجع إ المو  لمـا يق

ً
ا طبقـا ـ بـذل ات ال

كمة.   به العرف فإذا لم يوجد عرف قدرته ا

  )198( المادة

الة ة الو ة التجار   ما لم يتفق ع خلاف ذلك. وإن احتوت ع توكيل مطلق لا تنصرف إلا إ الأعمال التجار

  )199( المادة

الــة ـة إذا أعطيـت الو ـة معينــة جـاز ل التجار ــذه مخصصــة بمعاملــة تجار لوكيــل القيــام بجميـع الأعمــال اللازمـة لإجــراء 

ل.   المعاملة دون حاجة إ إذن من المو
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  )200(المادة 

ـــــ الوكيــــــل  .1 ــــــل رفــــــض اع ــــــا دون مســــــوغ مقبــــــول جــــــاز للمو حة فـــــإذا خالف ــــــل الإلزاميــــــة الصــــــر ــات المو عليمــــ تبــــــاع 

ـــل فـــإن للوكيـــ ســـبة للتعليمـــات الإرشـــادية الصـــادرة مـــن المو ـــداف الصـــفقة، أمـــا بال ـــ نطـــاق الأ ـــة التصـــرف  ل حر

ل للوكيل. ا المو  العامة ال يحدد

ــل  .2 ـا وطلـب التعليمـات مـن المو ـ الوكيـل تـأخ إبرام شـأن الصـفقة فع ـل  حة مـن المو عليمـات صـر إذا لـم توجـد 

علي غ    العمل 
ً
ان الوكيل مفوضا ل أو  ق الضرر بالمو  مات منه.ما لم يكن  تأخ إتمام الصفقة ما ي

 له بذلك من قبل .3
ً
ان مرخصا الة إذا  ه  تنفيذ الو ب عنه غ ل. يجوز للوكيل أن ين

ّ
  المو

  )201( المادة

نفيذ الأعمال  لةإذا قام الوكيل ب الـة فـلا يجـوز لـه أن يتملـك  المو ـ الو ـ فائـدة مـن الشـروط المعينـة  شـروط أك إليـه 

ل ما الة للمو ذه ا عود     لم يتفق ع خلاف ذلك. الفرق الذي 

  )202( المادة

عليمــات  ــ القيمــة ولــم تصــله  بــوط  ــددة بتلــف ســرع أو  ــل م ســاب المو ــا الوكيــل  ــ يحوز ع أو الأشــياء ال انــت البضــا إذا 

ا. عي ا بالكيفية ال  يع كمة ع وجه السرعة الإذن ب ا  ميعاد مناسب فللوكيل أن يطلب من ا شأ ل    المو

  )203(ادة الم

ا إليـــه  ـــ عاديـــة ولـــم يـــدفع ــاـن إجـــراؤه يتطلـــب مصـــروفات غ ـــود بـــه إليـــه إذا  للوكيـــل أن يمتنـــع عـــن إجـــراء العمـــل المع

ذه المصروفات. ن ع أن يؤدي الوكيل  ن الطرف ل إلا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق ب   المو

  )204(المادة 

ـا إل ـود  ـ الوكيــل إذا رفـض الوكيـل إجـراء الصـفقة المع الـة يجـب ع ـذه ا ـ  ، و
ً
ـل بـذلك فـورا يـه فعليـه إخطــار المو

ا، فـــإذا لـــم تصـــل  شـــأ عليمـــات  ـــ تصـــله  ـــل ح ســـاب المو ـــا  ـــ يحوز ـــا مـــن الأشـــياء ال ع وغ ـــ البضـــا افظــة ع ا

ا من الأشي ع وغ كمة الإذن بإيداع البضا عينه.التعليمات  ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من ا ن    اء عند أم

  )205( المادة

ـل إلا إذا نـتج ذلـك  سـاب المو ـا  ـ يحوز ا من الأشـياء ال ا، وكذلك عن غ ع وتلف لاك البضا الوكيل مسؤول عن 

ء. ي  البضاعة أو ال ب أجن لا يد للوكيل فيه أو عن عيب ذا   عن س

  )206(المادة 

ـــ ـــ الأشـــياء ال ن ع م الوكيـــل بالتـــأم ـــ ــا  لا يل ن ممـ ــاـن التـــأم ـــل منـــه ذلـــك أو  ـــل إلا إذا طلـــب المو ســـاب المو ـــا  يحوز

ء. ستلزمه طبيعة ال   يق به القانون أو العرف أو 
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  )207(المادة 

ا إلا  الأحوال الآتية: .1 لف بإبرام   الصفقة الم
ً
 ثانيا

ً
 - لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفا

ل  ذلك.ل إذا أذن  .أ  ه المو

انت  .ب ا الوكيل بدقة. إذا  حة ومحددة ونفذ شأن الصفقة صر ل   عليمات المو

ـل مـن مالـه   .ج ـا للمو ا الوكيـل لنفسـه أو باع ا ـ السـوق واشـ ـا سـعر محـدد  سلعة ل انت الصفقة تتعلق  إذا 

 ذا السعر.

الة. .2  نظ الو
ً
الات أجرا ذه ا ستحق الوكيل     لا 

  )208(المادة 

تـة لسـلطة يجوز للغ الذي يتعامل  ـا مـن الوثـائق المث الـة والمراسـلات وغ ـ عقـد الو مع الوكيـل أن يطلـب الاطـلاع ع

ا وقت التعاقد. ت علم الغ    الوكيل، ولا يجوز الاحتجاج ع الغ بالقيود الواردة ع سلطة الوكيل إلا إذا ث

  )209(المادة 

م  بالصفقات ال ي
ً
ل علما سابه.ع الوكيل أن يحيط المو   ا 

  )210(المادة 

 
ً
ــابا مـــا حسـ ــابق بي ـــ الميعـــاد المتفـــق عليـــه أو الـــذي يجـــرى عليـــه العـــرف أو التعامـــل السـ ـــل  ـــ الوكيـــل أن يقـــدم للمو   ع

اذبـة  قيقـة، فـإذا تضـمن عـن عمـد بيانـات   ل
ً
سـاب مطابقـا ـذا ا ـون  جب أن ي سابه، و ا  عن الأعمال ال يجر

ل رفض الصفقات ال سـتحق الوكيـل جاز للمو ض ولا  ـ المطالبـة بـالتعو  عـن حقـه 
ً
ـذه البيانـات، فضـلا ا   تتعلق 

ورة.  عن الصفقات المذ
ً
  أجرا

  )211(المادة 

 
ً
ا لـه وذلـك ضـمانا سـلم ـا لديـه أو  ـل أو يودع ا إليـه المو ـ يرسـل ـا مـن الأشـياء ال ع وغ س البضـا ق  حـ للوكيل ا

ستحقه من أجر ومصروفات لد ل.لما    ى المو

  )212(المادة 

الـة ـ عقـد الو ل مـن طر ـة يجوز ل ـاء العقـد دون  التجار ض إلا إذا وقـع إ سـتحق التعـو ـ أي وقـت، ولا  ـاء العقـد  إ

ب جـــدي ومقبـــول  ـــ ســـ ـــاؤه إ ند إ ســـ ــاـن العقـــد محـــدد المـــدة وجـــب أن  ـــ مناســـب، وإذا  ـــ وقـــت غ   إخطـــار ســـابق أو 

ض.   وإلا استحق التعو

  )213(المادة 

 لـه، وتجـوز مقاضـاته وتبليغـه بـالأوراق الرسـمية 
ً
ـ مـوطن وكيلـه موطنـا ـ الدولـة اعت ل موطن معلـوم  إذا لم يكن للمو

ل. ساب المو ا الوكيل  سبة للأعمال ال يجر   فيه وذلك بال

  )214(المادة 

الة نظيم الاشتغال بأعمال الو ة سري فيما يتعلق ب اصة بذل التجار ن ا   ك.القوان
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ي   الفصل الثا

الا  ة تعض أنواع الو   التجار

الة العقود -1   و

  )215(المادة 

ــــاط معينــــــــة، .1 ــ شــ ــــــــ منطقــــــــة  ــه الاســــــــتمرار، و ــــ ــــــــ وجــ ـــــأن يتــــــــو ع ــ ـــل بـ ــ ــه الوكيـــ ــــ م بموجبــ ــــــــ ــة العقــــــــود عقــــــــد يل الــــــ   و

ــذه الصــفقات  متــه إبــرام  شــمل م جــوز أن  ــل مقابــل أجــر و ة المو ــ إبــرام الصــفقات لمصــ الســ والتفــاوض ع

سابه. ل و ا باسم المو  وتنفيذ

ــة و  .2 الــ ن فيــــه، بوجــــه خــــاص، حــــدود الو ، وأن يبــــ
ً
ــــا ــة العقــــود مكتو الــ ــــون عقــــد و جــــر الوكيــــل ومنطقــــة أيجــــب أن ي

الة إن وجدت. ة للسلعة موضوع الو ان محدد المدة، والعلامة التجار   شاطه، ومدة العقد إن 

  )216( المادة

ا تحمـــل وحـــده المصـــروفات يتـــو وكيـــل العقـــود ممارســـة أعمـــال و ـــ وجـــه الاســـتقلال، و شـــاطه التجـــاري ع لتـــه وإدارة 

شاطه.   اللازمة لإدارة 

  )217(المادة 

ــيانة أو الإصـــلاح فيجـــب شـــآت للصـ ي للعـــرض أو مخـــازن للســـلع أو م ــا ـــ العقـــد أن يقـــيم وكيـــل العقـــود مبـ ط    إذا اشـــ

  ألا تقل مدة العقد عن خمس سنوات ما لم يتفق ع غ ذلك.

  )218(لمادة ا

الــــة لا يجــــوز  .1 ــــذه ا ــــ  ــق و ــ ــــذا ا ــــل  ــــل، إلا إذا أعطــــى لــــه المو لا يجــــوز لوكيــــل العقــــود أن يقــــبض حقــــوق المو

 دون ترخيص خاص.
ً
 أو أجلا

ً
 للوكيل أن يمنح تخفيضا

اصــة  .2 اوى ا قــه، وكــذلك الشــ م عــن طر ــ ــ ت نفيــذ العقــود ال يجــوز لوكيــل العقــود أن يتلقــى الطلبــات المتعلقــة ب

ـ منطقـة  ـ تقـام منـه أو عليـه  ـذه العقـود وال له  الدعاوى المتعلقـة   لمو
ً
عت ممثلا ذه العقود، و عدم تنفيذ 

  شاط الوكيل.

  )219(المادة 

ل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل. .1 م المو  يل

ـــــ أســـــاس ســـــع .2 ســـــبة ع ــــــذه ال ــة الصـــــفقة، وتحســـــب  ــــــة مـــــن قيمـــ ــبة مئو ســـ ـــذا الأجـــــر  ــ ـــــون    ر البيــــــع يجـــــوز أن ي

  إ العملاء ما لم يتفق ع غ ذلك.
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  )220(المادة 

غ ذلك. ل ما لم يقض العقد  ا إ فعل المو   ستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات ال تتم أو ال يرجع عدم تمام

  )221(المادة 

الة. ل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الو   ع المو

  )222(المادة 

ــة اللازمــــة للمحافظــــة .1 ــه اتخــــاذ جميــــع الإجــــراءات التحفظيــ ــــل، ولــ ــــ حقــــوق المو افظــــة ع م وكيــــل العقــــود با ــــ   يل

شاطه. اصة بحالة السوق  منطقة  له بالبيانات ا قوق، وعليه أن يزود مو ذه ا  ع 

ـ علمـه بمناســبة تنفيـذ ال لوكيـل العقــود لا يجـوز  .2 ـ تصــل إ ــل ال ع أسـرار المو ــاء أن يـذ عـد ان اـن ذلــك  الــة ولـو  و

  العلاقة العقدية.

  )223(المادة 

ديـــــد مســـــ ــــاـن الوكيـــــل ا  ،
ً
ــــدا  جديـ

ً
ــيلا ـــــل بوكيـــــل العقـــــود وكـــ بدل المو ـــــل عـــــن الوفـــــاء ؤ إذا اســـــ  بالتضـــــامن مـــــع المو

ً
ولا

ن ا يجــة تواطـــؤ بـــ ــاـن ن بدال الوكيـــل الســـابق  ـــت أن اســ ـــ ث ـــا للوكيـــل الســابق وذلـــك م ـــوم  ضــات ا ـــل بالتعو لمو

ديد.   والوكيل ا

  )224(المادة 

ـ قـانون الإجـراءات المدنيـة، تخـتص بنظـر جميـع المنازعـات الناشـئة عـن عقـد  ناء مـن قواعـد الاختصـاص الـواردة  است

ا محل تنفيذ العقد. كمة ال يقع  دائر الة العقود ا   و

  )225(المادة 

ــو  ــام المـــ ـــ ــه أح ســـــري عليـــ ــة العقـــــود، و الـــ ـــــ حكـــــم و ـــــ  ـــذا القـــــانون ) 224) و(223) و(218اد (عت ــ ـــــع مـــــن    عقـــــد التوز

ـو المـوزع  ـون  شـرط أن ي ة  منطقة معينـة،  شأة صناعية أو تجار ع منتجات م ج وتوز و م فيه التاجر ب الذي يل

ا.   الوحيد ل

  )226(المادة 

الـــة العقـــود  ـــار وعـــدم العـــذر الشـــر الـــدعاوى الناشـــئة عـــن عقـــد و ســـمع عنـــد الإن   ثـــلاث ســـنوات )3(انقضـــاء عـــد لا 

الة. اء الو   من ان

الة بالعمولة -2   الو

  )227( المادة

ــــل وذلــــك مقابــــل  .1 ــاب المو ســ  
ً
 قانونيـــا

ً
ــأن يجــــري باســــمه تصــــرفا ــــد بمقتضــــاه الوكيـــل بــ ــة عقــــد يتع ــة بالعمولــ الـ الو

ل. ا من المو  عمولة يتقاضا

سر  .2 ل  ي باسم المو الةإذا أجرى الوكيل بالعمولة التصرف القانو ام العامة  الو ة. ي  شأنه الأح   التجار
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  )228(المادة 

ــل إذا أراد رفــض  .1 ــ المو ى بــأع منــه وجــب ع ــل أو اشــ إذا بــاع الوكيــل بالعمولــة بأقــل مــن الــثمن الــذي عينــه المو

ا وإلا  خ علمه بإبرام  للثمن.االصفقة أن يخطر الوكيل بذلك خلال أسبوع من تار
ً
  عت قابلا

ل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.لا يجوز ل .2   لمو

  )229(المادة 

ا. .1 ل فلا يلزم بقبول ل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي طلبه المو ساب المو ى الوكيل بالعمولة   إذا اش

ل إلا ب .2 ة ولكن بكمية أك فلا يلزم المو ى الوكيل بالعمولة بضاعة مطابقة للبضاعة المطلو قبـول الكميـة إذا اش

ا.   ال طل

  )230( المادة

ــ الوكيــل أن يقــدم  ــل، وع ــ المو ــل عــادت المنفعــة إ ا المو ــ حــدد شــروط أفضــل مــن ال عاقــد الوكيــل بالعمولــة  إذا 

ا الصفقة. قيقية ال تمت بمقتضا   حسابه ع أساس الشروط ا

  )231( المادة
ي  .1 لف بالبيع المش ـل إذا منح الوكيل بالعمولة الم ـل، جـاز للمو ـ إذن المو غ  للوفـاء بـالثمن أو قسـطه عليـه 

ً
أجلا

الـة يجـوز للوكيـل بالعمولـة أن يحـتفظ لنفسـه  ذه ا ، و 
ً
أن يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فورا

 بفرق الثمن وفوائده إن وجد.
ـ .2 ـ إذن مـن المو غ ــا يجـوز للوكيـل بالعمولـة أن يمـنح الأجـل أو يقســط الـثمن  ـ تـم ف ـة ال ـ ا اـن العــرف  ل إذا 

ل. ل تلزمه بالبيع بثمن م عليمات المو انت    البيع يق بذلك إلا إذا 

  )232( المادة

ـــل أن  ـــل أقـــل مـــن ذلـــك فـــلا يجـــوز للمو ـــاع الوكيـــل بالعمولـــة بـــثمن م ـــل أن يـــتم البيـــع بـــثمن مؤجـــل و عليمـــات المو إذا قضـــت 

م الوكيل بالعمولة بأداء الثمن ع أساس البيع المؤجل.يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلو  الة يل ذه ا   ل الأجل الذي عينه، و 

  )233( المادة

غي العلامات .1 ة لا يجوز للوكيل بالعمولة  سابه. التجار ل أو  ا من المو سلم  الموضوعة ع البضاعة ال ي

س .2 ع مــن جــ ملــة بضــا  
ً
اــن الوكيــل بالعمولــة حــائزا ن وجــب أن يضــع  إذا  ن مختلفــ ل واحــد ومرســلة إليــه مــن مــو

ا.  ل
ً
ا  مم

ً
ا بيانا ل بضاعة م   ع 

  )234( المادة

ـــــل عـــــدم الإفضـــــاء  .1 ســـــابه إلا إذا طلـــــب منــــه المو ـــــل الـــــذي يتعاقــــد  ــة أن يصــــرح باســـــم المو يجــــوز للوكيـــــل بالعمولـــ

الة  غي  طبيعة الو ل  تب ع الإفضاء باسم المو م العقد باسمه.باسمه، ولا ي  ما دام الوكيل بالعمولة ي

ـــل منـــه ذلـــك، فـــإذا امتنـــع  .2 ـــ الـــذي يتعاقـــد معـــه إذا طلـــب المو ـــل باســـم الغ ـــ المو ـــ الوكيـــل بالعمولـــة الإفضـــاء إ ع

 تنفيذ الصفقة.
ً
 الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغ دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامنا

م الوكيل .3 ل ذلك.  جميع الأحوال يل   بالعمولة بإثبات وجود الغ المتعاقد معه م طلب منه المو
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  )235( المادة

ذا الغ مباشرة قبل الوكيل بالعمولة. .1 م  عاقد معه كما يل م الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغ الذي   يل

ـــل الرجـــوع  .2 ـــل ولا للمو ـــ المو عاقـــد مـــع الوكيـــل بالعمولـــة الرجـــوع ع ـــ الـــذي  س للغ ـــ بـــدعوى مباشـــرة لـــ ـــ الغ   ع

  ما لم ينص القانون ع غ ذلك.

  )236( المادة

س  -للوكيــل  .1 ــ ــ ا  عــن حقــه 
ً
ــا لديــه  -فضــلا ــل أو يودع ا المو ــ يرســل ــا مــن الأشــياء ال ع وغ ــ البضــا   امتيــاز ع

ا له. سلم  أو 

ــ .2 ا عــن المو ــ يــدفع ــذا الامتيــاز أجــر الوكيــل والمصــروفات والمبــالغ ال ــ ذلــك يضــمن  ا وغ ا لــه وفوائــد ل أو يقرضــ

ــة ســــواءً  الــ ب الو ســــ ســــتحق للوكيــــل  ــــ  ــن المبــــالغ ال ــا  مــ ــ ع أو الأشــــياء أو أثنــــاء وجود ــا ســــلم البضــ   أنفقــــت قبــــل 

  حيازة الوكيل.

ــ حيــازة .3 ــ لا تــزال  ع أو الأشــياء ال شــأ عــن أعمــال تتعلــق بالبضــا ـاـن الــدين قــد   يتقــرر الامتيــاز دون اعتبــار لمــا إذا 

ا إليه. ا أو إرسال سليم ا لديه أو  ع أو أشياء أخرى سبق إيداع   الوكيل أو ببضا

  )237( المادة

ـون للوكيـل  .1 ـ المـادةلا ي ـذا القـانون 236( الامتيـاز المشــار إليـه  ســاب إلا إذا  ) مــن  ع أو أشـياء   لبضـا
ً
اـن حــائزا

يازة  الأحوال الآتية: ذه ا ل، وتتحقق   - المو

سلم ا  .أ .إذا 
ً
ع أو الأشياء فعلا  لوكيل البضا

مرك.  .ب ع أو الأشياء تحت تصرفه  مخزن عام أو  ا  إذا وضعت البضا

ن أو أية وثيقة نقل أخرى.  .ج ا بمقت سند   قبل وصول
ً
ا حكما ان يحوز  إذا 

ن أو أية وثيقة نقل أخرى.  .د ا بمقت سند   ل
ً
ا وظل حائزا  إذا أرسل

ع أو الأشيا .2 ي انتقل امتياز الوكيل إ الثمن.إذا بيعت البضا ا الامتياز وسلمت إ المش   ء ال يقع عل

  )238( المادة

ومة. ف القضائية والمبالغ المستحقة ل   امتياز الوكيل مقدم ع جميع الامتيازات الأخرى عدا المصار

  )239( المادة

ع والأشياء الموجودة  حيازة الوكي .1 بع  التنفيذ ع البضا .ت
ً
ا  تجار

ً
نا ون ر ء المر  ل إجراءات التنفيذ ع ال

ـــ إتبـــاع  .2 ـــا دون حاجـــة إ يع ـــا ب ـــ حيازتـــه جـــاز لـــه التنفيـــذ عل ـــ  ع أو الأشـــياء ال يـــع البضـــا  ب
ً
لفـــا ـاـن الوكيـــل م إذا 

ا   ذه المادة 1البند (الإجراءات المشار إل عذر ) من  حة إلا إذا  ل الصر عليمات المو    شأن البيع.عليه تنفيذ 

  )240( المادة

ي مباشرة بأداء الثمن له. .1 ل أن يطالب المش لف بالبيع قبل قبض الثمن جاز للمو  إذا أفلس الوكيل بالعمولة الم

سليم المبيع إليه. .2 ع مباشرة ب ل أن يطالب البا سلم المبيع جاز للمو لف بالشراء قبل    إذا أفلس الوكيل بالعمولة الم
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  )241( المادة

ــراحة أو نــــص عليــــه  لا .1 ــمان صــ ــــذا الضــ ــه إلا إذا تحمــــل  امــ ــه بال ــــ المتعاقــــد معــ ــاء الغ يضــــمن الوكيــــل بالعمولــــة وفــ

شاطه. ا  ة ال يمارس ف ان مما يق به عرف ا  القانون أو 

كمــة عنــد عــدم وجــود اتفــا .2  تحــدده ا
ً
 إضــافيا

ً
اماتــه أجــرا ق ســتحق الوكيــل بالعمولــة الضــامن لوفــاء المتعاقــد بال

  أو عرف  شأنه.

  )242( المادة

ــ القيــام  ــل فــإذا أنــاب عنــه  ــل فيــه مــا لــم يكــن ذلــك بــإذن مــن المو ــ العمــل المو ه  ــ ــل غ لا يجــوز للوكيــل بالعمولــة أن يو

. س أو الامتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأص ون للنائب حق ا  آخر بالعمولة فلا ي
ً
  بالعمل وكيلا

  لتمثيل التجاري ا -3

  )243( المادة

سابه وذلـك بصـفة مسـتديمة  له و د بمقتضاه الممثل التجاري بإبرام الصفقات باسم مو التمثيل التجاري عقد يتع

   منطقة معينة.

  )244( المادة

اـن ممـا يق ـذا الضـمان صـراحة أو  قـه إلا إذا تحمـل  ـ تـتم عـن طر ـ لا يضمن الممثـل التجـاري تنفيـذ الصـفقات ال

شاطه. ا  ة ال يمارس ف   به العرف  ا

  )245( المادة

ون التاجر مس .1 ـول لـه مـن ؤ ي ض ا  عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود وذلك  حـدود التفـو
ً
ولا

 قبل التاجر.

 من عدة تجار، فالمس .2
ً
ان الممثل مفوضا م بالتضامن.ؤ إذا  تب عل  ولية ت

ان الممثل مفوض .3 تب مسإذا  انت الشركة مسئولة عن عمله، وت  من قبل شركة، 
ً
 لنوع الشركة.ؤ ا

ً
اء تبعا   ولية الشر

  )246( المادة

1.  
ُ
ميـعإذا لم   

ً
 شـاملا

ً
ض عامـا ـ التفـو ول للممثـل التجـاري اعت ض ا ن حدود التفو المتعلقـة بنـوع  المعـاملات ع

ا.  التجارة ال فوض الممثل  إجرا

ذا التحديد.لا يجوز للتاجر أ .2 ت التاجر علم الغ  ض ما لم يث   ن يحتج ع الغ بتحديد التفو

  )247( المادة

ـــ الممثـــل التجـــاري أن يقـــوم بالأعمـــال ـــة ع جـــب عليـــه عنـــد التوقيـــع التجار ـــا باســـم التـــاجر الـــذي فوضـــه، و   المفـــوض ف

 مع بيان صفته كممثـ
ً
املا ذا التاجر  امل اسم   عمـا أن يضع إ جانب اسمه ال

ً
صـيا  

ً
اـن مسـؤولا ل تجـاري، وإلا 

ــ التــاجر مباشــرة مــن جــراء مــا قــام بــه الممثــل مــن معــاملات تتعلــق  ــ الرجــوع ع ــذا يجــوز للغ قــام بــه مــن العمــل، ومــع 

ا.   بنوع التجارة المفوض له القيام 
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  )248( المادة

ا.التجار  المعاملات للممثل التجاري أن يمثل التاجر  الدعاوى الناشئة عن   ة ال قام 

  )249( المادة

ون الممثل التجاري مس ام القانونية المتعلقة بالمنافسة غ المشروعة.ؤ ي  بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأح
ً
  ولا

  )250( المادة

ســـاب طـــرف  ســـابه أو  ـــة مـــن نـــوع المعاملـــة موضـــوع التمثيـــل  لا يجـــوز للممثـــل التجـــاري أن يقـــوم بأيـــة معاملـــة تجار

حة من التاجر الذي استخدمه.ثالث    دون أن يحصل ع موافقة صر

  )251( المادة

ـا اسـتحق الممثـل التجـاري  و الممثل العام الوحيد للتاجر  المنطقة المتفق عل ون الممثل التجاري  إذا اتفق ع أن ي

ـا التـاجر بنفسـه أو تمـ ذه المنطقـة ولـو أجرا ساب التاجر   م  ل صفقة ت ص آخـر عمولة عن  ـ ـق  ت عـن طر

ب متعلـــق  ـــ ســـ ـــق الممثـــل التجـــاري يرجـــع إ ـــت التـــاجر أن عـــدم إجـــراء الصـــفقة عـــن طر ـــ الممثـــل التجـــاري، إلا إذا أث غ

  بالممثل نفسه.

ع   الباب السا

  السمسرة (الدلالة)

  )252(المادة 

الو  ن و ص بالبحـث عـن طـرف ثـان لإبـرام عقـد معـ د بمقتضاه السمسار ل ـ مفاوضـات السمسرة عقد يتع سـاطة 

  التعاقد وذلك مقابل أجر.

  )253( المادة

ــ  .1 ـ بــه العـرف فــإذا لـم يوجــد عـرف قــدره القا  لمــا يق
ً
ن وفقــا ـ الاتفــاق، عـ ـ القــانون أو  ن أجـر السمســار  عــ إذا لـم 

لف به. ود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت  القيام بالعمل الم  بمراعاة قيمة الصفقة ومدى ا

ــد الـذي قــام بـه السمســار، ي .2 يــة الصـفقة وا ـ متناســب مـع ما اــن غ ـ أن يخفــض الأجـر المتفــق عليـه إذا  جـوز للقا

عد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.  
ً
  ولا مجال للتخفيض إذا تم الاتفاق ع الأجر أو دفعه العميل مختارا

  )254( المادة

 عن وسـاطته إلا إذ .1
ً
ستحق السمسار أجرا ـ العقـد قـد لا  عت ن، و ن الطـرف ـ إبـرام العقـد بـ ـذه الوسـاطة إ ا أدت 

ة  العقد. ر و  أبرم م اتفق الطرفان ع جميع المسائل ا

غ ذلك. .2 ة  استحقاق السمسار أجره بإبرام العقد ولو لم ينفذ إلا إذا ق الاتفاق أو العرف  ون الع  ت

 ع شرط واقف ف .3
ً
ان العقد معلقا ستحق السمسار الأجر إلا عند تحقق الشرط.إذا   لا 

د. .4  لما بذله من ج
ً
 تبعا

ً
ضا عو ب يرجع إ العميل استحق السمسار  عذر إبرام العقد لس   إذا 
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  )255(المادة 

ـاـن قــد قبضــه ــ إبرامــه، جــاز للسمســار المطالبــة بــأجره أو الاحتفــاظ بــه إن  ــ العقــد الــذي توســط السمســار    إذا ف

ت  سيم من جانبه.إلا إذا ث طأ ا   الغش أو ا

  )256( المادة

.
ً
ا أجرا ستحق ع  فلا 

ً
  إذا توسط السمسار  إبرام صفقة ممنوعة قانونا

  )257( المادة

ا. .1 ستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طر الصفقة  التوسط  إبرام  لا 

 قبل السمسا .2
ً
ما مسؤولا ل م ان  ن  ض من الطرف ما عن دفع الأجـر المسـتحق إذا صدر التفو غ تضامن بي ر 

امله. ما أجر السمسار ب   عليه ولو اتفقا ع أن يتحمل أحد

  )258( المادة

ـ جميـع  مـا ع  وأن يوقف
ً
 أمينـا

ً
مـا عرضـا ا عل عرضـ ـ الصـفقة أن   إلا مـن أحـد طر

ً
ع السمسار ولو لـم يكـن مفوضـا

م  قبل
ً
ون مسؤولا ا و ا ع علم ل غش أو خطأ يصدر منه.الظروف ال    ا عن 

  )259( المادة

ــــــ ذلــــــك،  ــه إلا إذا تــــــم الاتفــــــاق ع لــــــف بــــ ــــــ تنفيــــــذ العمــــــل الم ــا  ــــ ــــــ تحمل داد المصــــــروفات ال   لا يجــــــوز للسمســــــار اســــــ

ستحق المصروفات ولو لم يتم العقد. الة  ذه ا   و 

  )260( المادة

داد المصـــــروفات إذ ــأجر أو اســـــ ــة بـــ ة العاقـــــد الآخـــــر الـــــذي لـــــم لا يجــــوز للسمســـــار المطالبـــ عاقـــــد لمصـــــ  
ً
ا عمـــــل إضــــرارا

 لما يق به حسن النية.
ً
ذا العاقد الآخر ع وعد بمنفعة له خلافا   يوسطه  إبرام العقد، أو إذا حصل من 

  )261المادة (

ــــــ ــازه العاقــــــد  ــه إلا إذا أجــــ ــــــ إبرامــــ ــــــ العقــــــد الــــــذي توســــــط   
ً
 ثانيــــــا

ً
ــيم نفســــــه طرفــــــا ــــار أن يقــــ   ذلــــــك، لا يجــــــوز للسمســ

.
ً
ستحق السمسار أجرا الة لا  ذه ا   و 

  )262( المادة

ا، المعاملات جميع أن يوثق  قيود منظمةع السمسار  .1 سعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة  م    ال ت

ذه سري ع   طبق الأصل لمن يطلب من العاقدين و
ً
ل ذلك صورا عطي عن  ام الدفاتر القيود وأن  ة. أح  التجار

سوى  بهالبيع بالنموذج أن يحتفظ شأن يجب ع السمسار  .2 ي البضاعة دون تحفظ أو  إ أن يقبل المش

ا. ن  شأ ن الطرف   جميع المنازعات ب

  )263( المادة

ندات أو أوراق أو أشـياء  سـلمه مـن مسـ ـلاك أو فقـدان مـا ي ض الضرر الناجم عـن  عو  عن 
ً
ون السمسار مسؤولا ي

رة. متعلقة بالصفقة ب قوة قا س ان  ا  ا أو فقدا لاك ت أن  ا، ما لم يث   ال يتوسط  إبرام



 
 

ة قانون اتحاديمرسوم ب 53   بإصدار قانون المعاملات التجار
 

  )264( المادة

م. لي عدم أ  
ً
ان عالما م أو  عدم ملاء روا  اص اش   لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأ

  )265( المادة

ــار المـــــلاءة الماليـــــة للا يضـــــمن  .1 ـــــو غالسمســـ ـــــا، و ـــــ إبرام ـــــ يتوســـــط  ـــــ الصـــــفقة ال ا طر   ـــــ مســـــؤول عـــــن تنفيـــــذ

 بموجــب الاتفــاق 
ً
اــن ضــامنا طــأ مــن جانبــه، أو  ــت الغــش أو ا ــا إلا إذا ث ع المتعلقــة  أو عــن قيمــة وصــنف البضــا

  أو القانون.

ا. .2 ة ف  عن أجره مص
ً
انت له فضلا  عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد إذا 

ً
ون السمسار مسؤولا   ي

  )266( المادة

 عـــن عمـــل إذا أنـــاب السم .1
ً
ــاـن مســـؤولا ـــ ذلـــك،   لـــه 

ً
ـــون مرخصـــا لـــف بـــه دون أن ي ـــ تنفيـــذ العمـــل الم ه  ـــ ــار غ سـ

ن  المس ون السمسار ونائبه متضامن ذا العمل قد صدر منه، و ان   ولية.ؤ النائب كما لو 

 إلا عــن  .2
ً
ــون السمســار مســؤولا ص النائــب، لا ي ــ ن  عــ ــ إقامــة نائــب عنــه دون أن    خطئــه إذا رخــص للسمســار 

عليمات.   اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من 

   جميع الأحوال، يجوز لمن فوض السمسار أن يرجع ع النائب مباشرة. .3

  )267( المادة

ـــم بالعمــــل  ن بــــه، إلا إذا رخـــص ل لفـــ ــامن عـــن العمـــل الم ن بالتضــ ــاـنوا مســـؤول عقــــد واحـــد  إذا فـــوض عـــدة سماســـرة 

  منفردين.

  )268(المادة 

ن  ــــاـنوا مســـــؤول ك،  ـــــ عمـــــل مشـــــ  
ً
 واحـــــدا

ً
ــارا اص متعـــــددون سمســـ ـــــ ـــــذا قبلـــــه إذا فـــــوض أ ــامن عـــــن تنفيـــــذ  بالتضـــ

ض، ما لم يتفق ع غ ذلك.   التفو

  )269(المادة 

اصة بذلك. ن والنظم ا ام القوان ع أح   سري ع السمسرة  أسواق الأوراق المالية والبضا

  الباب الثامن

  النقل

  الفصل الأول 

ام عامةأ   ح

  )270( المادة

ـــان ء مـــن م ـــ ص أو  ـــ ــة بنقـــل  اصـ ــأن يقـــوم بوســـائطه ا ــاه مقابـــل أجـــر بـ م الناقـــل بمقتضـ ـــ   عقـــد النقـــل عقـــد يل

  إ آخر.
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  )271( المادة

انـت صـفة الناقـل مـع   
ً
ذا الباب ع جميع أنـواع النقـل أيـا ا   ام المنصوص عل سري الأح فيما عدا النقل البحري 

ــام اتفاقيــات النقــل الدوليــة المعمــول مراعــاة الأ  عــض أنــواع النقــل وأح شــأن  اصــة  ن ا ــا القــوان ــ تــنص عل ــام ال ح

  ا  الدولة.

  )272( المادة

ـــذه  نـــت بـــه عمليـــات مـــن طبيعـــة أخـــرى مـــا لـــم تكـــن  ـــ النقـــل ولـــو اق ـــذا البـــاب ع ـــ  ـــا  ـــام المنصـــوص عل ســـري الأح

  قد.العمليات  الغرض الرئ من التعا

  )273( المادة

ه .1 ــ تــأخ ان الإيجــاب بــالقبول إلا إذا اتفــق الطرفــان ع ــ الــة بالعمولــة للنقــل بمجــرد اق   يــتم عقــد النقــل وعقــد الو

سليم ل طرق الإثبات. ،إ وقت ال جوز إثبات العقد ب  و

 منه للإيجاب الصادر من المرسل. .2
ً
ء محل النقل قبولا سلم الناقل لل  عت 

ـــ صـــعود ال .3 ـــت أن نيـــة الراكـــب لـــم تتجـــه عت  للإيجـــاب الصـــادر مـــن الناقـــل مـــا لـــم يث
ً
ـــ واســـطة النقـــل قبـــولا   راكـــب إ

  إ إبرام عقد النقل.

  )274( المادة

عقــد النقــل  .1 ــا ا ن م ــ إتبــاع نمــوذج معــ ــا ولــم يتفــق الطرفــان ع م ــ ي ــ مــن نمــوذج للعقــود ال ـاـن للناقــل أك إذا 

 العامة. بمقت النموذج الذي يتضمن الشروط

ورة فيه. .2 ن فلا يجوز تجزئة الشروط المذ   إذا اتفق الطرفان ع إتباع نموذج مع

  )275( المادة

ــ  ـاـن للناقــلإذا  .1 ثمار النقــل أو امتيــاز  ــل مــا يقــدم لــه مــن طلبــات إلا إذا ــ اســ م بقبــول  ــ خطــوط نقــل معينــة ال

عذر ع ال  للشروط المقررة للنقل أو إذا 
ً
ا.ان الطلب مخالفا  ناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له  أحدا

ـ قبـول الطلبـات  .2 ـ  ا، وجـب عليـه أن يرا ـ اسـتعمال ـ رخـص للناقـل  إذا جاوزت طلبات النقـل طاقـة الوسـائل ال

ــة  ا الأولو ـاـن لبعضــ ــ الطلبــات اللاحقــة لــه إلا إذا  ــة ع  الأولو
ً
خــا ــون للطلــب الأســبق تار ا بحيــث ي خ تقــديم تــوار

  ط النقل.بمقت شرو 

  )276( المادة

ص  ـــــ ـــــل   
ً
عـــــا ـــــ تا عت م، و م بخـــــدما ــام م أثنـــــاء قيـــ ـــــ تقـــــع مـــــ عيـــــه ال ــال تا شـــــمل مســـــؤولية الناقـــــل أفعالـــــه وأفعـــ

تبة ع عقد النقل. امات الم   ستخدمه الناقل  تنفيذ الال
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  )277( المادة
رة .1 عت قوة قا سـ تنفيذ عقـد النقـل انفجـار وسـائل النقـل أو  شأن لا  ـ  ـا عـن القضـبان ال ـا أو خروج اق اح

ــ تنفيــذ النقــل  ا الناقــل  ســتعمل ــ  ــ الأدوات والآلات ال ــ ترجــع إ ــوادث ال ــ ذلــك مــن ا ا أو غ ــا أو تصــادم عل

ا للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر. يطة لضمان صلاحي ت أنه اتخذ ا  ولو ث
عت قوة  .2 رة كذلك لا  وادث ال ترجـعقا ـ أثنـاء  ا ي أو عق م بضـعف بـد ـ وفـاة تـا الناقـل فجـأة أو إصـاب إ

م البدنية والعقلية. يطة لضمان لياق ت أن الناقل أخذ ا   العمل ولو ث

  )278( المادة
ب الاضـــطرار  ســـ ن لــه  ــق المعـــ عطيـــل النقـــل أو الانحــراف عـــن الطر ـــ عــن  ض الضــرر النا عـــو ســأل الناقـــل عــن    لا 

ض أو مصاب أو  خطر.إ تقديم المس ص مر   اعدة لأي 

  )279(المادة 
عيه بقصد إحداث ضرر. بالغش يقصد  .1 ل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تا  تنفيذ عقد النقل 
عيــه برعونــة مقرونــة بــإدراك لمــا قــد اطــأ با يقصــد .2 ــل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل يقــع مــن الناقــل أو مــن تا ســيم 

  من ضرر. ينجم عن ذلك

ي   الفصل الثا
  عقد نقل الأشياء

  )280( المادة
ـان المطلـوب النقـل إليـه ونـوع الأشـياء محـل  .1 ع المرسل أن يقدم للناقل بيانـات عـن اسـم المرسـل إليـه وعنوانـه والم

ـ ذلـك مـن البيا ا، وغ شـمل ـ  ا وعدد الطـرود ال ا وحزم غليف ا وكيفية  ا وكميا م ا و ا ووز نـات النقل وقيم

ق الواجب إتباعه. سليم والطر لة ال ء المطلوب نقله وكذلك م ن ذاتية ال افية لتعي  ال
ا. .2 ا أو عدم كفاي ة البيانات ال يقدم   سأل المرسل عن الأضرار الناجمة عن عدم 

  )281( المادة
شتمل ع البيانات التالية بوجه خاص: .1  - إذا حررت وثيقة النقل فيجب أن 

خ الوث  .أ ا.تار ر ان تحر  يقة وم
م.  .ب  اسم المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومحال إقام
ان الوصول.  .ج ان القيام وم  م
ا.  .د ن ذاتية الأشياء محل النقل وقيم  البيانات المتعلقة بتعي
ن لتنفيذ النقل.  .ه  الميعاد المع
ا من المصروفات مع بيان ما إذا   .و  انت مستحقة ع المرسل أو ع المرسل إليه.أجرة النقل وغ
ــــق الواجــــب   .ز ــــ النقــــل والطر ا  ــــغ ونــــوع وســــائط النقــــل الواجــــب اســــتخدام ن والتفر ــــ ــة بال الشــــروط المتعلقــ

ا اتفاق النقل.ؤ تباعه وتحديد المسا اصة ال قد يتضم  ولية وغ ذلك من الشروط ا
ن أو لأم .2 ص مع امل.يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم   ره أو ل
امـل  .3 انـت ل المناولـة إذا  انـت لأمـر، و ـالتظ إذا  انـت اسـمية، و ـق إذا   لقواعـد حوالـة ا

ً
تتداول الوثيقة طبقا

ا. ع ذلك نقل البضاعة آو حياز  دون أن 
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  )282( المادة

سليمه صورة من وثيقة النقل. .1  للمرسل أن يطلب من الناقل 

ء محـل النقــل، إذا لـم تحـرر وثيقـة نقـل جـاز للم .2 ـ سـلم ال  منـه ب
ً
 موقعـا

ً
رسـل أن يطلـب مـن الناقــل إعطـاءه إيصـالا

ء وأجرة النقل. ن ذاتية ال افية لتعي  ع البيانات ال
ً
 ومشتملا

ً
ون الإيصال مؤرخا جب أن ي   و

  )283( المادة

ة  إث ء محل النقل  سلم ال رر الموقع من الناقل ب مـا، عت وثيقة النقل والإيصال ا بات البيانـات الـواردة ف

ذه البيانات إثبات ذلك.   وع من يد ما يخالف 

  )284( المادة

ـــــذه  .1 ــه إلا إذا قبـــــل  ــة عنـــ امـــــات الناتجـــ قـــــوق الناشـــــئة عـــــن عقـــــد النقـــــل ولا يتحمـــــل الال ـــــت للمرســـــل إليـــــه ا لا تث

.
ً
امات صراحة أو ضمنا قوق والال  ا

ســـلم المرســـل إليـــه لوثيقـــة النقـــل أ .2 ـــ  ـــ شـــأنه عت عليمـــات  ســـليمه أو إصـــداره  ء محـــل النقـــل أو المطالبـــة ب ـــ و لل

امات الناشئة عن عقد النقل. قوق والال  منه ل
ً
 ضمنيا

ً
  قبولا

  )285( المادة

 عــن  .1
ً
ــون المرســل مســؤولا ة لتنفيــذ النقــل، و ء المطلــوب نقلــه والوثــائق الضــرور ــ ســلم الناقــل ال ــ المرســل أن  ع

ــذه الوثــا ا عـدم كفايــة  مــال اســتعمال ا أو إ  عــن ضــياع
ً
ــون الناقــل مســؤولا قيقــة، كمـا ي ــا ل ئق أو عــدم مطابق

ذا الاستعمال.  أو إساءة 

اف. .2 ء المطلوب نقله بوقت  سليم ال  وجب ع المرسل إخطار الناقل بذلك قبل 
ً
 خاصا

ً
 إذا اقت النقل استعدادا

سليم  محل الناقل ما لم يتفق ع غ ذ .3 ون ال   لك.ي

  )286( المادة

ـــ المرســـل أن يقـــوم  .1 تـــه أو حزمـــه وجـــب ع عب ء المطلـــوب نقلـــه إعـــداده للنقـــل بتغليفـــه أو  ـــ إذا اقتضـــت طبيعـــة ال

ــــل معـــــه للضـــــرر، ـــــ تنقـ اص أو الأشـــــياء الأخـــــرى ال ـــــ عـــــرض الأ ـــــلاك أو التلـــــف ولا  عرضـــــه لل   بـــــذلك بكيفيـــــة لا 

ستلزم  انت شروط النقل  قة معينة  اوإذا  ا.تباع طر زم وجب ع المرسل مراعا  التغليف أو التعبئة أو ا

ــــون الناقــــل  .2 ــا ي ــــزم، كمــ ــة أو ا ــــ التغليــــف أو التعبئــ ــن العيــــب  شــــأ عــ ــــ ت  عــــن الأضــــرار ال
ً
ــــون المرســــل مســــؤولا ي

 
ً
ـــ الناقـــل عالمــــا عت ــام بالنقــــل مـــع علمـــه بالعيــــب، و ــرار إذا قبـــل القيـ ـــذه الأضــ اك مـــع المرســــل عـــن   بالاشـــ

ً
مســـؤولا

ان مما لا يخفى ع الناقل العادي.بال  أو 
ً
را ان ظا  عيب إذا 

غليــف  .3 ــ  شــأ عــن عيــب  ء ممــا ينقــل بإثبــات أن الضــرر  ــ ــلاك أو تلــف    لا يجــوز للناقــل أن ينفــي مســؤوليته عــن 

ء آخر عبئة أو حزم  ل اتفاق ع خلاف ذلك. ،أو   
ً
قع باطلا   و
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  )287( المادة

ق  فحص الأشياء الم .1 ا.للناقل ا ا المرسل  شأ ة البيانات ال أد  ا ومن  ا للتحقق من حال  طلوب نقل

ـــ الميعـــاد  .2 ضـــور الفحـــص فـــإذا لـــم يحضـــر  ـــ الفحـــص فـــض الأغلفـــة أو الأوعيـــة وجـــب إخطـــار المرســـل  إذا اقت

ـــ المرســـل بمصـــروفات الفحـــص إ ـــ حضـــوره، وللناقـــل الرجـــوع ع غ ن لـــه، جـــاز للناقـــل إجـــراء الفحـــص  لا إذا المعـــ

 اتفق ع غ ذلك.

عـد أخـذ إقـرار مـن  .3 سـمح بنقلـه دون ضـرر، جـاز للناقـل رفـض النقـل أو تنفيـذه  ء لا  ـ ن من الفحص أن حالـة ال إذا تب

ء وإقرار المرسل  وثيقة النقل. جب إثبات حالة ال ء المطلوب نقله ورضائه بالنقل و علمه بحالة ال   المرسل 

  )288(المادة 

ــ وثيقــة  ســلم الناقــل ورة  ا بحالــة جيــدة ومطابقــة للبيانــات المــذ ســلم ــا دون تحفــظ يفيــد بأنــه  الأشــياء المطلــوب نقل

  النقل فإذا اد عكس ذلك فعليه الإثبات.

  )289( المادة

ء المطلوب نقله ورصه  وسائط النقل الاعتيادية ما لم يتفق ع غ ذلك. .1 ن ال م الناقل   يل

 عـــن الضـــرر الـــذي  إذا طلـــب المرســـل أن .2
ً
ـــون الناقـــل مســـؤولا ن فـــلا ي ـــ وســـائط نقـــل مـــن نـــوع معـــ ن ع ـــ ـــون ال ي

عيه. ذا النوع من وسائط النقل، ما لم يحدث بخطأ منه أو من تا   ينجم عن استعمال 

  )290( المادة

ن وجب سلوك أقصر الطرق. .1 ق مع ق المتفق عليه، فإذا لم يتفق ع طر سلك الطر  ع الناقل أن 

ــذه  يجــوز  .2 ــ  ــ ذلــك، و ئــه إ  أطــول إذا وجــدت ضــرورة ت
ً
قــا ســلك طر ــق المتفــق عليــه أو أن  ــ الطر غ للناقــل أن 

ـــت الغـــش ـــق إلا إذا ث ـــ الطر غي ـــ تـــنجم عـــن  ه مـــن الأضـــرار ال ـــ  عـــن التـــأخ وغ
ً
ـــون الناقـــل مســـؤولا الـــة لا ي   ا

عيه. سيم من جانبه أو من جانب تا طأ ا   أو ا

  )291( المادة

ء أثناء تنفيذ عقد النقل.يض .1  من الناقل سلامة ال

ـ ذلـك  .2 ا أو غ ـا أو تخفيضـ اد ـزم أو إصـلاح الأغلفـة أو ز ق إعـادة ا ء أثناء الطر افظة ع ال إذا اقتضت ا

ــ ذلــك،  ــ غ ا مــن مصــروفات مــا لــم يتفــق ع ســتلزم ــا وأداء مــا  ــ الناقــل القيــام  ة وجــب ع مــن التــداب الضــرور

ــدمات الطبيـــة  ومــع ذلــك يــوان أو ســقياه أو تقــديم ا إطعــام ا ـــ النقــل  ــ المعتــادة  م الناقــل بالتــداب غ ــ لا يل

ا أو ري النباتات بالماء ما لم يتفق ع غ ذلك.   وغ

  )292( المادة

ــ اتفــاق أو قــان .1 ص آخــر بمقت ــ ء عنــد وصــوله مــا لــم يقــم بــذلك المرســل إليــه أو  ــ ــغ ال م الناقــل بتفر ــ   ون يل

غ. ب التفر س  عن الضرر الذي يقع 
ً
ون الناقل مسؤولا الة لا ي ذه ا عليمات، و   أو لائحة أو 

غ ما لم يتفق ع غ ذلك. .2    جميع الأحوال، يتحمل الناقل مصروفات التفر
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ــ الناقــل أن يخطــره بميعــاد وصــول ا .1 ــ محــل المرســل إليــه فع  
ً
ســليم واجبــا الوقــت إذا لــم يكــن ال ء المنقــول و ــ ل

سلمه. ستطيع فيه   الذي 

عــــد  .2 ن، وللناقــــل  م بمصــــروفات التخــــز ــــ ــه الناقــــل وإلا ال ــه لــ ــاد الــــذي عينــ ــــ الميعــ ء  ــــ ســــلم ال ــــ المرســــل إليــــه  ع

ء إ محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية. ذا الميعاد أن ينقل ال  انقضاء 

سلمه، فإذا .3 ء قبل  ء. للمرسل إليه طلب فحص ال سلم ال   امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض 

  )294( المادة

ـ حيازتـه بالامتنــاع عـن تنفيـذ النقـل أو بوقفـه أو إعــادة  .1 ء المطلـوب نقلـه  ــ للمرسـل أن يـأمر الناقـل أثنـاء وجـود ال

ـــ ذلـــك  ــر أو غ ـــان آخـ ـــ م ــه الأصـــ أو إ ـــ المرســـل إليـ ص آخـــر غ ـــ ـــ  ـــه إ ــه أو بتوج ء إليـ ـــ ــات ال مـــن التعليمـ

ب  ســــ ــرر  قــــه مــــن ضــ ــا ي ض الناقــــل عمــ عــــو ــرة مــــا تــــم مــــن النقــــل والمصــــروفات مــــع  شــــرط أن يــــدفع المرســــل أجــ

ـا التعليمـات  ـ الناقـل ليـدون ف ا إ عيـد سلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجـب أن  ديدة، وإذا  التعليمات ا

ان للن ا وإلا  ن ع المرسل أن يوقع ديدة ال يتع ذه التعليمات.ا  اقل الامتناع عن تنفيذ 

ســــلمه وثيقــــة النقــــل  .2 ــه بمجــــرد  ــــ المرســــل إليــ ء محــــل النقــــل إ ــــ ــة بال ــــ إصــــدار التعليمــــات المتعلقــ ــــق  تقــــل ا   ي

ــا  ـــ ـــــ الناقـــــل ليـــــدون ف  إعـــــادة الوثيقـــــة إ
ً
ــة أيضـــــا الـــ ـــــذه ا ـــــ  جـــــب  ، و

ً
عقـــــد النقـــــل صـــــراحة أو ضـــــمنا أو قبولـــــه 

ديدة ال يت ا.التعليمات ا ان للناقل الامتناع عن تنفيذ ا وإلا  ن ع المرسل إليه أن يوقع  ع

ســـلمه أو إخطـــاره  .3 عـــد وصـــوله وطلـــب المرســـل إليـــه  ء محـــل النقـــل  ـــ عليمـــات جديـــدة تتعلـــق بال لا يجـــوز إصـــدار 

سلمه. ضور ل   با
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ا ط ــ إصــدار ــق  ــ تصــدر إليــه ممــن لــه ا ــ الناقــل تنفيــذ التعليمــات ال ــام المــادةع  لأح
ً
ــذا القــانون 294( بقــا    ) مــن 

ا اضـطراب حركـة النقـل  اـن مـن شـأن تنفيـذ ا أو  عذر ع الناقل تنفيذ انت شروط النقل تمنع ذلك أو إذا  إلا إذا 

ـذه الأحـوال  ـ  ا، و ب تنفيـذ سـ ـا الناقـل  ـ يتحمل ء محـل النقـل لا تكفـي لتغطيـة المصـروفات ال انت قيمة ال أو 

ــــ ــــون  يجــــب ع ــاع، ولا ي ــــذا الامتنــ ب  ا وســــ ــه عــــن تنفيــــذ ديــــدة بامتناعــ ــات ا الناقــــل أن يخطــــر مــــن أصــــدر التعليمــ

ان دون مسوغ.  عن الامتناع عن التنفيذ إلا إذا 
ً
  الناقل مسؤولا

  )296( المادة

سـلم ا .1 ع دون البدء  النقل أو إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه ل ء المنقـول إذا حال ما ـ ل

ــادر  ـــ الناقـــل أن يبـ ســـلمه أو عـــن دفـــع أجـــرة النقـــل أو المصـــروفات المســـتحقة، وجـــب ع   أو إذا حضـــر وامتنـــع عـــن 

ــام  ناء مــن أح عليمــات، واســت ــ إخطــار المرســل بــذلك مــع طلــب  ــذا القــانون ) 294المــادة (إ ــ الناقــل يجــب مــن  ع

عذر علي ا من الناقل.تنفيذ التعليمات ال تصله من المرسل ولو  سلم  ه إعادة صورة وثيقة النقل ال 
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ء والإذن  .2 ــ كمــة إثبــات حالــة ال عليمــات المرســل خــلال ميعــاد مناســب جــاز للناقــل أن يطلــب مــن ا إذا لــم تصــل 

ساب المرسل وع مس ن   وليته.ؤ له  إيداعه عند أم

انـــــت صـــــي .3 ــة أو  ــــلاك أو التلـــــف أو نقـــــص القيمــــ ــ  لل
ً
ء معرضـــــا ـــــ ــــاـن ال ــاز إذا  ظـــــة جــــ ــــــ مصـــــروفات با انته تقت

ساب ذوي الشأن. كمة  ا وإيداع الثمن خزانة ا عي قة ال  يعه بالطر   للمحكمة أن تأمر ب

  )297( المادة

ــا المرســـل إليـــه ـ ـــ أن يتحمل ــا لـــم يتفـــق ع ــا مـــن المصـــروفات المســـتحقة للناقـــل مـ ـ م المرســـل بـــدفع أجـــرة النقـــل وغ ـــ   يل

ل م ون  الة ي ذه ا ا بالتضامن قبل الناقل.ؤ ن المرسل والمرسل إليه مسو  ن عن دفع   ول

  )298( المادة

ا. رة من الأشياء ال يقوم بنقل لك بقوة قا ستحق الناقل أجرة نقل ما    لا 

  )299( المادة

سـتحق الناقـل أجـرة، أمـا إذا حالـت تلـك القـوة دون مواصـلة ا .1 رة دون تنفيذ النقـل فـلا  لنقـل إذا حالت القوة القا

ستحق أجرة ما تم من النقل.  فإن الناقل 

ة. .2 ا من المصروفات الضرور غ وغ ن والتفر    جميع الأحوال، يجوز للناقل المطالبة بمصروفات ال
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ا أو المقررة  شروط النقل لمن دفع الأجرة. داد ما دفع أك من أجرة النقل المتفق عل ون حق المطالبة باس   ي

  )301( ادةالم

ب النقل. .1 س ستحق له  ا من المبالغ ال  يفاء أجرة النقل والمصروفات وغ ء المنقول لاس س ال  للناقل ح

ــا  .2 ــ ـــا وذلــــك وفـــاء لأجـــرة النقـــل وغ ـــ يقـــوم بنقل ـــ الأشــــياء ال ــثمن المتحصــــل مـــن التنفيـــذ ع ـــ الـ ــاز ع   للناقـــل امتيـ

ب ب النقل، وت س .من المبالغ المستحقة للناقل 
ً
ا  تجار

ً
نا ونة ر ذا الشأن إجراءات التنفيذ ع الأشياء المر   ع  

  )302( المادة

سليمه. .1  وعن تلفه وعن التأخ  
ً
 أو جزئيا

ً
ليا لاكه  ء المطلوب نقله عن  سلمه ال سأل الناقل من وقت  ُ 

ســـلمه الناقـــل أو لــم يخطـــر المرســـل إليــه .2  إذا لــم 
ً
ليـــا الـــك  ـــ حكــم ال ء  ـــ ــ ال ســـلمه خـــلال  عت ضـــور ل ) 30(با

ـــ النقـــل ســـتغرقه الناقـــل العـــادي  ســـليم أو مـــن انقضـــاء الميعـــاد الـــذي  ن لل  مـــن انقضـــاء الميعـــاد المعـــ
ً
ن يومـــا   ثلاثـــ

سليم.  لل
ً
ن ميعادا ع ا إذا لم    لو وجد  الظروف ذا

  )303( المادة

سليمه إ الم عد  ء أو تلفه  لاك ال  عن 
ً
ون الناقل مسؤولا ن لا ي ـ الأمـ مـرك المتفـق عليـه أو إ ـ ا رسل إليـه أو إ

عيه. سيم من الناقل أو من تا طأ ا ت الغش أو ا ء عنده، إلا إذا ث كمة لإيداع ال عينه ا   الذي 
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ــم أثنــاء النقــل مــا لــم  .1 ــ الــوزن أو ا ء المنقــول عــادة بحكــم طبيعتــه مــن نقــص  ــ ــق ال ســأل الناقــل عمــا ي لا 

ب آخر. شأ عن س ت أن النقص   يث

ـ أسـاس  .2 سـامح فيـه ع ـ مجموعـات أو طـرود، حُـدد الـنقص الم شمل عدة أشياء مقسـمة إ انت وثيقة النقل  إذا 

نه. عي ان من الممكن   ع وجه الاستقلال  وثيقة النقل أو 
ً
ان الوزن معينا ل طرد إذا  ل مجموعة أو    وزن 
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ء  ــــ ــــت الغــــشإذا نقــــل ال ــه إلا إذا ث لاكــــه أو تلفــ  عــــن 
ً
ــــون الناقــــل مســــؤولا ــة المرســــل أو المرســــل إليــــه فــــلا ي   ــــ حراســ

عيه. سيم منه أو من تا طأ ا   أو ا

  )306( المادة

رة أو العيـب ؤ لا يجوز للناقل أن ينفي مس سـليمه إلا بإثبـات القـوة القـا ـ  ء أو تلفـه أو التـأخ  ـ ـلاك ال وليته عـن 

ي  ا ء المنقول أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو عمل من أعمال الإدارة.الذا   ل
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 أو تلفـــه .1
ً
 أو جزئيـــا

ً
ليـــا ء  ـــ ـــلاك ال ـــ بإعفـــاء الناقـــل مـــن المســـؤولية عـــن  ـــل شـــرط يق  

ً
وكـــذلك يقـــع  ،يقـــع بـــاطلا

ذه المس ل شرط يق بإعفاء الناقل من   
ً
عيـهؤ باطلا شأت عن أفعـال تا ـ حكـم الإعفـاء مـن و  ،ولية إذا  ـ  عت

ــات ؤ المســــ عــــض نفقــ ــــل أو  انــــت بــــدفع  ــة صــــفة  ــزام المرســــل أو المرســــل إليــــه بأيــ ــــون مــــن شــــأنه إلــ ــــل شــــرط ي ولية 

ن ضد مسؤولية الناقل.  التأم

 من المس .2
ً
 أو جزئيا

ً
ليا ط إعفاءه  ش .ؤ يجوز للناقل أن    ولية عن التأخ
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ط تحديــد مســؤ  .1 شــ ــذا الشــرطيجــوز للناقــل أن  ة  ــ ط ل شــ  أو تلفــه و
ً
 أو جزئيــا

ً
ليــا ء  ــ ــلاك ال   وليته عــن 

كمة عند المنازعة. خضع ذلك لتقدير ا  و
ً
ا ض المتفق عليه صور ون التعو  ألا ي

قه أي ضرر. .2 ت الناقل أن المرسل إليه لم ي  إذا أث
ً
ض الاتفا مستحقا ون التعو  لا ي

انـــت قيمـــة الضـــرر أقـــل مـــن مقـــدار ا .3  إذا 
ً
ــادلا ـــون معـ ـــ ي ـــذا المقـــدار ح ـــ إنقـــاص  ــا جـــاز للقا ض الاتفـ لتعـــو

ــت  ،لقيمــة الضــرر  ــذه القيمــة إلا إذا ث ض الاتفــا فــلا يجــوز المطالبــة بــأك مــن  أمــا إذا جــاوز الضــرر قيمــة التعــو

.
ً
املا ض الضرر  م الناقل بتعو ئذ يل  وحي

ً
 أو خطأ جسيما

ً
عيه ارتكبوا غشا   أن الناقل أو تا

  )309( ادةالم

أـن لـم يكـن ـ   وإلا اعت
ً
ـا ون شرط تحديد المسؤولية أو الإعفاء مـن مسـؤولية التـأخ مكتو اـن عقـد  ،يجب أن ي وإذا 

بــاه وإلا جـاز للمحكمــة  سـ الان  بكيفيــة 
ً
ـا  ومكتو

ً
ا ــ ــون الشـرط وا ــ نمـاذج مطبوعــة وجـب أن ي  ع

ً
النقـل محـررا

أن لم يكن. عت الشرط    أن 
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  )310( المادة

ـــــت صــــدور غـــــش  ــأخ إذا ث شـــــرط تحديــــد المســـــؤولية أو الإعفــــاء مـــــن المســــؤولية عـــــن التــ   لا يجــــوز للناقـــــل أن يتمســــك 

عيه.   أو خطأ جسيم منه أو من تا

  )311( المادة

ـ .1
ُ
ـ وثيقـة النقـل ق نـة  ـون قيمتـه مب ء محـل النقـل أو تلـف دون أن ت ـ لـك ال ـ أسـاس قيمتــه إذا  ض ع در التعـو

ـ م قيقيـة  ــ ا ـلاك الك ـ ذلــك، وفيمـا عـدا حالــة ال ــ غ ــان الوصـول وزمانـه مــا لـم يــنص القـانون أو الاتفـاق ع

 للعرف.
ً
سامح فيه وفقا ض قيمة النقص الم  يرا عند تقدير التعو

ــل طــرق  .2 ـت ب ـذه القيمــة وأن يث ــ  ـ وثيقــة النقــل جـاز للناقــل أن ينـازع  نــة  ء محــل النقـل مب ـ انـت قيمــة ال إذا 

ء.الإثب قيقية لل  ات القيمة ا

ــد إليــه بنقلــه .3 ســأل الناقــل عــن ضــياع مــا ع عيــه لا  ســيم مــن الناقــل أو مــن تا طــأ ا   فيمــا عــدا حــال الغــش وا

ا وقــــت  ــأ شـ ــه المرســــل  ــياء الثمينـــة إلا بقــــدر مـــا قدمـ ــــ ذلـــك مـــن الأشــ رات أو غ ــة أو مجـــو مـــن نقـــود أو أوراق ماليــ

حة. ا من بيانات كتابية صر   سليم

  )312( لمادةا

ض عن التأخ .1 لاك الك والتعو ض عن ال ن التعو مع ب  .لا يجوز ا

لاك. .2 ض من جراء ال قت بطالب التعو ل خسارة  لك و ء الذي  لاك الك قيمة ال ض عن ال  شمل التعو

لك. .3 زء الذي لم  سبة إ ا ي إلا بال ز لاك ا ض عن التأخ  حالة ال  لا يق بالتعو

4. .
ً
ليا ء  لاك ال ستحق  حالة  ض الذي يق به عما  د التعو    جميع الأحوال، لا يجوز أن يز

  )313( المادة

ــت مســؤولية الناقــل عــن   للغــرض منــه وثب
ً
ا عــد صــا  أو تــأخر وصــوله بحيــث لــم 

ً
 جزئيــا

ً
ـاـ لا لــك  ء أو  ــ إذا تلــف ال

ض أن يتخ ، جــاز لطالــب التعــو ــلاك أو التــأخ ض يقــدر التلــف أو ال عــو ــ  صــول ع ء مقابــل ا ــ ــ للناقــل عــن ال

.
ً
ليا ء  لاك ال   ع أساس 

  )314( المادة

ــ الناقــل أن يخطــر  .1 ض وجــب ع خ دفــع التعــو ء ثــم وجــد خــلال ســنة مــن تــار ــ ــلاك ال ب  ســ ض  إذا دفــع التعــو

ــــ الم تـــه  ضــــور لمعاي ء ودعوتــــه ل ـــ ــه بحالــــة ال ــع إعلامــ  مـ
ً
ــورا ض بــــذلك فــ ــان الـــذي وجــــد فيــــه مـــن قــــبض التعـــو   ــ

ان الوصول حسب اختياره. ان القيام أو  م  أو  م

عليماتــ .2 ض  ســلمه الإخطــار أو أرســل التعليمــات خمســة ) 15(ه خــلال إذا لــم يرســل مــن قــبض التعــو  مــن تــارخ 
ً
عشــر يومــا

ء داد ال  صرف فيه.جاز للناقل الت ،ولم يحضر للمعاينة  الميعاد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض اس

عــد خصــم مصــروفات  .3 ض الــذي قبضــه  ء وجــب عليــه أن يــرد التعــو ــ داد ال ض اســ إذا طلــب مــن قــبض التعــو

ء. سليم ال ب التأخ   س   المطالبة وما يقابل الضرر الذي حدث 
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  )315( المادة
ـ .1 ـ الناقـل إذا  ل دعـوى ع ان العيـب الـذي حصـل استلام الأشياء المنقولة ودفع المرسل إليه أجرة النقل مبطلان ل

ور إلا إذا حصل الإ  ر فيجوز إثباته ولكن لا تقبل الدعوى بالعيب المذ ان غ ظا ، أما إذا 
ً
را ا ظا خبـار خـلال ف

ن ) 72( ت ن ساعة من وقت الاستلام وقدم الطلب للمحكمةاث ن  )30( خلال وسبع .ثلاث
ً
 يوما

تصة أ .2 ون إثبات حالة البضاعة بمعرفة السلطات ا ال.ي كمة ع وجه الاست عينه ا  و خب 

ــت  .3 عيــه أو إذا ث شــأ عــن غــش أو خطــأ جســيم مــن الناقــل أو مــن تا ــت أن العيــب  ــذه المــادة إذا ث ــام  ســري أح   لا 

عمدوا إخفاء العيب. عيه   أن الناقل وتا
ــــ أو مـــن خــــلال وســــائل الت .4 ــا  ــ ـــ تــــم التعاقــــد عل ــتلام الأشــــياء المنقولــــة ال شــــأن اســ ــة القواعــــد ســـري  ديثــ قنيــــة ا

عات المنظمة لذلك. شر ام المقررة بال   والأح

  )316( المادة
اـن الناقـل الأول مسـ .1 نفيـذ عقـد نقـل واحـد  ـ التعاقـب ب ن ع  قبـل المرسـل والمرسـل إليـه عـن ؤ إذا قام عدة ناقل

ً
ولا

ل شرط يخالف ذلك. ،مجموعة النقل  
ً
قع باطلا  و

ن لل .2 ن التــال ــل مــن النــاقل ســأل  ــزء لا  ــ ا ناقــل الأول قبلــه أو قبــل المرســل أو المرســل إليــه إلا عــن الضــرر الــذي يقــع 

ــاص بــه عــن النقــل ن  ،ا ن جميــع النــاقل ض بــ ــع التعــو ــزء الــذي وقــع فيــه الضــرر وجــب توز ن ا عيــ فــإذا اســتحال 

م من أجرة النقل ل م ستحقه  سبة ما  س ،ب ن بال م وزعت حصته ع الآخر ا.وإذا أعسر أحد  بة ذا
اك  تحمل المسُ  .3 اص به من النقل.ؤ عفى من الاش زء ا ت أن الضرر لم يقع  ا   ولية الناقل الذي يث

  )317( المادة
ســليمه إليــه مــن الناقــل الســابق  ء وإثبــات حالتــه عنــد  ــ ن أن يطلــب فحــص ال ن المتعــاقب ــل ناقــل مــن النــاقل يجــوز ل

ض أن ،عليه سلمه دون تحفظ فيف ـ يقـيم فإذا  ـ وثيقـة النقـل ح ورة  سلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المـذ ه 

  الدليل ع غ ذلك.

  )318( المادة
ب النقـــل، ســـ ن عليـــه عـــن مطالبـــة المرســـل إليـــه بـــدفع المبـــالغ المســـتحقة  ن الســـابق ـــ مســـؤول قبـــل النـــاقل   الناقـــل الأخ

م واتخـاذ الإجــراءات القانونيــ ا نيابــة عــ س وحــق الامتيــاز ولـه حــق تحصــيل ــ ــ ذلـك اســتعمال حــق ا ا بمــا  يفا ة لاســ

ء محل النقل.   ع ال

  )319( المادة

: ار وعدم العذر الشر سمع عند الإن   - لا 

ــياء بمـــــرور .1 ــئة عـــــن عقـــــد نقـــــل الأشـــ ـــــلاك أو التلـــــف الناشـــ ــأخ أو ال ب التـــ ســـــ ـــــ الناقـــــل     )6( الـــــدعاوى المقامـــــة ع

ســبة للنقــل داخــل ال ر بال ــار وذلــك ســتة أشــ ســبة للنقــل ا ــ المرســلدولــة وســنة بال ء إ ــ ســليم ال خ   مــن تــار

ء محــل  ــ ــ لل ــلاك الك ــ حالــة ال ء لديــه، و ــ كمــة لإيــداع ال تــه ا ن الــذي عي ــ الأمــ مــرك أو إ ــ ا إليــه أو إ

ذا 302(من المادة  )2( النقل تبدأ المدة من انقضاء الميعاد المنصوص عليه  البند  القانون.) من 

 للبنــــد .2
ً
ن طبقــــا ــاقب ن المتعــ ــــ النــــاقل ــالرجوع ع ــــذا القــــانون  )316مــــن المــــادة ( )2( دعــــوى الناقــــل بــ ــرور  مــــن    ) 60(بمــ

.
ً
خ المطالبة به رسميا ض أو من تار خ وفاء التعو  من تار

ً
ن يوما   ست
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  )320( المادة

عدم  عيـه  ذا القـانون ) من 319( المنصوص عليه  المادةسماع الدعوى لا يجوز أن يتمسك  مـن صـدر منـه أو مـن تا

  غش أو خطأ جسيم.

  الفصل الثالث

اص   عقد نقل الأ

  )321( المادة

ــ بــه  .1 ــ لــوائح النقــل وإلا ففــي الميعــاد الــذي يق ور  ــ الميعــاد المتفــق عليــه أو المــذ م الراكــب بــأداء أجــرة النقــل  ــ يل

 لقة بالنقل.تباع التعليمات الصادرة من الناقل والمتعاالعرف، وعليه 

شـــرط .2 ــا  م الراكــب بـــدفع أجــرة عــن نقل ــ ــا معــه الراكــب أثنـــاء الســفر، ولا يل ـــ يحمل م الناقــل بنقــل الأمتعــة ال ــ   يل

د المتعارف عليه. فة النقل أو ا عر ن   د المع د ع ا   ألا تز

  )322( المادة

رة دون بـــدء تنفيـــذ النقـــل أو قامـــت قبـــل تنفيـــذه ظـــروف ت .1 ــا م إذا حالـــت قـــوة قـ ـــ ـــ الأرواح، فـــلا يل  ع
ً
جعلـــه خطـــرا

ستحق أجرة النقل. ب عدم التنفيذ ولا  س ض  عو  الناقل بأداء 

ـــزء  .2 ســـتحق الناقـــل الأجـــرة إلا عـــن ا عـــد بـــدء تنفيـــذ النقـــل فـــلا  ـــ الأرواح  طـــر ع رة أو ا إذا قامـــت القـــوة القـــا

  الذي تم من النقل.

  )323( المادة

ب وفاة الراك س رة فإن عقد النقل ينف ولا تجب الأجرة.إذا استحال النقل  ع الق   ب أو مرضه أو غ ذلك من الموا

  )324( المادة

ن لتنفيـــذ النقــــل،  .1 عدولــــه قبـــل اليـــوم المعــــ ــه أن يخطـــر الناقـــل  ــه وجـــب عليــ إذا عـــدل الراكـــب عــــن الســـفر قبـــل بدئــ

ور. ذا الإخطار  اليوم المذ جوز للضرورة القصوى إجراء   و

ــارإذا وقــــع  .2   الإخطــ
ً
ــــذه المــــادة 1للبنــــد ( وفقــــا ــتحق ) مــــن  ســ الناقــــل أجــــرة النقــــل، ومــــع ذلــــك يجــــوز لــــه المطالبــــة فــــلا 

ب عدول الراكب عن النقل. س قه من ضرر  ض عما    بالتعو

  )325( المادة

ب ضـرورة قصــوى  سـ املـة مـا لـم يكـن عدولـه  عـد بدئـه اسـتحقت عليـه الأجـرة  إذا عـدل الراكـب عـن مواصـلة السـفر 

ستحق زء الذي تم من النقل. فلا    عليه إلا أجرة ا

  )326( المادة

ن ــادت ــام المــ ــ ــانون،325) و(324( مــــع عــــدم الإخــــلال بأح ــــذا القــ ن للنقــــل  ) مــــن  ــــ الميعــــاد المعــــ ــر الراكــــب  إذا لــــم يحضــ

جـوز للراكـب سـواءً  املـة، و عـده طلـب تنفيـذ  استحقت عليه الأجـرة  ن أم  اـن قـد دفـع الأجـرة قبـل الميعـاد المعـ النقـل أ

ه. ل ذلك ما لم يتفق ع غ    ميعاد لاحق، و
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  )327( المادة

ا  .1 ســـــتعمل ـــــ  ــه أو الوســـــائط ال عيـــ ـــل أو تا ـــــ الناقــ ب يرجـــــع إ ســـــ ــه أو قبـــــل إتمامـــــه  ـــــ النقـــــل قبـــــل البـــــدء فيـــ   إذا أل

ستحق الأجرة ع الراكب . ، النقل فلا  ان له مقت ض إن   وذلك دون إخلال بحق الراكب  التعو

ـ النقـل جـاز للراكـب إ .2 ا  سـتعمل عيه أو الوسائط ال  ب يرجع إ الناقل أو تا س عد البدء فيه  عطل النقل  ذا 

ـــان المتفـــق عليـــه،  ـــ الم ف إيصـــال الراكـــب إ ــار الـــة مصـ ـــذه ا ـــ  تحمـــل الناقـــل  العـــدول عـــن مواصـــلة النقـــل، و

ذه ا عود حركة النقل و    الة لا يجوز مطالبته بأداء أجرة إضافية.وللراكب أن يختار الانتظار ح 

  )328( المادة

  يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل بدء تنفيذه ما لم تكن التذكرة باسم الراكب أو أعطيت له لاعتبارات خاصة.

  )329( المادة

ــ الناقــل أن  .1 ــع داد ي ــا، وللراكــب أن يطالــب الناقــل باســ ــ الدرجــة المتفــق عل  
ً
انــا   الفــرق إذا اضــطر  للراكــب م

نة  تذكرة النقل. ى من الدرجة المب  إ السفر  درجة أد

ـذه الأجـرة الإضـافية إذا لـم يـوفر لـه  .2 إذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصـة جـاز لـه مطالبـة الناقـل بـرد 

ا.   الناقل المزايا ال تقابل

  )330( المادة

 لأجرة .1
ً
س أمتعة الراكب ضمانا ه أثناء تنفيذ عقد النقل. للناقل ح  النقل ولما قدمه له من طعام أو غ

ب النقـــل،  .2 ســ ــا مــن المبـــالغ المســتحقة لــه  يفاء أجـــرة النقــل وغ ــ ثمـــن أمتعــة الراكــب لاســ للناقــل حــق امتيــاز ع

.
ً
ا  تجار

ً
نا ونة ر ذا الشأن إجراءات التنفيذ ع الأشياء المر بع     و

  )331( المادة

م الناقل  .1  ففـي الميعـاد الـذي يل
ً
ن لـذلك فـإن لـم يكـن معينـا ـ الميعـاد المعـ ـان الوصـول  ـ م بنقل الراكب وأمتعتـه إ

ا.  ستغرقه الناقل العادي إذا وجد  الظروف ذا

ــا  .2 ـ ـــق أن يفحـــص أمتعـــة الراكـــب بحضـــوره وذلـــك للتحقـــق مـــن مطابق يجـــوز للناقـــل قبـــل بـــدء النقـــل أو أثنـــاء الطر

 لشروط النقل.

  )332( المادة

1. .
ً
ذا الضمان يقع باطلا ل اتفاق يق بإعفاء الناقل من   يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، و

ــان القيــام ونزولــه  .2 ــ م ــ وســاطة النقــل  ــ الصــعود إ ن شــروع الراكــب  ة الواقعــة بــ ــ شــمل تنفيــذ عقــد النقــل الف

ــ حالــة وجــود أرصــفة مخصصــة ل ــان الوصــول، و ــ م ــا  ة م ــ شــمل الف وقــوف وســاطة النقــل فــإن تنفيــذ العقــد 

ان الوصول. ان القيام وخروجه من الرصيف  م ن دخول الراكب إ الرصيف  م  الواقعة ب

ـ أخـرى  .3 ة انتقال الراكب من وسـاطة نقـل إ شمل الضمان ف ق فلا  غي وساطة النقل  الطر إذا اقت الأمر 

ع   .أو وكلائه يه غ حراسة الناقل أو تا
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  )333( المادة

ق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غ بدنية. .1  عن التأخ  الوصول، وعما ي
ً
ون الناقل مسؤولا  ي

ـــ ولية المنصـــوص ؤ لا ترتفـــع المســـ .2 ــا  ـ ـــذه المـــادة1( البنـــدعل ـــت  ) مـــن    الناقـــل أن التـــأخ أو الضـــرر راجـــع إلا إذا أث

رة . أو فعلأو خطأ الراكب  إ قوة قا  الغ

  )334( المادة

 من المس .1
ً
 أو جزئيا

ً
ليا ل شرط يق بإعفاء الناقل   

ً
ق الراكب من أضرار بدنية.ؤ يقع باطلا  ولية عما ي

ـــ حكـــم الإعفـــاء مـــن المســـ .2 ـــ  عـــض ؤ عت ـــل أو  ـــ أي وجـــه بـــدفع  ـــون مـــن شـــأنه إلـــزام الراكـــب ع ـــل شـــرط ي ولية 

ن ضد مس   ة الناقل.وليؤ نفقات التأم

  

  )335( المادة

ــــ  .1 ــأخ وصــــول الراكــــب والأضــــرار غ  مــــن المســـؤولية الناشــــئة عــــن تــ
ً
ــا  أو جزئيــ

ً
ليــــا ط إعفــــاءه  شــــ يجـــوز للناقــــل أن 

قه أثناء النقل.  البدنية ال ت

أن لم ي .2  وإلا اعت 
ً
ا ون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتو  ع نماذج مطبوعـة يجب أن ي

ً
ان عقد النقل محررا كن، وإذا 

أن لم يكن. عت الشرط  باه وإلا جاز للمحكمة أن  س الان  بكيفية 
ً
ا  ومكتو

ً
ا ون الشرط وا  وجب أن ي

ـت صـدور غـش أو خطـأ جسـيم منـه  .3 ـا إذا ث شرط الإعفاء من المسؤولية أو من جزء م لا يجوز للناقل أن يتمسك 

عي   .أو وكلائه هأو من تا

  )336( المادة

ا أو  .1  عـن ضــياع
ً
ـون الناقـل مسـؤولا ـا معــه، ولا ي ـ نقل ــ يـرخص لـه  يوانـات ال م الراكـب بحراسـة الأمتعـة وا ـ يل

عيه. ت الراكب أن الضياع أو الضرر راجع إ خطأ الناقل أو تا ا من الأضرار إلا إذا أث ق  عما ي

 عن الضرر الذي ي .2
ً
ون الراكب مسؤولا ا معه.ي يوانات ال ينقل ب الأمتعة أو ا س  ق بالناقل أو الغ 

اصة بنقل الأشياء. .3 ام ا ا يخضع للأح سلم للناقل فإن نقل سبة للأمتعة ال    بال

  )337( المادة

ـــ  .1 م الناقـــل باتخـــاذ التـــداب اللازمـــة للمحافظـــة ع ـــ ب بمـــرض أثنـــاء تنفيـــذ عقـــد النقـــل ال إذا تـــو الراكـــب أو أصـــ

سلم إ ذوي الشأن.أ  متعته إ أن 

ا الناقــــل  .2 ــــ يتخــــذ إذا وجــــد أحــــد ذوي الشــــأن عنــــد وقــــوع الوفــــاة أو المــــرض جــــاز لــــه أن يتــــدخل لمراقبــــة التــــداب ال

 بوجود أمتعة الراكب  حيازته.
ً
 للمحافظة ع الأمتعة وأن يطلب منه إقرارا

  )338( المادة

م عــول اص الـــذين  ــ ام بنفقـــة أن يقيمــوا دعـــوى المســؤولية الناشـــئة عــن عقـــد  يجــوز لورثــة الراكـــب والأ ــ  لال
ً
تنفيـــذا

ة زمنية من وقوعه. النقل  حالة وفاته سواءً  عد انقضاء ف ادث مباشرة أو    وقعت الوفاة أثر ا
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  )339( المادة

عات النافــذة تتحـدد مســؤولية الناقــل عــن وفـاة الراكــب أو إصــابته بأضــرار بدنيـة بمقــدار ديــة المتــو خطـأ وفــق ال شــر

ذا المقدار جوز الاتفاق ع تحديد    .بما لا يقل عن مقدار تلك الدية  الدولة، و

  )340( المادة

ســمع دعـــو  .1 ـــاالمســـؤولية الناشــئة عـــن وفـــاة الر  ى لا  ثــلاث ســـنوات مـــن يـــوم  )3( كـــب أو إصــابته بأضـــرار بدنيـــة بم

طأ ا الوفاة أو الإصابة ا سب خ العلم   .أو من تار

ـــل دعـــو لا  .2 ن للوصـــول، وعنـــد عـــدم  ى أخـــر  ى ســـمع  ـــ ســـنة مـــن الميعـــاد المعـــ اص بم ـــ شـــأ عـــن عقـــد نقـــل الأ ت

ا. ستغرقه الناقل العادي  الوصول لو وجد  الظروف نفس ان  ن فمن الميعاد الذي   التعي

عيه  االمنصوص عل عدم سماع الدعوى  يتمسكلا يجوز أن  .3 ذه المادة من صدر منه أو من تا   غش أو خطأ جسيم. 

ع   الفصل الرا

الة بالعمولة للنقل   الو

  )341( المادة

ــأن يقــوم عنــد  .1 لــه عقــد نقــل و ســاب مو م باســمه و ــ م الوكيــل بــأن ي ــ الــة بالعمولــة للنقــل عقــد بمقتضــاه يل الو

ـون الوكيـل بالعم ـل و ا مـن المو ذا النقل وذلك مقابل عمولـة يتقاضـا ولـة للنقـل الاقتضاء بالعمليات المرتبطة 

سبة للمرسل  ذات مركز الناقل.  بال

ام عقد النقل، ما لم يتفق ع غ ذلك. .2 اصة سرت عليه أح   إذا تو الوكيل بالعمولة النقل بوسائله ا

  )342( المادة

الة بالعمولة. ام الو الة بالعمولة للنقل أح سري ع الو ذا الفصل  ا   ام المنصوص عل   فيما عدا الأح

  )343( ادةالم

الــة  ــذه ا ــ  ــل  م المو ــ ل م الوكيــل بالعمولــة عقــد النقــل، و ــ ــل وقــت إلغــاء طلــب النقــل قبــل أن ي ــ  ــل    يجــوز للمو

عوضه عما قام به من عمل. ا وأن    بأن يرد إ الوكيل بالعمولة المصروفات ال تحمل

  )344( المادة

لــ .1 عليمـــات مو نفيــذ  م الوكيــل بالعمولـــة للنقــل ب ــ ــا بميعـــاد النقــل واختيـــار يل علــق م صــوص مـــا  ـــ وجــه ا ه وع

ق الواجب إتباعه.  الناقل ووسيلة النقل والطر

ــا مــــع الناقـــــل، .2 ـــ ــــ اتفــــق عل ــــد عــــن الأجـــــرة ال ــه أجــــرة نقـــــل تز لــ ــــ حســـــاب مو   لا يجــــوز للوكيــــل بالعمولـــــة أن يقيــــد 

عـود فائدتـه  ل ما يحصل عليه الوكيـل بالعمولـة مـن مزايـا مـن الناقـل  الـة أو و ـ عقـد الو ـل مـا لـم يتفـق  ـ المو ع

غ ذلك.   يق العرف 

  )345( المادة

غ ذلك. ل اتفاق يق   
ً
قع باطلا ء محل النقل، و   يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو ال
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  )346( المادة

 أو عــن تلفــه  .1
ً
 أو جزئيــا

ً
ليــا ــلاك محــل النقــل  ســأل الوكيــل بالعمولــة للنقــل عــن  ســليمه وذلــك مــن ُ ــ  أو التــأخ 

ـــذه المســـ ســـلمه، ولا يجـــوز لـــه أن ينفـــي  ء أو خطـــأ ؤ وقـــت  ـــ ـــ ال ي  رة أو العيـــب الـــذا ولية إلا بإثبـــات القـــوة القـــا

ل أو المرسل إليه.  المو

ــق الراكــب أثنــاء تنفيــذ عقــد  .2 ــ الوصــول وعمــا ي  عــن التــأخ 
ً
ــون الوكيــل بالعمولــة مســؤولا اص ي ــ ــ نقــل الأ

رة النق ـذه المسـؤولية إلا بإثبـات القـوة القـا ل من أضرار بدنية أو غ بدنية، ولا يجوز للوكيل بالعمولة أن ينفـي 

 المتـو ديـة بمقـدار بدنيـة بأضـرار إصابته أو الراكب وفاة عن بالعمولة الوكيل مسؤولية وتتحدد أو خطأ الراكب.

عات بموجب المقررة خطأ شر ج، الدولة  النافذة ال ذا المقـدارو بمـا لا يقـل عـن مقـدار  وز الاتفاق ع تحديد 

  .تلك الدية

ذا الرجوع وجه. .3 ان ل   للوكيل بالعمولة  جميع الأحوال الرجوع ع الناقل إذا 

  )347( المادة

ـــق الراكـــب مـــن  .1  عمـــا ي
ً
 أو جزئيـــا

ً
ليـــا ـــ بإعفـــاء الوكيـــل بالعمولـــة للنقـــل مـــن المســـؤولية  ـــل شـــرط يق  

ً
يقـــع بـــاطلا

 ر بدنية.أضرا

ـــ حكـــم الإعفـــاء مـــن المســـ .2 ـــ  عـــض ؤ عت ـــل أو  ـــ أي وجـــه بـــدفع  ـــون مـــن شـــأنه إلـــزام الراكـــب ع ـــل شـــرط ي ولية 

ن ضد مس   ولية الوكيل بالعمولة.ؤ نفقات التأم

  )348( المادة

ء محـــل  .1 ـــ ـــلاك ال  مـــن المســـؤولية الناشـــئة عـــن 
ً
 أو جزئيـــا

ً
ليـــا ط إعفـــاءه  شـــ يجـــوز للوكيـــل بالعمولـــة بالنقـــل أن 

قه أثناء النقل. سليمه، وعن تأخ وصول الراكب والأضرار غ البدنية ال ت  النقل أو تلفه أو التأخ  

ون شرط الإعفاء من المس .2  ؤ يجب أن ي
ً
الـة بالعمولـة محـررا اـن عقـد الو أـن لـم يكـن، وإذا   وإلا اعت 

ً
ا ولية مكتو

ــ  ومكتو
ً
ا ــ ــون الشــرط وا ــ نمــاذج مطبوعــة وجــب أن ي ــ ع عت بــاه وإلا جــاز للمحكمــة أن  ســ الان  بكيفيــة 

ً
ا

أن لم يكن.  الشرط 

ــــت صــــدور غــــش  .3  إذا ث
ً
 أو جزئيــــا

ً
ليــــا شــــرط الإعفــــاء مــــن المســــؤولية  ــة للنقــــل أن يتمســــك    لا يجــــوز للوكيــــل بالعمولــ

عيه. عيه أو من الناقل أو من تا   أو خطأ جسيم منه أو من تا

  )349( المادة

ــــل والرا .1 ـــ ـــــــل مـــــــن المو ــئة عـــــــن عقـــــــد النقـــــــلل قوق الناشـــــ ــا ــة بـــــ ــــل للمطالبـــــ ـــــــ الناقـــ ــر ع ـــــوع المباشـــــ    ،كـــــــب حـــــــق الرجــ

ـ جميـع الأحـوال يجـب  قـوق، و ـذه ا ـل والراكـب للمطالبـة  ـل مـن المو ـ  وكذلك للناقل حق الرجوع المباشـر ع

 إدخال الوكيل بالعمولة للنقل  الدعوى.

ـــ عقـــو  .2 اص وللمرســـل إليـــه  ـــ ـــ عقـــود نقـــل الأ ـــل للراكـــب  ـــل مـــن المو ـــ  د نقـــل الأشـــياء حـــق الرجـــوع المباشـــر ع

قوق الناشئة عن عقد النقل.   والناقل والوكيل بالعمولة للنقل با
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  )350( المادة

  إذا أو الوكيل بالعمولة للنقل بأجرة النقل إ الناقل حل محله فيما له من حقوق.

  )351( المادة

ــامن للوكيــــل  ن الوكيــــل الوكيــــل الأصــــ بالعمولــــة للنقــــل ضــ بالعمولــــة للنقــــل الــــذي وســــطه، مــــا لــــم يكــــن المرســــل قــــد عــــ

.   الوسيط  اتفاقه مع الوكيل الأص

  )352( المادة

الـــة بالعمولـــة ل ـــ عـــدم ســـماع الـــدعوى الناشـــئة عـــن عقـــد الو ـــ لســـري ع ـــا  ـــام المنصـــوص عل  )319( المـــوادنقـــل الأح

ذا القانون.340و() 320(و   ) من 

امس   الفصل ا

ام خ وي أح   اصة بالنقل ا

  )353( المادة

ع بالطائرات مقابل أجر. .1 اص والأمتعة والبضا ذا القانون نقل الأ ام  وي  أح  يقصد بالنقل ا

ـ يقصـد بالأمتعـة المشــار  .2 ـا  ـذه المــادة1( البنــدإل ســلم الأشـياء  ) مـن  ـ الطـائرة أو  ـا معــه  ـ يجــوز للراكـب حمل ال

ون  حراسته أثناء   السفر. للناقل لت

  )354( المادة

ــــذا البــــاب ــــام  ــــوي أح ــــ النقــــل ا ســــري ع ــــا،   ف
ً
ــــون الدولــــة طرفــــا ــــ ت ــات الدوليــــة وال   مــــع عــــدم الإخــــلال بالاتفاقيــ

ا  المواد التالية. اصة المنصوص عل ام ا   مع مراعاة الأح

  )355( المادة

يجــة لوفــاة أو  ــ تحــدث ن  عــن الأضــرار ال
ً
ــوي مســؤولا ــون الناقــل ا ي يتعــرض لــه أي ي جــرح أي راكــب أو أي ضــرر بــد

اصة بصعوده ونزوله من الطائرة. وي أو أثناء العمليات ا اب أثناء النقل ا   من الر

  )356(المادة 

ع  .1 لة والبضــا ـ ــلاك أو فقـدان أو تلـف الأمتعــة الم يجـة ل ـ تحــدث ن  عــن الأضـرار ال
ً
ــوي مسـؤولا ـون الناقـل ا ي

ادث الذي ترتب  وي.إذا وقع ا  عليه الضرر أثناء النقل ا

ان أو أثنـاء وجـود الطـائرة  .2 ـ ع  حراسة الناقـل أثنـاء الط ا الأمتعة والبضا ون ف ة ال ت وي الف شمل النقل ا

بطت فيه. ان آخر    أحد المطارات أو  أي م

ع محـل نقـل بـري أ .3 ـا الأمتعـة أو البضـا ـون ف ة ال ت وي الف شمل النقل ا ـري يقـع خـارج المطـار لا  و بحـري أو 

 
ً
ـــ أخـــرى تنفيـــذا ـــا مـــن طـــائرة إ ا أو لنقل ســـليم ع أو ل ن الأمتعـــة أو البضـــا ـــ  ل

ً
ـــذا النقـــل لازمـــا ــاـن  ومـــع ذلـــك إذا 

ـــ  ـــ يقـــوم الـــدليل ع ـــوي ح ة النقـــل ا ـــ اض أن الضـــرر نـــتج عـــن حـــادث وقـــع أثنـــاء ف ـــ لعقـــد نقـــل جـــوي وجـــب اف

  عكس ذلك.
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  )357( المادة

ون ا ع.ي لة أو البضا يجة للتأخ  وصول الراكب أو الأمتعة الم  عن الضرر الذي يحدث ن
ً
وي مسؤولا   لناقل ا

  )358( المادة

ــوي مــن المســُ  ــ حراســة الراكــب أثنــاء الســفر، ؤ عفــى الناقــل ا ــ تبقــى  ة ال صــية الصــغ ســبة للأشــياء ال   ولية بال

ت  ا إلا إذا أث وي ع سأل الناقل ا عيه لم يتخذوا التداب اللازمة لمنع وقوع الضرر.ولا    الراكب أن الناقل أو تا

  )359( المادة

ــ الناقــل عنــد وفــاة الراكــب أو إصــابته عــن  .1 ض الــذي يحكــم بــه ع اص أن يقــل التعــو ــ ــ حالــة نقــل الأ لا يجــوز 

جوز الاتفاق ع تجا مقدار دية المتو خطأ عات النافذة  الدولة، و شر ذا المقدار.وفق ال  وز 

ض عن مبلغ ( .2 د التعو ع، لا يجوز أن يز ـل كيلـو جـرام مـا 500 حالة نقل الأمتعة والبضا م عـن  ) خمسمائة در

ـ أنـه  ع يو سـليم الأمتعـة أو البضـا  عنـد 
ً
 خاصـا

ً
ذا المقدار، ومع ذلـك إذا قـدم المرسـل بيانـا لم يتفق ع تجاوز 

ــــ ا ســــليمة  ســـليم ــــ  ــة خاصــــة ع ميــ ــه الناقــــل مــــن أجــــرة علـــق أ ــا قـــد يطلبــ ــــا ودفــــع مــ  لقيم
ً
ــــان الوصــــول نظـــرا  م

ـا تجـاوزت  ـت الناقـل أ ـا المرسـل إلا إذا أث ـ بي ض بمقدار القيمـة ال م الناقل بأداء التعو إضافية نظ ذلك، ال

ع. قيقية للأمتعة والبضا  القيمة ا

ان ذلك مؤ  .3 ـا ذات اسـتمارة  حالة ضياع أو تلف أو تأخ إيصال طرد ما، و غط ـ    قيمة الطرود الأخـرى ال
ً
ثرا

ن حد المس عي ذه الطرود يرا عند   ولية.ؤ النقل، فإن مجموع 

ض الـذي  .4 ـد التعـو ة ال تبقى  حراسة الراكب أثناء السفر لا يجوز أن يز صية أو الصغ سبة للأشياء ال بال

ا لاك تلك الأشياء أو تلف ل راكب عن  م.5,000عن ( يحكم به ل  ) خمسة آلاف در

ــوي أن يتمســك بتحديــد المســ .5 شــأ ؤ لا يجــوز للناقــل ا ــت أن الضــرر قــد  ــذه المــادة إذا ث ــ  ــا  ولية المنصــوص عل

ــا برعونـــة مقرونـــة بـــإدراك أن  عيـــه وذلـــك إمـــا بقصـــد إحـــداث ضـــرر وإمـ عـــن فعـــل أو امتنـــاع مـــن جانـــب الناقـــل أو تا

تب ع ذلك، فإذا وقع ا  قد ي
ً
اـن أثنـاء ضررا  أن ذلـك 

ً
ـت أيضـا ن فيجب أن يث ع لفعل أو الامتناع من جانب التا

م.   تأدية وظائف

  )360( المادة

ـــ المـــادة ـــا  ـــدود المنصـــوص عل ـــ ا  
ً
ـــوي مســـؤولا ـــون الناقـــل ا ـــذا القـــانون 359( ي صـــوم ) مـــن  انـــت صـــفة ا  

ً
  أيـــا

   دعوى المسؤولية.

  )361( المادة

ض ع .1 ـ المـادة إذا أقيمت دعوى التعو ا   أحد تا الناقل جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عل

ذا القانون  )359( ت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء قيامه بخدماته. من   إذا ث

ع الناقـل أن يتمسـك بتحديـد المسـ .2 ـ عـن فعـل أو امتنـاع مـن جانبـؤ لا يجوز لتـا ـت أن الضـرر نا ه وذلـك ولية إذا ث

تب ع ذلك.  قد ي
ً
  إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا
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  )362( المادة

ـــا .1 ـــددة والمنصـــوص عل ـــام المســـؤولية ا  لأح
ً
ـــوي مـــا يفيـــد أن النقـــل يقـــع وفقـــا   يجـــب أن تتضـــمن وثيقـــة النقـــل ا

ذا القانون  )359 المادة ( عيه المن  ام.، وإلا امتنع ع الناقل أو تا ذه الأح  تمسك 

ــ المــادة ( .2 ــو وارد  ا بأقــل ممــا  ــوي مــن المســؤولية أو بتحديــد ــ بإعفــاء الناقــل ا ــل شــرط يق  
ً
 )359يقــع بــاطلا

ذا القانون  ي فيه. من  ب طبيعته أو عيب ذا س ء محل النقل أو تلفه  لاك ال   إلا  حالة 

  )363( المادة

ـــ ع  ــا ــة أو البضـ ــه الأمتعـ ــة جيــــدة  ســـلم المرســـل إليـ ـــ حالـ ا  ســـلم ـــ أنـــه  نـــة ع ض قر ـــان الوصـــول دون تحفــــظ يـــ م

  ومطابقة لشروط وثيقة النقل وله إثبات عكس ذلك.

  )364( المادة

شـــاف التلـــف .1  للناقـــل فـــور اك
ً
ـــ المرســـل إليـــه أن يوجـــه إخطـــارا ع تالفـــة يجـــب ع   ـــ حالـــة وصـــول الأمتعـــة أو البضـــا

ــــ ميعـــــاد لا  ــاوز و ســـــب) 7( يجــ ــام بال ــة وســـــبعة أيــ ــــ الأمتعـــ ع وذلـــــك) 14( ة إ ــا ــــ البضـــ ســـــبة إ  بال
ً
ــا عــــة عشـــــر يومــ   أر

ــــلال ــــار خـــــ ــ ــــــرر الإخطـــ ــ ــــب أن يحـ ــ ـــــــأخرة يجـــ ع متــ ــا ــــ ــ ــة أو البضـ ـــــ ــــــة وصـــــــــول الأمتعــ ــ ـــــــــ حالـ ا، و ـــــــلم ســ خ  ــار ـــــ ــــــن تــ ــ    )21( مـ

ع تحت تصرف المرسل إليه.واحد وعشرون   ع الأك من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضا
ً
 يوما

ع.يجوز أن يوجه  .2 سلم الأمتعة أو البضا اض يكتب  وثيقة النقل عند   الإخطار  صورة اع

ـت  .3 ـذه المـادة، إلا إذا أث ـ  ـا  ـ المواعيـد المنصـوص عل لا تقبل دعـوى المسـؤولية ضـد الناقـل إذا لـم يوجـه إخطـار 

ـــذه المواعيـــد أو لإخفـــاء  ـــت  عيـــه لتفو س مـــن جانـــب الناقـــل أو تا ــاب المـــد وقـــوع غـــش أو تـــدل الضـــرر الـــذي أصــ

ع.   الأمتعة أو البضا

  )365( المادة

الـة  .1 ـذه ا ـ  عيـه، و ت صدور خطأ منه أو من تا  إلا إذا أث
ً
وي مسؤولا ون الناقل ا ان فلا ي إذا تم النقل با

ا  المادة ( دود المنصوص عل ذا القانون. )359سأل الناقل  ا  من 

ــاـن بـــدون  .2 ــان إذا  ـ ـــ النقـــل با ـــ النقـــلعت  اعت
ً
فـــا ــاـن الناقـــل مح  النقـــل، فـــإن 

ً
فـــا   أجـــرة ولـــم يكـــن الناقـــل مح

ي.   غ مجا

  )366( المادة

ص ـــ ـــا ولـــه أن يقـــرر إخـــراج أي  اص الموجـــودين ف ـــ ـــ جميـــع الأ ة ع ـــ اتخـــاذ تـــداب قســـر ـــق    لقائـــد الطـــائرة ا

ا أو إخلا تب ع وجوده  الطائرة خطر ع سلام ا ي ء م ا.أو أي    ل بالنظام ف

  )367( المادة

ــــوي مــــن المســــُ  شــــأ بخطــــأ المضــــرورؤ عفــــى الناقــــل ا لــــه قــــد  ــرر  ــــت أن الضــ ــة أن تخفــــض  ،ولية إذا أث جــــوز للمحكمــ و

ك  إحداث الضرر.ؤ مس ت أن خطأ المضرور قد اش   ولية الناقل إذا أث
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  )368( المادة

اكم ا يار  رفع دعواه أمام إحدى ا ون للمد ا   - لآتية:ي

ا موطن الناقل. .1 كمة ال يقع بدائر  ا

شاط الناقل. .2 ا المركز الرئ ل كمة ال يقع بدائر  ا

شأة تولت عنه إبرام العقد. .3 ا مؤسسة أو م ون للناقل  دائر كمة ال ي  ا

ة الوصول. .4  محكمة ج

 لقواعد الاختصاص المشار إل
ً
عديلا ل شرط يتضمن   

ً
عت باطلا اطه قبل وقوع الضرر.و   ا إذا تم اش

  )369( المادة

ــبة للمرحلــــة  ســ ــــ عقــــد النقــــل بال  
ً
ــــل ناقــــل طرفــــا ــــ  عت ن  ع ــا ن متتــ ع الــــذي يتــــولاه عــــدة نــــاقل ــا ــة النقــــل المتتــ   ــــ حالــ

ــ العقــ ــا  ــ اتفــق عل ــل المرحلــة ال ع عــن  ســأل الناقــل الــذي أبــرم عقــد النقــل المتتــا ا ومــع ذلــك  نفيــذ ــ يقــوم ب   د ال

.
ً
 أو جزئيا

ً
ليا  

ً
صيا و  ا  نفيذ   ح ولو لم يقم ب

  )370( المادة

سـمع دعــوى المسـ ن مــن يـوم وصــول الطــائرة أو مـن اليــوم الــذي ؤ لا  ت عيــه بمـرور ســ ـوي أو أحــد تا ــ الناقــل ا ولية ع

  ان يجب أن تصل فيه أو من وقت توقف النقل.

  الكتاب الثالث

  العمليات المصرفية

  الباب الأول 

ع و ا لات و لودا سابات المصرفيةالتحو   ا

  الفصل الأول 

ع المصرفية   الودا

  )371( المادة

ــــدفع .1  مــــــن النقــــــود بأيــــــة وســــــيلة مــــــن وســــــائل الــ
ً
ص مبلغــــــا ــــــ ســــــلم  ــاه  ــة المصــــــرفية عقــــــد بمقتضــــ ــة النقديــــ عــــ   الود

ا. إ المصرف  للشروط المتفق عل
ً
م برده لدى الطلب أو وفقا  الذي يل

سب المصرف ملكية ال .2 امـه بـرد يك ـاص مـع ال شـاطه ا اجـات  ـا  ـ التصـرف ف ق  ون له ا نقود المودعة، و

ون الرد بذات نوع العملة المودعة. ا للمودع، و   مثل

  )372( المادة

ــــ ذلــــك .1 ــــ غ ــة النقــــود بمجــــرد الطلــــب مــــا لــــم يتفــــق ع عــ ــــ الرصــــيد ،تــــرد ود ــــ أي وقــــت حــــق التصــــرف    وللمــــودع 

 أو  أي جزء منه.

ن. يجوز أن .2 ق ع إخطار سابق أو ع حلول أجل مع ذا ا   علق 
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  )373( المادة

ثمار صصـــة للاســـ عـــة ا ـــون  ،فيمـــا عـــدا الود ن الـــدين الـــذي ي ـــ ـــا و  وتجـــوز المقاصـــة بي
ً
عـــة النقديـــة دينـــا ـــ الود عت

ل اتفاق ع خلاف ذلك.المودع، للمصرف ع   
ً
قع باطلا   و

  )374( المادة

ـــــــ ــــداعات إذا أصـــــــدر المصـــــــرف دف ــ ــه الإيـ ــــدون فيـــــ ــ ه الـــــــدف وأن تـ ــا ــــ ـــــدر لصـ ـــــم مـــــــن صــ ـــــــون باســ  تـــــــوف فيجـــــــب أن ي

ات و ــ ورة  ،والم ــ إثبــات البيانــات المــذ ــة  ــا مــن موظــف المصــرف  ــ الــدف والموقــع عل ــون البيانــات الــواردة  وت

ه الدف ن المصرف ومن صدر لصا ل اتفاق ع خلاف ذلك. ،فيه ب  
ً
قع باطلا   و

  )375( المادة

ون  ب الإيداع ي سـاب، فيـه فـتح الذي المصرف فروع من أي  وال ا المصـرف والوسـائل بـالطرق  أو ا عتمـد ـ   ال

ديثة ساب من خلال وسائل التقنية ا   .ذلك غ ع يتفق لم ما له وذلك ،شأن فتح ا

  )376( المادة

ـــ مصـــرف واحـــد أو فـــرع مصـــرف واحـــد اعت عـــددت حســـابات المـــودع   عـــن الآخـــر مـــا لـــم إذا 
ً
ـــا مســـتقلا ـــل حســـاب م ـــ 

  يتفق ع غ ذلك.

  )377( المادة

ــه المــــادة  ــــ بـــ ــا تق ــاة مـــ ــــذا القـــــانون ) 391(مــــع مراعــ ب مبـــــالغ  ،مـــــن  ــــ ـــــ  ــة حـــــق المــــودع  عــ ــــ عقـــــد الود تــــب ع   لا ي

ــبح رصــــيد المــــ ــا أن يصــ ــ تــــب عل ــات ي ــــو مــــودع فيــــه، وإذا أجــــرى المصــــرف عمليــ ــا  ــــ مــ ــــد ع  مــــن المصــــرف تز
ً
  ودع مــــدينا

ة مركزه. سو  ل
ً
  وجب ع المصرف إخطاره فورا

  )378( المادة

ر ما لم يتفق ع غ ذلك. ل ش  بحساباته مرة 
ً
  ع المصرف أن يرسل إ العميل كشفا

  )379( المادة

ســـاوي  ـــ بال ن أو أك صـــ ن  عـــة، أو أي حســـاب آخـــر، بـــ ـــ ذلـــك حســـاب ود ك بمـــا  للمصـــرف أن يفـــتح حســـاب مشـــ

ام الآتية فيما ذا الأح را   ت لدى المصرف، و ناك اتفاق بخلاف ذلك مث م، ما لم يكن    - :بي

سـاب  .1 اب ا ـ  مـن أ
ً
 صـادرا

ً
ضـا ص يحمـل تفو ـ  أو مـن قبـل 

ً
ابه جميعـا ـ ك مـن قبـل أ ساب المشـ يفتح ا

ساب ا ذا ا ب من  را  كيفية ال ة رسمية مختصة، و  عليه من ج
ً
ك مصدقا ابهالمش  .تفاق أ

ــــوز عليــــه مــــن رصـــــيد  .2 ــة ا ــــ حصــ ســــري ع ــــز  ك فـــــإن ا ســــاب المشــــ اب ا ــــ ــــ رصــــيد أحــــد أ ــــز ع إذا وقــــع 

صــة  ســاوي ا ك بمـا  سـاب المشــ ب مــن ا ــ الـة يوقــف المصـرف ال ــذه ا ــ  ز، و سـاب يــوم إبـلاغ المصــرف بـا ا

ز وذلك  م بتوقيع ا اء أو من يمثل بلغ الشر وزة و  .خمسة أيام من يوم توقيعه) 5(خلال مدة لا تجاوز ا

ــــذا  .3 ســــاب إدخــــال  اب ا ــــ اصــــة بأحــــد أ تلفــــة ا ســــابات ا ن ا ــة بــــ لا يجــــوز للمصــــرف عنــــد إجــــراء المقاصــ

اء ساب  المقاصة إلا بموافقة خطية من با الشر  .ا
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ـــ .4 ــا أ ـــ بـ ليـــة، يجـــب ع ك أو فقـــده الأ ســـاب المشـــ اب ا ـــ ك إخطـــار عنـــد وفـــاة أحـــد أ ســـاب المشـــ اب ا

خ عشـــرة ) 10تجـــاوز (دة لا المصـــرف بـــذلك خـــلال مـــ ـــ المصـــرف مـــن تـــار ليـــة، وع خ الوفـــاة أو فقـــد الأ أيـــام مـــن تـــار

ســاب يــوم وفاتــه أو فقــده  ص مــن رصــيد ا ــ ــ حــدود حصــة ال ك  ســاب المشــ ب مــن ا ــ إخطــاره إيقــاف ال

ب من حصة المتو أو فاقد لية، ولا يجوز ال لف الأ ن ا عي لية ح يتم    .الأ

ي   الفصل الثا
ل المصر   التحو

  )380( المادة

قيـد  .1 ـل و انب المدين من حساب الآمر بالتحو   ا
ً
 معينا

ً
ا مبلغا ل المصر عملية يقيد المصرف بمقتضا التحو

انب الدائن من حساب آخر وذلك بناءً  ي من العميل الآمر  ذات المبلغ  ا ل.ع طلب كتا  بالتحو

ي: .2 ذه العملية إجراء ما يأ  - يجوز بوساطة 

ــاب لـــــدى المصـــــرف ذاتـــــه   .أ مـــــا حســـ ـــــل م ــر ل ص آخـــ ـــــ ــاب  ـــــ حســـ ص إ ـــــ ــاب  ن مـــــن حســـ ـــــل مبلـــــغ معـــــ   تحو

ن. ن مختلف  أو لدى مصرف

ــــدى المصــــــــرف ذاتــــــــه   .ب ــ ـــــل لــ ــ ـ ــر بالتحو ـــــم الآمــــــ ــ ــا مفتــــــــوح باسـ مــــــ ـــــر كلا ــ ــــــــ آخـ ــاب إ ــــــن حســــــ ن مــ ـــــل مبلــــــــغ معــــــــ ــ ـ   تحو

ن. ن مختلف  أو لدى مصرف

ــر  .3 ـــــون أمـــ ـــــل شـــــروط إصـــــدار الأمـــــر، ومـــــع ذلـــــك لا يجـــــوز أن ي ــر بالتحو ن المصـــــرف والعميـــــل الآمـــ يـــــنظم الاتفـــــاق بـــــ

امله. ل    التحو

  )381( المادة

ـــ  اض صـــادر مـــن الغ ـــ ـــل اع ن، وجـــب تبليـــغ  ن مختلفـــ ن مصـــرف ن للمصـــرف أو بـــ ن فـــرع ـــل المصـــر بـــ   إذا تـــم التحو

ل إ الفرع أو المص ذا التحو   رف الذي يوجد به حساب المستفيد. شأن 

  )382( المادة

ا  ـ قيـد ل أو ع مبـالغ يتفـق مـع المصـرف ع   حساب الآمر بالتحو
ً
ل ع مبالغ مقيدة فعلا يجوز أن يرد أمر التحو

   حسابه خلال مدة معينة.

  )383( المادة

ــــ المصــــرف الــــ ـــــل إ ــه بــــأمر التحو ــتفيد بنفســ ــــ أن يتقـــــدم المســ  يجــــوز الاتفــــاق ع
ً
ــــل بـــــدلا ــر بالتحو   ذي بـــــه حســــاب الآمــ

ل.   من تبليغه إ المصرف من الآمر بالتحو

  )384( المادة

ــل،  .1 انــب المــدين مــن حســاب الآمــر بالتحو ــ ا ا  ــل المصــر مــن وقــت قيــد يتملــك المســتفيد القيمــة محــل التحو

ذا القيد. ل إ أن يتم  ل الرجوع  أمر التحو جوز للآمر بالتحو  و

ـــ الأمـــرإذا اتفـــق ع .2 ـــل الرجـــوع  ـــ المصـــرف فـــلا يجـــوز للآمـــر بالتحو ـــل إ   ـــ أن يتقـــدم المســـتفيد بنفســـه بـــأمر التحو

ذا القانون. )389مع مراعاة ما تق به المادة (   من 
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  )385( المادة

انــب ا ــ ا  
ً
ـــ أن تقيــد القيمــة فعـــلا قاتــه إ  بتأميناتــه وم

ً
ـــل وفــاء لــه قائمـــا   لـــدائنيبقــى الــدين الـــذي صــدر أمــر التحو

  من حساب المستفيد.

  )386( المادة

ــــل معينـــــة ســــواءً  ــــ إرجـــــاء تنفيــــذ أوامـــــر تحو ـــــل مباشــــرة أم مقدمـــــة  يجــــوز الاتفـــــاق ع ــر بالتحو انـــــت مرســــلة مـــــن الآمــ   أ

ا وتقدم إ المصرف  اليوم ذاته. ون من نوع ا من الأوامر ال ت ا مع غ   من المستفيد وذلك إ آخر اليوم لتنفيذ

  )387( المادة

 مـــن الآمـــر مباشـــرة،  .1
ً
ـــا ــاـن الأمـــر موج ـــل و ـــ أمـــر التحو ورة  ــة المـــذ ـــل أقـــل مـــن القيمـ ــيد الآمـــر بالتحو ــاـن رصـ   إذا 

 جاز للمصرف أن يرفض تنفيذه ع أن يخطر الآمر بذلك دون إبطاء.

 مـــن المســتفيد  .2
ً
ـــل مقـــدما ـاـن أمـــر التحو ســـابوتتجـــاوز قيمتـــه رصـــيد الآمـــر، إذا  المقابـــل  دالمســـتفي قيــد المصـــرف 

ـــي أو بـــرفض  ز ـــل بقيـــد المقابـــل ا ـــ أمـــر التحو ـــ المصـــرف أن يؤشـــر ع ـــي مـــا لـــم يـــرفض المســـتفيد ذلـــك، وع ز ا

ل.  المستفيد قبول التحو

ـا تجـاوز رصـيد الآمـر  .3 ـ يحملو ـل ال انـت قيمـة أوامـر التحو ـ المصـرف جملـة واحـدة و إذا تقدم عدة مسـتفيدين إ

ذا ا ع  م طلب توز م.ان من حق سبة حقوق م ب  لرصيد الناقص بي

 للبنــدين ( .4
ً
ــي وفقــا ز ــل المقابــل ا ــل أو رفــض المســتفيد قبــول تحو  )2) و(1إذا رفــض المصــرف تنفيــذ الأمــر بالتحو

ذه المادة ذا المقابل. من  ل يبقى له حق التصرف    فإن الآمر بالتحو

ــ أول يــوم عمــل تــال ليــوم  .5 ــل  ــ حــدود المقــدار الــذي لــم ينفــذ إذا لــم ينفــذ المصــرف أمــر التحو ــ الأمــر  تقديمــه اعت

ـــ مـــن قدمـــه مقابـــل إيصـــال ـــ مـــدة أطـــول مـــن ذلـــك وجـــب أن يضـــاف أمـــر  ،ــأـن لـــم يكـــن ووجـــب رده إ وإذا اتفـــق ع

ل الذي لم ينفذ إ الأوامر ال تقدم  الأيام التالية.   التحو

  )388( المادة

ـــل توقـــف المصـــرف عـــن تنف خ العلـــم بالوفـــاةإذا تـــو الآمـــر بالتحو ـــل الصـــادرة منـــه مـــن تـــار وإذا تـــو  ،يـــذ أوامـــر التحو

ل.   المستفيد استمر المصرف  تنفيذ أوامر التحو

  )389( المادة

سلمه المستفيد بنفسه .1 ل ولو  ل أن يوقف تنفيذ أمر التحو ر إفلاس المستفيد جاز للآمر بالتحو  .إذا أش

ل دون  .2 ار إفلاس الآمر بالتحو ـ المصـرف قبـل صـدور لا يحول إش ا إذا قـدمت إ ـ أصـدر ـل ال تنفيـذ أوامـر التحو

ار الإفلاس، ما لم يصدر قرار كم بإش  لذلك. من ا
ً
كمة خلافا  ا

اص بالإفلاس. .3 ن بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القانون ا ن السابقت ام الفقرت   سري أح
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ي   الباب الثا

اري  ساب ا   ا

  )390( المادة

ــاب ا ســ ن ا ــاري عقـــــد بــــ ن تتحــــول ــ ــــ قيـــــود صـــــ مــــا المتبادلـــــة إ ــئة عـــــن علاق قــــوق والـــــديون الناشــ   بموجبـــــه ا

ستحق الأداء.  
ً
ساب وحده دينا ي عند إغلاق ا ا ون الرصيد ال ما بحيث ي ساب تتقاص فيما بي    ا

  )391( المادة

ــ يقــو  .1 انــت العمليــات ال  لعميلــه إذا 
ً
ــا  جار

ً
نــة بفــتح للمصــرف أن يفــتح حســابا ســاب العميــل مق ــا المصــرف  م 

ه. ي لصا يل ائتما س  اعتماد أو 

2.  
ً
 دائنـــا

ً
ــا ـــون الرصـــيد دائمـ  مـــن جانـــب العميـــل بحيـــث ي

ً
ســـاب مكشـــوفا ـــون ا ـــ ألا ي كمـــا يجـــوز  ،يجـــوز الاتفـــاق ع

 بال
ً
 أو مدينا

ً
ون الرصيد دائنا ن بمع أن ي انب  من ا

ً
ساب مكشوفا ون ا ن.الاتفاق ع أن ي   سبة للطرف

  )392( المادة

اري الشروط الآتية: ساب ا ا  ا   - يجب أن يتوفر  المدفوعات ح يمكن قيد

ا. .1  أو مثليات متحدة  النوع ح تقع المقاصة بي
ً
ون نقودا  أن ت

ون ناشئة عن ديون محققة الوجود ومعينة المقدار. .2  أن ت

ون قد سلمت إ القابض ع وجه التملي .3   ك.أن ت

  )393( المادة

ن من العمليات أو العملات. ل حساب يقتصر ع نوع مع ان  ن إذا  ن الطرف ة ب ار سابات ا   يجوز أن تتعدد ا

  )394( المادة

ي: اري ما يأ ساب ا تب ع عقد ا   - ي

ا. .1 سلم اري إ الطرف الذي  ساب ا  انتقال ملكية النقود والأموال المسلمة والمقيدة  ا

ـــــة عـــــد قيـــــد الورقـــــة .2 ــاد الاســـــتحقاق، التجار ـــــ ميعـــ ــا إذا لـــــم تـــــدفع  ـــ ســـــب قيم ـــــ ألا تح  ع
ً
يحا ـــــ ــاب  ســـ   ـــــ ا

ن  المادة ( ا ع الوجه المب ا وعكس قيد ا إ صاح الة يجوز إعاد ذه ا ذا القانون. )407و   من 

ا لا تقبل التجزئة قبل  .3 اري بمجموع ساب ا ي.المفردات المقيدة  ا ا ساب واستخراج الرصيد ال  غلق ا

ساب ذاته. .4 اري ومفرد آخر  ا ساب ا ن مفرد  ا  لا تجوز المقاصة ب

ــأن العقــــــود والمعــــــاملات .5 شــــ ن مــــــن حقــــــوق  ســــــقط مــــــا للطــــــرف ــــــاري لا  ــاب ا ســــ ــــــ ا لة  ــــــ    مفــــــردات القيــــــود الم

ا تلك المفردات. شأت ع  ال 

اري أن يتصرف .6 ساب ا ل طرف  ا    أي وقت  رصيده الدائن ما لم يتفق ع غ ذلك. ل



 
 

ة قانون اتحاديمرسوم ب 76   بإصدار قانون المعاملات التجار
 

  )395( المادة

ــانون، .1 ــه بحكــــم القــ ــــاري تقيــــد فيــ ــاب ا ســ ــــ ا ن طر ــــ تــــتم بــــ ــئة مــــن علاقــــات الأعمــــال ال   جميــــع الــــديون الناشــ

ذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.  ما لم تكن 

ــات اتفاقيــــة  .2 ة بتأمينــ و ـــ ــاري، ســـواءً يجـــوز قيــــد الــــديون الم ــ ــاب ا ســ ــات مقـــررة مــــن المــــدين  ـــ ا   انــــت التأمينــ

ا. ، وذلك إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة ع قيد   أو من الغ

  )396( المادة

ســاب  .1 تقــل لضــمان رصــيد ا ن ي ــذا التــأم ــاري فــإن  ســاب ا ــ ا ن اتفــا  وب بتــأم ــ ــ قيــد الــدين الم إذا اتفــق ع

شغيله ما لم يتفق ع غ ذلك.عند غلقه بمقدار الدين دون  ات أثناء  غي اري من  ساب ا  اعتبار لما يطرأ ع ا

ن  .2 ، فـــلا يـــتم انتقـــال التـــأم ـــ ـــ الغ ن أو للاحتجـــاج بـــه ع عقـــاد التـــأم ط القـــانون اتخـــاذ إجـــراءات معينـــة لا إذا اشـــ

خ الذي تتم ف اري ولا يجوز الاحتجاج به إلا من التار ساب ا ذه الإجراءات.لضمان رصيد ا   يه 

  )397( المادة

عـد ذلـك  ـون  ي، فـلا ت ـا الـذا اصـة وكيا ا ا ـاري فقـدت صـفا سـاب ا ن إذا دخلـت ا تبة لأحـد الطـرف الديون الم

  قابلة ع حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لعدم سماع الدعوى.

  )398( المادة

 نق .1
ً
ــاري ديونــا ســاب ا ن إذا تضــمنت مفــردات ا ــ متماثلــة جــاز للطــرف عمــلات مختلفــة أو أشــياء غ ديــة مقومــة 

ــــ المــــدفوعات ــــ التماثــــل  ــام مســــتقلة يرا ــــ أقســ شــــرط أن تقيــــد  ــاري،  ــ ــاب ا ســ ــــ ا ــا  ــ ــــ إدخال ــا ع   أن يتفقــ

عدد أقسامه.  بوحدته رغم 
ً
اري محتفظا ساب ا ا، وأن يصرح الطرفان ببقاء ا  ال تتضم

ذه .2 ون أرصدة  ل بحيث يمكن  الوقت الذي يحـدده الطرفـان أو عنـد  يجب أن ت الأقسام المستقلة قابلة للتحو

ا لاستخراج رصيد واحد. ساب ع الأك إجراء المقاصة بي   غلق ا

  )399( المادة

ــ ذلــك .1 ــ غ ــاري فوائــد إلا إذا اتفــق ع ســاب ا ــ ا ــتج المــدفوعات مــن العميــل  ســب الفائــدة بالســعر  ،لا ت وتح

ـــ الســـوق وقــــت  ،ق عليـــهالمتفـــ ـــ أســــاس ســـعر الفائـــدة الســــائد  ت ع ســـ ن الاتفـــاق ســـعر الفائــــدة اح عــــ وإذا لـــم 

د ع  .)%9( التعامل ع ألا يز

ساب ما لم يتفق ع غ ذلك. .2 خ غلق ا   سري الفوائد ع رصيد الدين من تار

  )400( المادة

ج .1 ا، و ا اري أغلق بان ساب ا ن.إذا حددت مدة لغلق ا ذه المدة باتفاق الطرف اء   وز إغلاقه قبل ان

ن مع مراعـاة مواعيـد الإخطـار المتفـق  .2 ل وقت بإرادة أحد الطرف اري جاز إغلاقه   ساب ا إذا لم تحدد مدة ل

ا العرف. ا أو ال يجرى عل  عل

ار إفــــلاس أحــــ .3 ــه أو بإشــــ ليتــ ســــاب بوفــــاة العميــــل أو بفقــــد أ غلــــق ا ــوال،  ن أو بانقضــــاء ــــ جميــــع الأحــ د الطــــرف

شطب المصرف من قائمة المصارف العاملة أو توقف المصرف عن أعماله. ص الاعتباري أو    ال
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  )401( المادة

 
ً
ــــذا القفــــل غلقــــا ــــ  عت ــنة الماليــــة للمصــــرف، ولا  ــة الســ ايــ ــــ   

ً
ــــ مقفــــولا عت ن مصــــرف وعميلــــه  ــاري بــــ ــ ــاب ا ســ ا

رحل رصيده إ ا  و
ً
ساب بل يظل مفتوحا ستأنف حركته  أول يوم عمل تال اري ذاته و   .ساب ا

  )402( المادة

عــض العمليــات  ـاـن قيــد  ــ ذلــك أو  ــ غ  مــا لــم يتفــق الطرفــان ع
ً
 حــالا

ً
ــ الرصــيد دينــا ــاري اعت ســاب ا إذا أغلــق ا

ا ـــذه ا ـــ  عـــديل مقـــدار الرصـــيد و ــأن القيـــد  ــاـن مـــن شــ  و
ً
ــا ـ ســـاب لا يـــزال جار ـــ ا ا  ـــ ديــــن الواجـــب قيـــد عت لـــة 

ذه العمليات. ستلزمه   من اليوم التا لآخر قيد 
ً
  الرصيد حالا

  )403( المادة

  سري القواعد العامة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان ع رصيد الدين وفوائده.

  )404( المادة

ســــــ ــــــ ا ب لاحــــــق لقيــــــده  ســــــ ـــداره  ــــض مقـــ ــــــاري أو خفــ ــاب ا ســــ ــــــ ا   اب وجــــــب إلغــــــاء قيــــــدهإذا زال الــــــدين المقيــــــد 

 لذلك.
ً
ساب تبعا عديل ا   أو تخفيضه حسب الأحوال و

  )405( المادة

ـوز عليـه وقــت  ـ الرصـيد الـدائن للم ـ ع ـز مـا للمـدين لـدى الغ ـاري توقيـع  سـاب ا ـ ا يجـوز لـدائن أحـد طر

ز.   توقيع ا

  )406( المادة

ــ .1 ــاري فــلا يجــوز الاحتجــاج ع ســاب ا ــ ا عــد إذا أفلــس أحــد طر ــ أموالــه  ــن تقــرر ع ن بــأي ر  جماعــة الــدائن

تمـل وذلـك بمقـدار الرصـيد المـدين وقـت  كمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصـيد ا ته ا خ الذي عي التار

ن. ر الر  تقر

ن مقـــدار الرصــيد المــدين الموجـــود  .2 ســـبة للفــرق إن وجــد بــ ن وذلــك بال ن بــالر ــ جماعـــة الــدائن يجــوز الاحتجــاج ع

ن بتوقــف المــدين وقــ ــر الــر ن وقــت تقر ــت علــم المــر ســاب إلا إذا ث ن ومقــدار الرصــيد وقــت غلــق ا ــر الــر ت تقر

  عن الدفع.

  )407( المادة

ــ ميعــاد الاســتحقاق جــاز لمــن  .1 ــاري ولــم تــدفع قيمــة الورقــة  ســاب ا ــ ا ــة  إذا قيـدت حصــيلة خصــم ورقــة تجار

ا  ار إفلاس من قدم عد إش .خصم الورقة، ولو  اري بإجراء قيد عك ساب ا ا  ا صم إلغاء قيد قيم  ل

عــادل قيمــة الورقــة .2 ــ قيــد مبلــغ  ــة يقصــد بالقيــد العك انــب المــدين  التجار ــ ا ــا المصــروفات وذلــك   إل
ً
مضــافا

اري. ساب ا  من ا

ــالأوراق .3 ــــ إلا فيمــــا يتعلــــق بــ ــــة لا يجــــوز إجــــراء القيــــد العك ــــ التجار ــا  ــ ــــ لــــم تــــدفع قيم ا،ال ــتحقاق    مواعيــــد اســ

ل اتفاق ع خلاف ذلك.  
ً
قع باطلا   و
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  )408( المادة

ــ خطــأ  ع
ً
يــا اــن الطلــب مب ــاري ولــو  ســاب ا يح ا ــ ــار وعــدم العــذر الشــر الــدعوى بطلــب ت ســمع عنــد الإن   لا 

خ اســتلام ــ مــن ســنة مــن تــار ــا أك ــ عل ــ م و أو تكــرار القيــود وذلــك فيمــا يتعلــق بــالقيود ال ســاب  أو ســ   كشــف ا

ـ حالـة  ـت العميـل  ساب أو إذا أث يح ا ن للآخر بتمسكه بت ذه المدة إخطار من أحد الطرف ما لم يحصل خلال 

ن  ــالت ــ ن ا ــــات ــــ  ــان بحســــابه و ورة أي بيــ ــاري المفتــــوح مــــع مصــــرف أنــــه لــــم يتلــــق منــــه خــــلال المــــدة المــــذ ــ ــاب ا ســ   ا

سمع الدعوى بمرور ساب.خمس سنوات من تار ) 5( لا    خ غلق ا

  الباب الثالث

  الاعتمادات المصرفية

  الفصل الأول 

  القرض المصر

  )409( المادة

يل القـــرض أو بقيـــده  .1 ـــ ســـ  مـــن النقـــود ع
ً
ض مبلغـــا ـــ ســـليم المق   القـــرض المصـــر عقـــد بمقتضـــاه يقـــوم المصـــرف ب

ا. سابه  المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عل انب الدائن    ا

ا.ع الم .2 افية مقابل القروض ال تقدم صول ع تأمينات أو ضمانات   صارف ا

ا. .3 الشروط المتفق عل سداد القرض وفوائده للمصرف  المواعيد و ض  م المق   يل

  )410( المادة

ض أو الغرض الذي خصص له القرض. انت صفة المق  
ً
 أيا

ً
ا  تجار

ً
  عت القرض المصر عملا

ي   الفصل الثا

  الة المصرفيةالكف

  )411(المادة 

ــا  .1 ــ ــاق عل ــــ يــــتم الاتفــ  للشــــروط ال
ً
ــــ وفقــــا ــاء بــــدين العميــــل قبــــل الغ ــــد مــــن المصــــرف بالوفــ ع ــة المصــــرفية  الكفالــ

ون الكفالة لمدة معينة أو غ معينة. جوز أن ت ا الكفالة و  وتتضم

  الكفالة المصرفية تضامنية. .2

  )412( المادة

ا:تتم الكفالة المصرفية بصورة مت   - عددة م

سـمح  .1 ـذا الضـمان الاحتيـاطي بورقـة مسـتقلة بمـا  ـة كضـامن احتيـاطي، أو إعطـاء  ـ ورقـة تجار توقيع المصرف ع

ة دفعة واحدة.  بضمان بضعة أوراق تجار

 إبرام عقد مستقل بالكفالة. .2

اماته. .3   توجيه خطاب ضمان من المصرف إ دائن العميل يضمن فيه المصرف تنفيذ العميل ال
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  )413( ادةالم

انت صفة المكفول أو الغرض الذي خصصت له.  
ً
 أيا

ً
ا  تجار

ً
  عت الكفالة المصرفية عملا

  )414( المادة

ــد يصــدر مــن المصــرف الضــامن بنــاءً  ع ن  خطــاب الضــمان  ن أو قابــل للتعيــ ــ طلــب عميــل لــه (الآمــر) بــدفع مبلــغ معــ ع

ــاب ا ــتفيد) دون قيــــد أو شــــرط مــــا لــــم يكــــن خطــ ص آخــــر (المســ ــــ  إذا طلــــب منــــه ذلــــك خــــلال المــــدة ل
ً
ــمان مشــــروطا لضــ

و  خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله. طاب، و   المعينة  ا

  )415( المادة

ن أو ضمانللمصرف أن يطلب  .1  مقابل إصدار خطاب الضمان. تقديم تأم

ون  .2 ن أو الضمانيجوز أن ي ع أو تنـ التأم ـة أو ماليـة أو بضـا  تجار
ً
 أو أوراقـا

ً
 مـن الآمـر للمصـرف عـن حقـه نقـدا

ً
ازلا

 تجاه المستفيد.

  )416( المادة

  لا يجوز للمستفيد التنازل للغ عن حقه النا عن خطاب الضمان إلا بموافقة المصرف.

  )417( المادة

ب يرجع إ علاقة المصرف بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد. .1  لا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد لس

ناءً  .2 ي واجـــب 1مـــن البنـــد ( اســـت ـــذه المـــادة، للمصـــرف رفـــض الوفـــاء للمســـتفيد إذا صـــدر أمـــر أو حكـــم قضـــا ) مـــن 

ند الآمــر ســ الــة أن  ــذه ا ــ  كــم  جــب لإصــدار الأمــر أو ا ــ مبلــغ الضــمان لــدى المصــرف، و ز ع   النفــاذ بــا

  طلبه أو ادعائه ع أسباب جدية وأكيدة.

  )418( المادة

أ ذمة المصرف ق .1 ان خطـاب الضـمان طلـب مـن المسـتفيد بالـدفع إلا إذا ت بل المستفيد إذا لم يصله خلال مـدة سـر

ا. ذه المدة ع تجديد اء   اتفق صراحة قبل ان

م المصرف  .2 ـاء خطـاب الضـمان  مقابـلضـمانات للآمر مـا قدمـه مـن تأمينـات أو  بأن يرديل انهمـدة عـد ان دون  سـر

  .جد اتفاق ع خلاف ذلكلم يو ما ، الوفاء بمبلغ الضمان

  )419( المادة

ــــ المصــــرف إذا ــــ الآمــــر بمقــــدار المبلــــغ و ــــ الرجــــوع ع ــمان حــــل محلــــه  ــــ خطــــاب الضــ ــتفيد المبلــــغ المتفــــق عليــــه    للمســ

 الذي دفعه.
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  الفصل الثالث

  فتح الاعتماد

  )420( المادة

1.  
ً
م المصــرف بمقتضــاه بــأن يضــع تحــت تصــرف العميــل مبلغــا ــ ــون للعميــل فــتح الاعتمــاد عقــد يل  مــن النقــود ي

ً
معينــا

 حق صرفه دفعة واحدة أو ع دفعات.

  يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غ معينة. .2

  )421( المادة

م العميل باستعمال الاعتماد المفتوح له. ، ولا يل
ً
عت عقد فتح الاعتماد قرضا   لا 

  )422( المادة

ــ معينــة جــاز للمصــرف إلغــاؤه .1 شــرط إخطــار العميــل المســتفيد قبــل الميعـــاد  إذا فــتح الاعتمــاد لمــدة غ ــ أي وقــت 

ن المــدة  ــ المعــ عطــي المصــرف حــق إلغــاء الاعتمــاد غ ــل اتفــاق   
ً
قــع بــاطلا ــ الأقــل، و  ع

ً
ن يومــا ن للإلغــاء بثلاثــ المعــ

 دون إخطار سابق أو بإخطار يتم  ميعاد أقل.

عت الاعتماد المفتوح لمدة غ معينة  .2 خ تبليـغ المسـتفيد بفـتح  جميع الأحوال،  ر مـن تـار مل بانقضاء ستة أشـ

ستعمله، ما لم يتفق ع غ ذلك   .الاعتماد إذا لم 

  )423( المادة

ليــة أو توقفــه  .1 ــ حالــة وفــاة المســتفيد أو فقــده الأ ــاء المــدة المعينــة لــه إلا  لا يجــوز للمصــرف إلغــاء الاعتمــاد قبــل ان

ار إف ه.عن الدفع ولو لم يصدر حكم بإش  لاسه أو وقوع خطأ جسيم منه  استعمال الاعتماد المفتوح لصا

ا. .2 ا أو انقضا  ببطلا
ً
ت أيضا ه الاعتماد شركة فإن الاعتماد ي ان العميل المفتوح لصا   إذا 

  )424( المادة

 
ً
ا العميـــل حـــق للمصـــرف أن يطلـــب ضـــمانا ـــ قـــدم صـــية ال يـــة أو ال ـــ الضـــمانات العي ـــام   إذا وقـــع نقـــص 

ً
  إضـــافيا

ذا النقص. سبة    أو يخفض مبلغ الاعتماد ب

  )425( المادة

  لا تجوز حوالة الاعتماد دون موافقة المصرف الذي قام بفتحه.

  )426( المادة

صص له الاعتماد. انت صفة العميل أو الغرض ا  
ً
 أيا

ً
ا  تجار

ً
  عت عقد فتح الاعتماد عملا

  )427( المادة

  د الأق لمبلغ الاعتماد وكيفية استخدام الاعتماد.يحدد عقد فتح الاعتماد ا
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  )428( المادة

ـ الاعتمـاد  ة ع و ـ ات الم ـذا الفصـل، فـلا يُلـزم البنـك بالوفـاء بـأوامر الـدفع أو الشـي ام   لأح
ً
إذا أل الاعتماد وفقا

عد إلغاء الاعتماد. ا إ البنك    م تم تقديم

ع   الفصل الرا

ندي   الاعتماد المس

  )429( ةالماد

ـ طلـب عميلـ .1  بنـاء ع
ً
ندي عقـد بمقتضـاه يفـتح المصـرف اعتمـادا ـ حـدودالاعتماد المس مبلـغ  ه (الآمـر بفـتح الاعتمـاد) 

ص آخر (المستفيد) بضمان مس ن ولمدة معينة لصا  ونة أو معدةمع ن. ندات تمثل بضاعة م  لل

 عن العقد الذي فتح  .2
ً
ندي مستقلا ذا العقد.عت عقد الاعتماد المس  عن 

ً
يا بقى المصرف أجن به، و  س

  )430( المادة

ــاء أو القبـــــــول  ــــد الوفـــــ ــ ندات بقصـ ــــديم المســـــــ ـــــلاحيته وتقـــ ـــــــ لصــ  أق
ً
خـــــــا ندي تار ـــــل اعتمـــــــاد مســـــــ ــ   يجـــــــب أن يتضـــــــمن 

صم. ـ أول يـوم  أو ا اء صلاحية الاعتماد  يوم عطلة للمصارف امتدت مـدة الصـلاحية إ ن لان خ المع وإذا وقع التار

ــاع أعمـــــال  ـــــا انقطـــ ا خ ان ــار ــاد ولـــــو صـــــادف تــ ــال للعطلـــــة، وفيمــــا عـــــدا أيـــــام العطــــلات لا تمتـــــد صـــــلاحية الاعتمــ عمــــل تـــ

ح بذلك من الآمر. ض صر ناك تفو رة ما لم يكن  ب ظروف قا س   المصارف 

  )431( المادة

ندي أو تأييـــــده أو الإ  .1 ــتح الاعتمـــــاد المســـــ ــة بطلـــــب فـــ اصـــ ـــــ الأوراق ا ندات يجـــــب أن تحـــــدد بدقـــــة  ــه المســـــ   خطـــــار بـــ

صم. ا عمليات الوفاء أو القبول أو ا  ال تنفذ  مقابل

انـت  .2 ـ عقـد الاعتمـاد إذا  ـا  صـم المتفـق عل نفيـذ شـروط الوفـاء والقبـول وا م المصرف الذي فـتح الاعتمـاد ب يل

ذا العقد من بيانات وشروط. ندات ال تمثل البضاعة مطابقة لما ورد     المس

  )432( المادة

 غ قابل للإلغاء. .1
ً
 للإلغاء أو باتا

ً
ندي قابلا ون الاعتماد المس  يجوز أن ي

 ما لم يتفق صراحة ع قابليته للإلغاء. .2
ً
ندي باتا ون الاعتماد المس  ي

ل. .3 ل أو غ قابل للتجزئة أو التحو  للتجزئة أو التحو
ً
ندي قابلا ون الاعتماد المس   يجوز أن ي

  )433( المادة

تـــــــ .1 ـــــــ المصـــــــرف قبـــــــل المســـــــتفيدلا ي ام ع ـــــــ ندي القابـــــــل للإلغـــــــاء أي ال ــــاد المســـــــ ـــــــ الاعتمـــ جـــــــوز للمصـــــــرف ،ب ع   و

عديله أو إلغاؤه من تلقاء ذاته أو بناءً   ع طلب الآمر بفتحه.  أي وقت 

ـاـن  .2 ندي وشــروطه وخــلال مدتــه وقبــل إلغائــه  ن مطابقــة لبيانــات عقــد الاعتمــاد المســ ــ ندات ال إذا قــدمت مســ

ن بالتضامن قبل المستفيد.المص   رف والآمر بفتح الاعتماد مسؤول
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  )434( المادة

ـل حامـل  .1  قبل المستفيد وقبـل 
ً
 ومباشرا

ً
ندي غ القابل للإلغاء قطعيا ام المصرف  حالة الاعتماد المس ون ال ي

به. س ندي   للعقد الذي فتح الاعتماد المس
ً
وب تنفيذا  حسن النية للصك الم

عديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه.لا يجوز إل .2 ندي البات أو    غاء الاعتماد المس

  )435( المادة

م بــدوره  .1 ــ ــ القابـل للإلغــاء بـأن يل ــد الاعتمـاد البــات غ ندي أن يؤ ــ الـذي فــتح الاعتمــاد المسـ يجـوز لمصــرف آخـر غ

وب تن ل حامل حسن النية للصك الم  لعقد فتح الاعتماد.بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد وقبل 
ً
 فيذا

ــ المصــرف  .2 ــق مصــرف آخـر غ ـ المســتفيد عـن طر ندي البــات المرســل إ ـ مجــرد الإخطـار بفــتح الاعتمــاد المسـ عت لا 

ندي بمثابة تأييد من المصرف الآخر للاعتماد.   الذي فتح الاعتماد المس

  )436( المادة

ــاء مــدة الاعت .1 ــ المصــرف قبــل ان ندات إ ا المصــرف مــا لــم يطلــب  ،مــاديجـب أن تقــدم المســ ا رفضــ عــد فــإذا قــدمت 

وافق المصرف ع ذلك. ا و  الآمر بفتح الاعتماد قبول

 شـروط خطـاب الاعتمـاد،  .2
ً
ا يطـابق تمامـا ـة، ومـن أن مضـمو ندات المطلو ـ المصـرف أن يتحقـق مـن وجـود المسـ ع

ا. ا متطابقة فيما بي   ومن أ

  )437( المادة

م المصـــرف إلا بفحــــ ـــ ــاب لا يل ـــ خطــ ــــة  ندات المطلو ــا مطابقــــة للمســـ ـ ر ــا بحســـب ظا ــ ندات للتحقــــق مـــن أ ص المســـ

ام المصرف. ا فيخرج عن نطاق ال ندات ال تمثل ا للمس   الاعتماد. أما التحقق من مطابقة البضاعة ذا

  )438( المادة

ـــ وجـــه ا ـــ الآمـــر بفـــتح الاعتمـــاد ع ـــا إ ندات فعليـــه أن ينقل ا فعليـــه إخطـــار إذا قبـــل المصـــرف المســـ لســـرعة، وإذا رفضـــ

 مع بيان أسباب الرفض.
ً
ندي بذلك فورا   المستفيد من الاعتماد المس

  )439( المادة

 لـه بـذلك  .1
ً
ان مصـرحا ن إلا إذا  اص آخر ص أو أ  منه إ 

ً
له أو جزءا لا يجوز للمستفيد أن ينقل الاعتماد 

 عليه صراحة  خطاب الاعتماد.
ً
 من المصرف ومنصوصا

 يجوز للمصرف أن يجزئ تنفيذ الاعتماد إلا إذا صرح له الآمر بذلك. لا .2

 لا يجوز أن يتم النقل إلا مرة واحدة ما لم ينص  عقد فتح الاعتماد ع غ ذلك. .3

 فيجـــب إتبـــاع  .4
ً
ــاـن اســـميا ــا إذا  ــه، أمـ املـ ــاـن  ســـلمه إن   أو ب

ً
ــا ــاـن إذنيـ ــاد إذا  ـــ خطـــاب الاعتمـ ـــون النقـــل بتظ ي

وا   لة.إجراءات ا
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  )440( المادة

ــ حـــدود الاعتمــاد المفتـــوح،  .1 ندي بــأن يـــرد للمصــرف المبلــغ الـــذي دفعــه للمســـتفيد  م الآمــر بفـــتح الاعتمــاد المســـ ــ   يل

ذا الشأن. ا   ون قد أنفق م بأن يؤدي إ المصرف المصروفات ال ي  كما يل

ـا مـن البــ .2 ــ يتلقا ندات ال س المسـ ســتحقه حـق حـ  لمـا 
ً
ـ البضــاعة للمصـرف ضـمانا ـن ع ـون لـه حــق ر ع، كمـا ي ا

ا. ندا  ممثلة  مس

ر  .3 ن المطابقـة لشـروط فـتح الاعتمـاد خـلال شـ ـ ندات ال ـ المصـرف قيمـة مسـ إذا لم يدفع الآمر بفـتح الاعتمـاد إ

خ إخطـــاره بوصـــول تلـــك  ندات، مـــن تـــار ونـــة المســـ ـــ الأشـــياء المر فللمصـــرف بيـــع البضـــاعة بإتبـــاع طـــرق التنفيـــذ ع

 
ً
نا . ر

ً
ا  تجار

ن. .4 ن إ مبلغ التأم لكت البضاعة أو تلفت انتقل حق الر  إذا 

ل العميـل المـدين  .5 ـ ـ أن ي ندات الاعتمـاد الممـول مـن المصـرف أن يتفقـا ع عـد وصـول مسـ يجـوز للمصـرف وعميلـه 

ــاءً  ــا وفـ ـ ندي أو جــــزء م ع موضــــوع الاعتمـــاد المســـ ــا انـــب منـــه، وأن  للمصـــرف عـــن البضـ ــــد لـــدين المصــــرف أو  ع

سـابه بالشـروط  ـا نيابـة عـن المصـرف و يع يل الأمانـة و ـ سـ ع ع المصرف من ثم إ العميل باستلام تلـك البضـا

ــــ مســـؤولية الوكيــــل بالعمولــــة الـــة  ــــذه ا ــــ  ـــون مســــؤولية العميـــل  ــان، وت ــــا الطرفــ ــــ يتفـــق عل  ،والأوضـــاع ال

ع أو ع ث ل ع تلك البضا ون للمصرف جميع حقوق المو ا.و   م

ع   الباب الرا

ة   العمليات ع الأوراق التجار

  الفصل الأول 

صم   ا

  )441( المادة

ــا مقابـــل انتقــــال  .1 ــ ــتفيد م ـــ المسـ ــــة إ ــة تجار ــة ورقـ  قيمـ
ً
ــأن يـــدفع مقــــدما ــــد المصـــرف بمقتضـــاه بــ ــاق يتع صـــم اتفـ ا

ا إ المصرف.  ملكي

صــم فائــدة عــن مبلــغ الورقــ .2  عــن العمولــةيخصــم المصــرف ممــا يدفعــه للمســتفيد مــن ا
ً
جــوز الاتفــاق  ،ة فضــلا و

. صم مقابل مبلغ إجما   ع إجراء ا

  )442( المادة

ـــة .1 خ تقـــديم الورقـــة التجار ـــ مـــن تـــار ـــ أســـاس الوقـــت الـــذي ينق خ حلـــول  تحســـب الفائـــدة ع ـــ تـــار صـــم وح ل

ا ما لم يتفق ع غ ذلك.  ميعاد استحقاق

ة تقدر العمولة ع أساس قيمة الورقة .2   .التجار
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  )443( المادة

ســب المصــرف ملكيــة الورقــة .1 ــة يك ــون لــه حــق  التجار امــل كمــا ي ــل حقــوق ا ســتعمل  ــون لــه أن  صــومة و ا

ن ع الورقة.  الرجوع ع الموقع

ا تحـــت تصـــرفه  .2 ـــ وضــع داد المبـــالغ ال ـــ اســ صـــم حــق مســـتقل   عــن ذلـــك قبـــل المســتفيد مـــن ا
ً
للمصــرف فضـــلا

يفاء ما حصل عليه من   فائدة وعمولة.واس

ــ المدفوعــة  .3 ــ حــدود الأوراق غ ــق  ــذا ا ــاري، يباشــر المصــرف  ســاب ا ــام المتعلقــة با مــع عــدم الإخــلال بالأح

صومة. ب الامتناع عن دفع الأوراق ا ان س  
ً
  أيا

  )444( المادة

ـــــة .1 ــة التجار ــة الورقـــ ــــ بقيمـــ ـــــ إجـــــراء قيـــــد عك ق  ــا ــه بـــ ا يحــــتفظ المصـــــرف لنفســـ ـــــ ا ف  ــار نـــــب المـــــدين والمصـــ

ا أو إفلاس العميل. ر الورقة للمصرف وذلك  حالة عدم الوفاء بقيم  ساب عميله الذي يظ

م العميل برد قيمة الورقة .2   إ المصرف. والمصارف التجارة  حالة عدم وجود حساب جار للعميل لدى المصرف، يل

ي   الفصل الثا

  الاعتماد بالقبول 

  )445( المادة

ا عليـه عميلـه الاعتماد بـالق ـ ـة  ـذه الصـفة ورقـة تجار وب عليـه فيقبـل  ـ بول عقـد يقـوم المصـرف فيـه بـدور الم

ا عند الاستحقاق. م المصرف بدفع قيم ل ذا العميل و   أو الطرف الآخر الذي يتعامل مع 

  )446( المادة

ــة إذا دفــع المصــرف قيمــة الورقــة ــا والمصــار  التجار ســاب العميــل، المقبولــة منــه قــام بقيــد قيم انــب المــدين  ــ ا ف 

ان له حق الرجوع ع العميل بالمبالغ المدفوعة بمقت الاعتماد المفتوح للعميـل والمسـتخدم كمقابـل وفـاء للورقـة  و

ة ا. التجار د بقبول ع   ال 

  الفصل الثالث

ة   تحصيل الأوراق التجار

  )447( المادة

ــــل الورقــــــة ــــــة امـ ــــــ الم التجار ــا إ ــــ ر  أن يظ
ً
ــــــ وكــــــيلا ــــذا التظ ــ ــــــ  ــبح المصــــــرف بمقت صــــ ، و

ً
 توكيليــــــا

ً
ا ــــــ   صــــــرف تظ

ر. ساب المظ    تحصيل قيمة الورقة 

  )448( المادة

ـة يجب ع المصرف عند حلول ميعاد استحقاق الورقـة ـرر بالوفـاء، فـإذا تـم  التجار وب عليـه أو ا ـ أن يطالـب الم

انــــب الــــ ــــ ا ــة الورقــــة  ــاء قيــــد المصــــرف قيمــ ــر الوفــ ــ ــام المصــــرف بتحر ــاء قــ ــتم الوفــ ــاب العميــــل وإذا لــــم يــ دائن مــــن حســ

ف ع حساب العميل. ن تقيد المصار الت لتا ا ستو) أو إثبات عدم الدفع، و  و   الاحتجاج (ال
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  )449( المادة

ون المصرف مس .1 الته.ؤ ي مال  تنفيذ و طأ أو الإ  عن ا
ً
 ولا

اط إعفائـه مــن المســ .2 ن ولية ؤ يجـوز للمصــرف اشــ ــذا الشـرط أثــره فيمــا بــ ــتج  ــر الاحتجـاج، و ــ تحر عـن التــأخ 

ن. ر اط ع بقية المظ ذا الاش سري  سب إ المصرف غش أو خطأ جسيم، ولا    العميل والمصرف ما لم ي

  )450( المادة

لية. ر أو فقدانه الأ الة الناتجة عن التظ التوكي بوفاة المظ   لا تنق الو

امس   الباب ا

  العمليات ع الأوراق المالية

  الفصل الأول 

  الإقراض بضمان الأوراق المالية

  )451( المادة

ن. .1  الإقراض بضمان الأوراق المالية قرض مضمون بر

ــــ وجــــه الضــــمان  .2 ـــ تنــــازل يــــذكر فيــــه أنــــه ع ــا يــــتم كتابــــة بمقت ــ ــإن ر ــمية فــ  اســ
ً
ا و ــة صــــ انـــت الأوراق الماليــ إذا 

ق ؤشر به ع الصك ذاته و ـا و ـا فإ امل  
ً
ا و انـت الأوراق الماليـة صـ ـ أصـدرته أمـا إذا  ة ال لات ا يد  

ا بجميع طرق الإثبات. ت ر ث   تأخذ حكم المنقولات المادية و

  )452( المادة

ن. .1 ن إ المصرف الدائن المر ونة من الرا تقل حيازة الأوراق المالية المر  ت

ذه الص .2 س  ق  ح ون للمصرف ا   وك.ي

  )453( المادة

ـــذه  ا وخصــم  لاك ـــا عنــد اســـ ـــا وقــبض قيم اح ونــة وذلـــك بتحصــيل أر وك المر ــ الصـــ ــ المصــرف أن يحـــافظ ع ع

  المبالغ من أصل الدين.

  )454( المادة

وك  يــع الصـــ خيص لــه ب ـــ تصــة ال كمــة ا ـاـن لــه أن يطلــب مـــن ا ســتوف المصــرف حقـــه عنــد حلــول أجلـــه  إذا لــم 

ونـــة بـــالم نالمر ه مـــن الـــدائن ـــ ســـتو حقـــه مـــن ثمـــن البيـــع قبـــل غ ـــ ســـوق الأوراق الماليـــة وأن  ا  ســـعر ـــ أو    ،زاد العل

قع   و
ً
 .ذلك خلاف ع اتفاق ل باطلا

  )455( المادة

.
ً
يا  عي

ً
ن إلا بوصفه كفيلا ا بوفاء الدين الموثق بالر م مالك وك مقدمة من غ المدين فلا يل انت الص   إذا 
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  )456( المادة

ـ  ب سـابق ع سـ ا  سـ ـ ح ـل حـق لـه  ونـة أنـه قـد تنـازل عـن  وك المر يـازة الصـ عت الغ الذي عينه المتعاقدان 

ن. ساب الدائن المر ون  ق عند قبوله حيازة الصك المر ذا ا ن ما لم يكن قد احتفظ    الر

  )457( المادة

املة لصك قد دفعت وقـت تقديمـه  ـزء إذا لم تكن القيمة ال ـ المـدين عنـد حلـول ميعـاد اسـتحقاق ا ن وجـب ع للـر

ن أن يطلـــب مـــن  ـــ الأقـــل وإلا جـــاز للـــدائن المـــر ن ع ســـديده قبـــل ميعـــاد اســـتحقاقه بيـــوم ـــ  ــادر إ ـــ المـــدفوع أن يبـ غ

ــام المــادة  لأح
ً
كمــة بيــع الصــك وفقــا ــ المــد) 454( ا ــزء غ ــدفع مــن الــثمن النــاتج مــن البيــع ا ــذا القــانون و فوع مــن 

ن.   بدل الر
ً
حتفظ بالبا ضمانا   و

  )458( المادة

ــون وفوائــده  ــاح الصــك المر ــ أر ــ ع ــ الغ ســبة إ ال ن المتعاقــدين و تــه فيمــا بــ  بمرت
ً
ن قائمــا يبقــى امتيــاز الــدائن المــر

بدل به وقيمته إذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه. س   والأوراق ال 

ي   الفصل الثا

عة الأوراق الما   ليةود

  )459( المادة

عطـــي  ا و ـــ إيـــداع ـــ المصـــرف الأوراق الماليـــة المتفـــق ع ســـلم فيـــه العميـــل إ عـــة الأوراق الماليـــة لـــدى المصـــرف عقـــد  ود

ــــذا الإيصــــال   يتضــــمن شــــروط العقــــد وأرقــــام تلــــك الأوراق، ولا يمثــــل 
ً
المصــــرف للعميــــل عنــــد اســــتلامه الأوراق إيصــــالا

ا وإ عد مجرد أداة لإثبات العقد.الأوراق المودعة ولا يقوم مقام   نما 

  )460( المادة

يل  .1 ـــ ســـ ـــ حفـــظ الأوراق الماليـــة المودعـــة لديـــه عنايـــة المـــودع لديـــه بـــأجر وأن يتخـــذ  ـــ المصـــرف أن يبـــذل  يجـــب ع

امات. ذه الال عفي المصرف من  ل اتفاق  بطل  ا العرف المصر و  ذلك جميع الاحتياطات ال يفرض

ون المصرف مس .2  ؤ ي
ً
رة.ولا  عن قوة قا

ً
ا ما لم يكن ذلك ناشئا ا أو سرق ذه الأوراق أو ضياع لاك    عن 

  )461( المادة

ـا  قـوق الناشـئة ع ـا أو أن يمـارس ا ـا أو ر ستعمل الأوراق المالية المودعة لديه بالتصـرف ف لا يجوز للمصرف أن 

  ما لم يحصل ع إذن خاص بذلك من العميل.
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  )462( المادة

م ا .1 ــــــــ ــندات المســــــــتحقةيل ــــ ــة الســ ــــ ــــــا وقيمــ ــ اح ــه فيقــــــــوم بتحصــــــــيل أر ــة لديــــــ ــة المودعــــــ ــإدارة الأوراق الماليــــــ ــــــرف بــــــ   لمصــ

ا مــع إيــداع  ا وتجديــد بدال اســ ــذه الأوراق  ــ  ــ تــتم ع لكة وعليــه إخطــار العميــل المــودع بالعمليــات ال أو المســ

ا  حسابه. ا تحت تصرف المودع وقيد  المبالغ ال يحصل

ـــــ المصـــــرف أن  .2 ــه أو يتوقـــــف ع ـــــ موافقتـــ صـــــول ع ســـــتلزم ا ــة و ــر أو حـــــق يتعلـــــق بالورقـــ ـــــل أمـــ ــر المـــــودع ب   يخطـــ

عــود  ــ الأمــر بمــا  ــ المصــرف أن يتصــرف  ــ الوقــت المناســب وجــب ع عليمــات المــودع  ــ اختيــاره، فــإذا لــم يتلــق  ع

تحمل المودع المصروفات.  بالنفع ع المودع، و

ون المصرف مس .3  إذا قصر  القيؤ ي
ً
شأ عن ذلك ضرر للعميل.ولا اماته و   ام بال

  )463( المادة

 للعــــرف  .1
ً
ــر عنـــد عـــدم الاتفـــاق وفقـــا ـــذا الأجـ حـــدد  ــا و ـ ـــ يتحمل ــات ال امـ ــر لقـــاء الال ـــ أجـ ـــق  ـــون للمصـــرف ا   ي

ا.  مع مراعاة عدد الأوراق المالية المودعة وقيم

س الأور  .2 ــــون لـــــه حـــــق حــــ يفاء المصـــــرف الأجــــر المســـــتحق لـــــه ي  لاســـــ
ً
ــاضــــمانا ـــ ــة والامتنــــاع عـــــن رد ــة المودعـــ   اق الماليـــ

 لمصروفات حفظ المنقول.
ً
 عن الامتياز المقرر قانونا

ً
ستو حقه، فضلا   ح 

  )464( المادة

ــ العميــل بمجــرد أن يطلــب منــه ذلــك مــع مراعــاة الوقــت الــذي  .1 ــ المصــرف أن يــرد الأوراق الماليــة المودعــة لديــه إ ع

 يقتضيه إعداد الورقة للرد.

ــر  .2 ـــــون الـــ ـــــون ي ا دون أن ي ـــــ الأوراق المودعـــــة بـــــذا جـــــب أن ينصـــــب الـــــرد ع ــان الـــــذي تـــــم فيـــــه الإيـــــداع و ـــ ـــــ الم د 

ا أو أوراق  ســ ـ رد أوراق مــن ج  مختلفـة مــا لـم يتفــق ع
ً
وك مـن ذات النــوع تحمـل أرقامــا ـ رد صــ ــق  للمصـرف ا

  أخرى أو يقض القانون بذلك.

  )465( المادة

ــون رد الأوراق الماليــة للمــودع ــاص حســب الأحــوال ولــو تضــمنت  ي ي أو لورثتــه أو لوكيلــه ا  أو لممثلــه القــانو
ً
صــيا

ا.   الورقة ما يفيد ملكية الغ ل

  )466( المادة

ا. .1 ا ع من يحوز داد ق  رفع دعوى اس ان له ا ب خارج عن إرادته  س  إذا فقد المصرف حيازة الأوراق المالية 

ــياع الأورا .2 ـــــ حالـــــة ضـــ ـــــ المصـــــرف  ـــذه الأوراق بـــــذلك ع ــ ــة المصـــــدرة ل ـــ ــر ا ا أن يخطـــ ــا أو ســـــرق ـــ امل   ق الماليـــــة 

ا. ا لمن يتقدم إل ا أو استحقاق لاك ا  حالة اس اح الورقة أو قيم عدم دفع أر ا  ليف   مع ت

  )467( المادة

رة والامتنـاع عـن رد إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة لدى المصرف وجب ع المصرف إخطار المودع مباشـ

  الأوراق إليه ح يفصل القضاء  الدعوى.
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 الباب السادس

ة للمؤسسات المالية الإسلامية  المعاملات التجار

 الفصل الأول 

ام عامة   أح

 )468( المادة

ـــــذا  .1 ــــ  ــا  ــ ــــام المنصـــــوص عل ــات الماليـــــة  البــــابســــري الأح ــــون المؤسســ ـــــ ت ــة والعقــــود ال ــ ــــ المعـــــاملات التجار ع

ا.الإس  لامية طرفا ف

ــذا  .2 ـــ ــام  ـــ ـــــ تطبيـــــق أح ــة الإســـــلامية  ـــــ أو عقـــــد  البـــــابيقصـــــد بالمؤسســـــات الماليـــ ـــــا الأسا ـــــل مؤسســـــة يـــــنص نظام

ــ تمــارس  ــا المؤسســة الماليــة ال عــد م عة الإســلامية. و ــام الشــر  لأح
ً
ا وفقــا شــط ــا وأ ــا تمــارس أعمال ــ أ ا ع ســ تأس

 
ً
ا وفقا عة الإس عض أعمال ام الشر تصة، وذلك لأح ات ا خيص من ا ذه الأعماللامية، ب  .فيما يتعلق 

 )469( المادة

 
ً
مــة وفقــا ــة والعقــود الم ــ المعــاملات التجار ســري ع ــذا البــاب،  ــ  عة  فيمــا عــدا مــا ورد فيــه نــص خــاص  ــام الشــر لأح

ن ذات الصلة. ذا القانون والقوان ام   الإسلامية أح

 )470( المادة

ــ تفســ يئــة العليــا يُرجــع  ا ال عتمــد ا أو  ــ تصــدر ــ المعــاي والضــوابط الشــرعية ال ــذا البــاب إ ــ  ــل النصــوص الــواردة   وتأو

ا  المرسوم بقانون اتحادي رقم ( ذا القانون.2018 ) لسنة14الشرعية المنصوص عل ام   ، وذلك بما لا يخالف أح

 )471( المادة

ـ تتضـمن المجلس إدارة المصـرف المركـزي ا يَصدُر اصـة بقواعـد الضـوابط و للـوائح والأنظمـة ال ـة ا المعـاملات التجار

افـــــل ات الت ــة الإســـــلامية وشـــــر  ، للمؤسســـــات الماليـــ
ً
ــزءا ا أو جـــ شـــــط ـــــا وأ افـــــة أعمال ــارس  ـــــ تمـــ   ال

ً
ــا وفقـــــا ـــ ـــــام  م لأح

عة الإســلامية ــا مــن  عـــد ، والمرخصـــة مــن قبلــه،الشــر يئـــة العليــا الشــرعية المنصـــوصااعتماد ــ المـــادة ( ل ــا    )470عل

ذا القانون.  من 

 )472( المادة

ام الشرعة الإسلامية التاليةالمعاملات  عد اضعة لأح  -  :م تمت من خلال مؤسسة مالية إسلامية من المعاملات التجارة ا

عة .1  .الود

ثماري  .2 ساب الاس  .ا

اف .3 ن الت  .التأم

ل .4  .صيغ التمو

ثمارات. .5  الاس

عة الإسلامية. أي معاملة ينص أي .6 ام الشر ا لأح ع نافذ ع خضوع  شر
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 )473( المادة

رتـــــــــب .1
ُ
ــأي وجـــــــــه، ولا أن ت ــــ ـــــدة أو منفعـــــــــة، بــ ــ اض أو الإقــــــــراض بفائــ ـــــــــ ـــــــلامية الاق ــة الإســ   لا يجــــــــوز للمؤسســـــــــات الماليــــــ

 
ٌ
ـــــ فائـــــدة قتَ

ُ
ــاء بـــــهأو منفعـــــة أو أن ت ــأخر الوفـــ ـــــ أي مبلـــــغ ديـــــن يتـــ يل  ،ع ـــــ ســـــ ــة ولـــــو ع يـــ ـــــا الفائـــــدة التأخ وم

ل اتفاق ع خلاف ذلك.  
ً
قع باطلا ض، و  التعو

2.  
ً
ء مث لآخر ع أن يرد مثلـه قـدرا ذه المادة تمليك مال أو  اض     يقصد بالاق

ً
ـ المقـرِض عنـد  ونوعـا  إ

ً
وصـفة

.
ً
ادة ع المبلغ المقرَض صراحة أو عرفا ط فيه منفعة للمقرِض أو ز ش  اية مدة القرض ولا 

 )474( المادة

ـذا يجب  ـام  اضـعة لأح ة ا امات المالية الناشئة عن المعاملات والعقود التجار ون الال محـددة ومعينـة البـاب أن ت

 
ً
عد ديونا

ُ
  المقدار، و

ً
قع باطلا ا، و ا مع تأجيل استحقاق ادة  مقدار  ل اتفاق ع خلاف ذلك. لا تجوز الز

ي  الفصل الثا

ام خاصة لبعض أنواع العقود والال   أح
ً
ا امات ال تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفا  ف

 الأول الفرع 

 الوعد بالتعاقد

 )475( المادة

 للطـرف  .1
ً
ـد ملزمـا ـذا التع ـون  ـ المسـتقبل، و ن   من أحـد المتعاقـدين بـإبرام عقـد معـ

ً
دا ع عت الوعد بالتعاقد 

 الواعد فقط.

ــل الواعــد عــن تنفيــذ الموعــود بــه دون عــذر مقبــ .2 ــذه إذا ن ــ  ض  قتصــر التعــو ض الموعــود لــه، و م بتعــو ــ ول فيل

ق الموعودَ له. الة ع قيمة الضرر الفع المباشر الذي ي  ا

ي الفرع  الثا

 البيع بالتقسيط

 )476( المادة

ذا  وم  عَدُّ البيع بالتقسيط  مف  مـن معاملـة ماليـة، يـتم مـنالفرع ُ
ً
ان جزءا ل، أو  غرض التمو خلالـه  ل بيع أبرم 

ي بمجــرد تمـــام العقـــد، ـــ المشـــ تقـــل ملكيـــة المبيــع إ ـــ أقســاط، وت ـــ نقــدي بمـــال نقـــدي مؤجــل يـــدفع ع   مبادلــة مـــال غ

 
ً
قع باطلا ا، و عض ا أو  ل ع بملكية المبيع ح أداء أقساط الثمن   ل اتفاق ع خلاف ذلك. ولا يجوز احتفاظ البا

 )477( المادة

ـــام البيـــع بالتقســـيط ا ـــذا ســـري أح ـــ  ــا  ـ ن  الفـــرعلمنصـــوص عل تقـــل أعبـــاء ملكيـــة العـــ ـــ أن ت ـــ العقـــد ع   إذا اتفـــق 

.
ً
ن له، ولو س المتعاقدان البيع إيجارا سليم الع ا لأمر خارج عن الإرادة، إ المتعاقد بمجرد  عي ا، أو  لاك  أو تبعة 
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 )478( المادة

مــه أ .1 ل المبيــع أو  ــ مجلــس العقــد،يجــب أن يــتم تحديــد ثمــن وذاتيــة وشــ ــددة لــه  ــ ذلــك مــن الصــفات ا   و غ

 ولا يجوز الاتفاق ع خلاف ذلك.

نالــــك تــــأخر  .2 ـــاـن  ــــ الــــثمن إذا  ــــادة  اط الز ــــ العقــــد، ولا يجــــوز اشــــ ــــو منصــــوص عليــــه  ــا  ــن المبيــــع بمــ   يتحــــدد ثمــ

 
ً
قع باطلا ب، و  ل اتفاق ع خلاف ذلك.  سداد الأقساط لأي س

 )479( المادة

ـــان اللــذين يـــتم  إذا اتفــق ـــ الزمــان والم ــذا الســعر  ســعر الســوق فـــإن الــثمن يتحـــدد  ــون البيـــع  ـــ أن ي المتعاقــدان ع

ما العقد ـ تحديـد السـعر أو التعاقـد  ،ف ذه الأسـعار، ولا يجـوز الاتفـاق ع ة بمتوسط  عدد سعر السوق فالع وإذا 

ط تحديده بمؤشر غ معلو   م المقدار.ع سعر السوق  المستقبل أو ر

 )480( المادة

ـــ أن يـــتم ذلـــك  ن، ع ة الطـــرف ـــ تحديـــد ثمـــن المبيـــع بمـــا يحقـــق مصـــ ـــ  ض الغ ـــ تفـــو يجـــوز أن يتفـــق المتعاقـــدان ع

 التحديد  مجلس العقد ذاته.

 الثالثالفرع 

 المرابحة

 )481( المادة

ع عـد أن يتملكـه البـا ي  يع أصل للمش ع بمقتضاه ب  بنـاءً  المرابحة عقد يقوم البا
ً
حـوزه حقيقـة أو حكمـا ـ طلـب  و ع

ـــو ثمـــن  مـــا  ـــون مجموع ـــ العقـــد، و ـــح ثابـــت محـــدد  ـــا مبلـــغ ر  إل
ً
لفـــة مضـــافا ـــون البيـــع بالت ي، و ـــل مـــن المشـــ تمو

  البيع بالمرابحة.

 )482( المادة

1.  
ً
عد إبرام العقد محددا ون ثمن البيع بالمرابحة   أو مر يجب أن ي

ً
ا ون متغ  بمؤشر أو نحوه.، ولا يجوز أن ي

ً
 تبطا

  يجوز الاتفاق ع دفع ثمن البيع بالمرابحة بأقساط معلومة المقدار وأجل السداد أو بدفعة واحدة  أجل محدد.  .2

ع الفرع  الرا

 الاستصناع

 )483( المادة

ي مطلــوبٍ صــناعته بــثمن إجمــا ثابــت محــ ــ الذمــة للمشــ يــع موصــوف  ع بمقتضــاه ب   ددالاستصــناع عقــد يقــوم البــا

 
ً
سليم مستقبلا ة، مع تحديد أجل ال س المبيع ونوعه وقدره وأوصافه المطلو حدد فيه ج  . العقد و

 )484( المادة

ع بصـــنع المبيـــع بنفســـه  جـــوز أن يقـــوم البـــا ، و
ً
ــناع المصـــر بالعمـــل ومـــواد الصـــناعة معـــا ـــ عقـــد الاستصـ ع  ــا م البـ ـــ   يل

عقد مستقل عن عقد الاست ه  سند ذلك لغ  صناع.أو أن 
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 )485( المادة

 بمؤشر أو نحوه. .1
ً
 ولا مرتبطا

ً
ا عد إبرام العقد متغ ون الثمن   لا يجوز أن ي

  يجوز الاتفاق ع دفع ثمن البيع بالاستصناع بأقساط معلومة المقدار وأجل السداد أو بدفعة واحدة  أجل محدد. .2

 )486( المادة

 لمـــــا اتفـــــق .1
ً
ـــــون وفقـــــا اءة مـــــن العيـــــوب، ســـــليم المبيـــــع عنـــــد حلـــــول الأجـــــل ي ـــــ اط ال ـــــ العقـــــد، ولا يجـــــوز اشـــــ   عليـــــه 

 
ً
قع باطلا  ل اتفاق ع خلاف ذلك. و

2.  
ً
عـض أوصـافه اختلافـا سليم المبيـع واختلفـت    إذا تم 

ً
ن اسـتلام المبيـع  مـؤثرا يـار بـ ي با حسـب العـرف فـإن المشـ

ــا دفــــع منــــه، أو أن يت ع الــــثمن أو مــ ــا ــــ العقــــد وإرجــــاع البــ ــه بــــه، أو ف ــــ ثمــــن جديــــد يحــــدد وقبولــ ــان ع   فــــق الطرفــ

  حينه.

 )487المادة (

ـون  ء المصـنوع و ـ ع لل سـليم البـا ـ حـال تـأخ  ض  ي للتعـو ط  عقد الاستصناع استحقاق المشـ ش ُ يجوز أن 

 
ً
ــاـن ناجمـــا ع فيـــه أو  ســـليم لا يـــد للبـــا ـــ ال ــاـن التـــأخ  ـــ العقـــد، إلا إذا  يمكـــن  عـــن حـــادث لا ذلـــك بمبلـــغ يتفـــق عليـــه 

 التحرز منه.

امسالفرع   ا

م
َ
ل  السَّ

 )488( المادة

 السَّ 
ّ
ل.ل يعه بثمن م ط تص ش ي ولا  سليم للمش يع مال مؤجل ال ع بمقتضاه ب  م عقد يقوم البا

 )489المادة (

ون الثمن  عقد السَّ  .1 ط أن ي  ش
َ
 ل

ً
  م معلوما

ً
  قـدرا

ً
  ونوعـا

ً
ـ مؤجـل اسـتلام وثابتـا ـون غ ه بالشـرط ـ العقـد، وأن ي

د ع  ثلاثة أيام. )3( مدة تز

  عقد السَّ  .2
ً
ون الديون ثمنا  لا يجوز أن ت

َ
 م.ل

 )490( المادة

سـليم، سـواءً  .1 ـة، مـع تحديـد أجـل ال س المبيـع ونوعـه وقـدره وأوصـافه المطلو ع بتـوف المبيـع  يجب بيـان جـ قـام البـا

عقد مستقل عن عقد السَّ  ه  شرائه من غ  بنفسه أو قام 
َ
 م.ل

ـــ .2 ـــتج عـــن عقـــد السَّ  ي
َ
 ل

ً
ســـليم المبيـــع عنـــد حلـــول الأجـــل وفقـــا ـــون  س ثمنـــه، و ســـليم المبيـــع ولـــ ع ب ام مـــن البـــا ـــ    م ال

 عـــن التـــأخ 
ً
 جزائيـــا

ً
اءة مـــن العيـــوب ولا أن يتضـــمن العقـــد شـــرطا ـــ اط ال ـــ العقـــد، ولا يجـــوز اشـــ   لمـــا اتفـــق عليـــه 

 
ً
قع باطلا سليم المبيع، و  ك.ل اتفاق ع خلاف ذل  
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 السادسالفرع 
 الإجارة

 )491( المادة

ـ الذمـة مملوكـة لـه أو مسـتأجرة منـه بـأجرة ثابتـة  ن معينـة أو موصـوفة  الإجارة عقد يقـوم المـؤجر بمقتضـاه بتـأج عـ

ا دفعة واحدة أو ع أقساط معلومة المقدار والآجال. ة يتم سداد  محددة  العقد أو أجرة متغ

 )492( المادة

ا.لا يجوز تأج سلم ا و ستأجر ا المؤجر أو  عد أن يتملك ن المعينة إلا    الع

 )493( المادة

ــاء مــدة الإجــارة أو حســب الاتفــاق ن المــؤجرة بحيــث يقــع التمليــك عنــد ان اط  ،يجــوز الوعــد بتمليــك العــ ولا يجــوز اشــ

م  حينه. عقد مستقل ي ون التمليك  جب أن ي  التمليك  عقد الإجارة، و

 )494( دةالما

ــ محــددة ــة الأو ة الإيجار ــ ــون أجــرة الف شــرط أن ت ــ العقــد  ــة تحــدد  ة إيجار ــ ــل ف ة ل ــ ــون الأجــرة متغ   يجــوز أن ت

ـــ العقـــد  ن لا تـــأث لطر ا وفـــق مؤشـــر أو معيـــار معــ ة لاحقـــة قبـــل بــداي ــ ـــل ف   ــ العقـــد بمبلـــغ معلــوم، وتحســـب أجـــرة 

ـــون للمؤشـــر أو جـــب أن ي ة  ـــ تحديـــد ســـعره، و ـــ ـــ العقـــد، وإذا بـــدأت الف ــا  مـ ـــى يـــنص عل ـــ وحـــد أد المعيـــار حـــد أع

. ا لا تبقى خاضعة للتغي ة فإن أجر  الإيجار

 )495( المادة

يفاء،  .1 ــون مقـــدورة الاســـ ـــا أن ت ط ل شـــ ــا، و ســـليم محل ا ب ســـليم تحقــق  ـــو المنفعـــة و ـــ الإجــارة  المعقــود عليـــه 

سم   
ً
افيا  

ً
ون معلومة علما اع.وأن ت  ال

عقـــد الإجــــارة .2 يفاء المنفعــــة المقصـــودة  ـــ تخـــل باســـ ن المــــؤجرة ال ــه مـــن عيـــوب العـــ ط براءتــ شـــ   لا يجـــوز للمـــؤجر أن 

يفاء المنفعة سواءً  ن من خلل يؤثر  اس ب خارج عن إرادته. أو عدم مسؤوليته عما يطرأ ع الع س  انت بفعله أو 

ن المؤجر  .3 ون نفقات الصيانة الأساسية للع ـ ت اط ذلـك ع ـ المـؤجر، ولا يجـوز اشـ ا ضـد التلـف ع ن عل ة والتأم

 
ً
قع باطلا  للأجرة، و

ً
 ل اتفاق ع خلاف ذلك. المستأجر أو الاتفاق ابتداء ع إضافته تلقائيا

 )496( المادة

. ام الواردة  قانون التأج التمو ذا الفصل الأح   سري ع الإجارة فيما خلا منه نص  

 ثالثفصل الال
  العمليات المصرفية الإسلامية

 )497( المادة

اصـة إيصدر مجلس  عة الإسـلامية دارة المصرف المركزي القرارات ا ـام الشـر  لأح
ً
ـ تـتم وفقـا بالعمليـات المصـرفية ال

ـــزاءات الإ و  ـــا المصـــرفا ـــ يوقع ـــة والغرامـــات الماليـــة ال ــااللـــوائح والأنظمـــة المنصـــو  مخالفـــةالمركـــزي حـــال  دار ـ   ص عل

ذا القانون.471 المادة (   ) من 
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ع الباب   السا

زائن   إيجار ا

  )498( المادة

ــة تحــــــت تصــــــرف عميلــــــه المســــــتأجر وتمكينــــــه  .1 ــة معينــــ م المصــــــرف بمقتضــــــاه بوضــــــع خزانــــ ــــــ ــــــزائن عقــــــد يل ــار ا   إيجــــ

ا لمدة معينة لقاء أجرة معلومة.  من الانتفاع 

افظـة .2 زانـة المـؤجرة وا ـ المصـرف حراسـة ا ا للاسـتعمال وذلـك باتخـاذ جميـع التـداب  ع ا وصـلاحي ـ سـلام ع

. ا العرف المصر   ال يفرض

  )499( المادة

حـــــتفظ بـــــالآخر لديـــــه .1 ما و ــتأجر أحـــــد عطـــــي المصـــــرف للعميــــل المســـ ن  زانـــــة المـــــؤجرة بمفتـــــاح ولا يجـــــوز  ،تفــــتح ا

ص آخر، كما لا يجوز له أن يأذن ة من مفتاحه لأي  سليم  ا  للمصرف  زانـة أو اسـتعمال ـ ا بالدخول إ

 إلا للعميل أو وكيله المفوض بذلك.

اء الإجارة. .2 جب رده إليه عند ان  للمصرف و
ً
ا سلم للمستأجر مل  يبقى المفتاح الذي 

يك. .3 ستخدم وسائل أخرى مثل نظام التحكم الآ أو بطاقات البلاس   للمصرف أن 

  )500( المادة

ـــون المصـــرف مســـ .1  عـــن ســـلا ؤ ي
ً
ا للاســـتعمال ولا يجـــوز لـــه أن ينفـــي مســـئوليته إلا ولا ا وصـــلاحي زانـــة وحراســـ مة ا

ا. رة أو فعل الغ الذي ير إ مستوا  بإثبات القوة القا

شـــرط الإعفـــاء مـــن المســـ .2 مـــال جســـيم منـــه أو مـــن ؤ لا يجـــوز للمصـــرف أن يتمســـك  ـــت صـــدور غـــش أو إ ولية إذا أث

عيه.   تا

  )501( المادة

م المستأجر .1 ا. يل ا  مواعيد استحقاق أن يدفع الأجرة المتفق عل زانة الاستعمال المألوف و  باستعمال ا

ان الذي توجد فيه. .2 ا أو سلامة الم دد سلام زانة أشياء   لا يجوز للمستأجر أن يضع  ا

نازل عن الإيجار للغ ما لم يتف .3 ا أو أن ي زانة أو جزء م  ق مع المصرف ع غ ذلك.لا يجوز للمستأجر أن يؤجر ا

  )502( المادة

ا بصورة منفردة ما لم يتفق ع خلاف ذلك. .1 م استعمال زانة مؤجرة لعدة مستأجرن فيجوز لأي م انت ا  إذا 

زانـــة إلا بموافقـــة جميـــع  .2 عـــد علمــه بالوفـــاة أن يـــأذن بفــتح ا ن فـــلا يجــوز للمصـــرف  ــ حالـــة وفـــاة أحــد المســـتأجر

كمة. ذوي الشأن أو بناءً    ع قرار من ا

  )503( المادة

زانة من قبل المستأجر. خ وأوقات فتح ا ل يدون فيه توار   ع المصرف أن يحتفظ 
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  )504( المادة

ــر  ــــ المصــــرف أن يخطــ ــــ أشــــياء خطــــرة وجــــب ع ــــا تحتــــوي ع ن أ ــــددة بخطــــر أو تبــــ ــة م زانــ ن للمصــــرف أن ا إذا تبــــ

ا ضور لإفراغ محتو  با
ً
ـدد المستأجر فورا ـ الميعـاد ا ـا، فـإذا لـم يحضـر المسـتأجر  طـرة م ب الأشـياء ا ا أو 

زانـة الإذن  ـا ا ـ دائر ـ يقـع  كمـة ال ـ ا ـتص  ـ ا ضـة مـن القا ـ عر جاز للمصـرف أن يطلـب بموجـب أمـر ع

ـ لـذلك، و تدبـه القا ا، وذلك بحضـور مـن ي طرة م ب الأشياء ا ا أو  ا وإفراغ حـرر محضـر بالواقعـة له بفتح

ــ مســ  جــاز للمصــرف وع
ً
زانــة حــالا ــدد ا طــر الــذي  ـاـن ا زانــة. وإذا  ــات ا ــت فيــه محتو زانــة ؤ تث وليته فــتح ا

نــــــة  ــــــق  ــــــتم ذلــــــك عــــــن طر ــــــتص، و ــــــ ا ــــــا دون إخطــــــار أو إذن مــــــن القا طــــــرة م ــياء ا ب الأشــــ ــــــ ــا أو  ــــ   وإفراغ

م عن ؤ من مس بلغ صورة منه للعميل. ثلاثة) 3(و المصرف لا يقل عدد حرر محضر بذلك و اص و   أ

  )505(المادة 

عد انقضاء .1 ا جاز للمصرف  زانة  مواعيد استحقاق   )15( إذا لم يدفع المستأجر أجرة ا
ً
مـا -خمسة عشر يومـا

 مـن تلقـاء -لم يتفق ع مدة أخرى 
ً
عت العقـد مفسـوخا د الم ذاتـه، وأنمن إنذار المستأجر بالدفع أن  صـرف سـ

ــ   م
ً
يحا ــ ــون الإخطــار  ــا و ســليم مفتاح ــا و ا ــا وإفــراغ محتو ضــور لفتح عــد إخطــار المســتأجر با زانــة  ا

 تم  آخر عنوان عينه المستأجر للمصرف.

عـد إخطـاره، جـاز للمصـرف أن يطلـب بموجـب  .2 ت مدة العقـد و دد أو إذا ان إذا لم يحضر المستأجر  الميعاد ا

ضة  ـا أمر ع عر ا ـا وإفـراغ محتو زانـة، الإذن لـه بفتح ـا ا ـ دائر ـ يقـع  كمـة ال ـ ا ـتص  ـ ا مـن القا

ـــــ  ــه منـــــدوب القا وقعـــ ـــــات و تو ـــــت فيـــــه ا حـــــرر محضـــــر بالواقعـــــة تث ـــــ لـــــذلك، و ــه القا تدبـــ بحضـــــور مـــــن ي

ــ أن  عينــه إ ن  ــات لــدى المصــرف أو لــدى أمــ تو ــ أن يــأمر بإيــداع ا ا أو يــأمر والمصــرف، وللقا ا صــاح ســلم ي

ا.   القا بالتصرف ف

  )506( المادة

يفاء الأجـرة والمصـروفات  ـا لاسـ ا ـ الـثمن النـاتج مـن بيـع محتو زانـة وحـق امتيـاز ع ات ا س محتو للمصرف حق ح

  المستحقة له.

  )507( المادة

زانة. .1 ات ا ز التحفظي والتنفيذي ع محتو  يجوز توقيع ا

ـز بإخطـ .2 اـن يـؤجر يوقـع ا ر بمـا إذا  ليفـه بـالتقر ـز بمقتضـاه مـع ت ار المصـرف بمضـمون السـند الـذي يـتم ا

ـوز عليـه مـن اسـتعمال  ـذا الإخطـار أن يمنـع المسـتأجر ا سـلمه  وز عليه، وع المصـرف بمجـرد  خزانة للم

زانة. ز ع ا  بتوقيع ا
ً
زانة مع إخطاره فورا  ا

 جاز ل .3
ً
ز تحفظيا ان ا ا.إذا  ا عض محتو ل أو  ز عن  كمة رفع ا  لمستأجر أن يطلب من ا
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ــاجز ومنــــــدوب التنفيــــــذ .4 ـــ ـ ــا بحضــــــور ا ـــ ـ ا زانــــــة وإفــــــراغ محتو م المصــــــرف بفــــــتح ا ــــــ  ال
ً
ــــــز تنفيــــــذيا ـــــاـن ا   إذا 

ا سـليم زانـة و ـات ا ـدد جـرد محتو ـ الموعـد ا جـرى  زانـة و  مع إخطار المستأجر بالميعـاد الـذي تحـدد لفـتح ا

كمة. ا ا  للإجراءات ال تحدد
ً
ا وفقا تصة ح يتم بيع كمة ا عينه ا ن الذي   إ المصرف أو إ الأم

5.  
ً
ــتأجر، فـــــإذا لـــــم يكـــــن حاضـــــرا ـــــ المســـ ا إ ســـــليم ي وجـــــب  ـــــ ا البيـــــع ا شـــــمل ــة أوراق أو وثـــــائق لا  زانـــ ــــاـن با   إذا 

ـ المصـرف للمحافظـة عل ا إ سـليم زانـة وجـب  ـ حـرز مختـوم بخـاتم منـدوب التنفيـذ وقت فتح ا ا  عـد وضـع ـا 

ا المستأجر.  وخاتم مندوب المصرف ح يطل

ز. .6 زانة خلال مدة ا  لضمان أجرة ا
ً
افيا  

ً
اجز أن يؤدي للمصرف مبلغا   ع ا

  )508( المادة

ـــ القـــانون  ـــا  زانـــة المـــؤجرة أو إ ،فيمـــا عـــدا الأحـــوال المنصـــوص عل ـــا إلا بـــإذنلا يجـــوز للمصـــرف فـــتح ا ا   فـــراغ محتو

كمة. كم أو أمر أو قرار صادر من ا  
ً
  من المستأجر و حضوره أو تنفيذا

عالكتاب    الرا
ة   الأوراق التجار

ام عامة   أح
ا ة وأنواع ف بالأوراق التجار   التعر

  )509( المادة

ـــة الأوراق  موضـــوعه مب التجار
ً
ا القـــانون تمثـــل حقـــا ال حـــدد ـــة وفـــق أشـــ وك مكتو ســـتحق صـــ ن مـــن النقـــود  لـــغ معـــ

ن ن أو قابـــل للتعيـــ عـــد أجـــل معـــ ـــ قابلـــة للتـــداول بـــالطرق  ،الأداء بمجـــرد الاطـــلاع أو  ـــة و ـــ  التجار واســـتقر العـــرف ع

 من النقود.
ً
أداة للوفاء بدلا ا    قبول

  )510(المادة 

ــة شــمل الأوراق ــا مــن  التجار املــه والشــيك وغ ــي والســند  ــة الكمبيالــة والســند الأذ ــررة لأعمــال تجار الأوراق ا

أداة وفاء  ا    المعاملات. وال يجري العرف ع قبول

  )511( المادة

 مـن النقـود 
ً
 معينـا

ً
وب عليه بأن يـدفع مبلغـا  من الساحب إ الم

ً
ة تتضمن أمرا ب) ورقة تجار الكمبيالة (سند ال

ن لإذن الم ن أو قابل للتعي خ مع   ستفيد.بمجرد الاطلاع أو  تار

  )512( المادة

ن  خ معـ ـ تـار  من النقود بمجرد الاطلاع أو 
ً
 معينا

ً
ا بأن يدفع مبلغا د محرر ا يتع ة بمقتضا ي ورقة تجار السند الإذ

و المستفيد. ص آخر  ن لإذن    أو قابل للتعي

  )513( المادة

 مـــن الن
ً
ـــا بـــأن يـــدفع مبلغـــا ـــد محرر ا يتع ـــة بمقتضـــا املـــه ورقـــة تجار ن الســـند  خ معـــ ـــ تـــار   قـــود بمجـــرد الاطـــلاع أو 

ن لمن يحمل الورقة.   أو قابل للتعي
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  )514( المادة

ن فيـــه  ـــ اليـــوم المبـــ ــه بـــأن يـــدفع  وب عليـ ـــ ـــ المصـــرف الم  مـــن الســـاحب إ
ً
ــادرا  صـ

ً
ــة تتضـــمن أمـــرا ـ ــة تجار الشـــيك ورقـ

امله و المستفيد أو  ص ثالث   من النقود لإذن 
ً
 معينا

ً
خ لإصداره مبلغا   .كتار

  الباب الأول 
  الكمبيالة

  الفصل الأول 
شاء الكمبيالة   إ

  )515( المادة

شتمل الكمبيالة ع البيانات الآتية:   - يجب أن 

ا. .1 اللغة ال كتب  ن الصك و   م
ً
ا  لفظ كمبيالة مكتو

ن من النقود غ معلق ع شرط. .2  أمر بوفاء مبلغ مع

شاء. .3 خ الإ شاء الكمبيالة وتار ان إ  م

 الساحب.توقيع  .4

وب عليه ولقبه. .5  اسم الم

 اسم من يجب الوفاء بقيمة الكمبيالة له أو لأمره (المستفيد). .6

ان الوفاء. .7   ميعاد الاستحقاق وم

  )516(المادة 

ورة  المادة ا من أحد البيانات المذ عت الصك ا ذا القانون 515( لا    - كمبيالة إلا  الأحوال الآتية: ) من 

ا.إذا خلت الكمب .1 ت مستحقة الوفاء عند الاطلاع عل خ الاستحقاق اعت  يالة من بيان تار

2.  
ً
 للوفـــاء ومحـــلا

ً
انـــا ــه م وب عليـ ـــ ن بجانـــب اســـم الم ــان المبـــ ـ ـــ الم ـــان الوفـــاء اعت ــان م ــة مـــن بيـ إذا خلـــت الكمبيالـ

ــ الوقــت ذاتــه وب عليــه  ــ وب ،لإقامــة الم ــ ــ محــل إقامــة الم ــون الكمبيالــة مســتحقة الوفــاء  عليــه إذا لــم  وت

ان آخر. ا  م ط وفاؤ  ش

ن بجانــب اســم الســاحب .3 ــان المبــ ــ الم شــأة  ت م ــ شــاء اعت ــان الإ وإذا لــم يــذكر  ،إذا خلــت الكمبيالــة مــن بيــان م

ا فيه الساحب. ل الذي وقع و ا ا  شا ان إ عت م ان صراحة    ذلك الم

  )517( المادة

ون التوقيع ع الكمبيالة بالإمضاء  .1 ام.ي  أو بصمة الإ

 بما وقع عليه. .2
ً
ما عالما دان ع صاحب البصمة بأنه وقع أمام د شا ش   يجب أن 

  )518( المادة

روف. .1 ة عند الاختلاف بالمكتوب با  فالع
ً
روف والأرقام معا  إذا كتب مبلغ الكمبيالة با

ة عند الاختلاف بأقل .2 روف أو بالأرقام فالع .إذا كتب المبلغ عدة مرات با
ً
  ا مبلغا
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  )519( المادة

 لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة أك من مبلغ واحد. .1

شـــــاء والوفـــــاء دون تحديـــــد العملـــــة المقصـــــودة  .2 ن بلـــــدي الإ كة بـــــ ســـــمية مشـــــ عملـــــة تحمـــــل  بت كمبيالـــــة  ـــــ   إذا 

عملة بلد الوفاء. ون  ة ت   فإن الع

  )520( المادة

 يجوز أن يوقع ع الكمبيالة أك من ساحب واحد. .1

ـ بيـان صـفته  .2 ـ الغ الـة يجـب ع ـذه ا ـ  د إ الغ بالتوقيع ع الكمبيالـة نيابـة عنـه، و ع يجوز للساحب أن 

  عند التوقيع ع الكمبيالة.

  )521(المادة 

ــة مســــتحقة الأداء لــــدى الاطــــلاع  .1 انــــت الكمبيالــ ــة إلا إذا  ــــ الكمبيالــ ور  ــن المبلــــغ المــــذ ط فائــــدة عــ شــــ   لا يجــــوز أن 

عد مد  ة معينة من الاطلاع.أو 

2. .
ً
ان الشرط باطلا ا وإلا   يجب بيان سعر الفائدة  الكمبيالة ذا

خ آخر. .3 ن تار ع شاء الكمبيالة إذا لم  خ إ   سري الفائدة من تار

  )522( المادة

ـ  .1 قـوق ال ـا آلـت إليـه ا ـا. فـإذا أوفا  بموج
ً
صـيا م  ـ ض منه ال غ تفو انـت من وقع كمبيالة نيابة عن آخر 

 تؤول إ من اد النيابة عنه.

كم ع النائب إذا جاوز حدود سلطته. .2 ذا ا   سري 

  )523( المادة

انـت التوقيعـات  ام أو  ـ ليـة الال ـم أ سـت ل اص ل ـ ن أو لأ ميـ اص و ـ إذا حملت الكمبيالة توقيعات مزورة أو لأ

ا لأسباب أخرى أو غ ملزمة لمن وقعت الكمبيا ا ـا تبقـى غ ملزمة لأ ن عل امـات بـا المـوقع م فإن ال لة بأسما

يحة.   مع ذلك 

  )524( المادة

ـ الكمبيالـة بأيـة صـفة  مـا ع ليـة الناشـئة عـن توقيع ـ المـأذون لـه بالتجـارة وعـديم الأ ليـة غ امـات نـاقص الأ ون ال ت

ل حامل لل ذا البطلان قبل  ما التمسك  جوز ل ما فقط، و سبة إل   كمبيالة.باطلة بال

  )525( المادة

ب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. .1  يجوز 

ا. .2 ا ع ساح  يجوز 

ص آخر. .3 ساب  ا    يجوز 
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  )526( المادة

ا. .1 ا ف شاؤ ل الكمبيالة لقانون الدولة ال تم إ  يخضع ش

م، فــإذا أحـــا .2 ـــ ســية المل ــ قـــانون ج ــ الكمبيالـــة إ ام بمقت ـــ ليــة الال ــ تحديـــد أ ــ قـــانون يرجــع  ــذا القـــانون إ ل 

و الواجب التطبيق. ذا القانون  ان   دولة أخرى 

3.  
ً
يحا ــــ ــة يبقــــى  ــــ الكمبيالــ امــــه بمقت ليــــة فــــإن ال م نــــاقص الأ ــــ ــــ المل عت ـــاـن القــــانون الواجــــب التطبيــــق    إذا 

لية. امل الأ ا  ه قانو عت ا  دولة    إذا وضع توقيعه عل

  )527( المادة

ــون الكم ص آخــر ســواءً يجــوز أن ت ــ ــ محــل إقامــة  وب  بيالــة مســتحقة الوفــاء  ــ ــا محــل إقامــة الم ــ  ــة ال ــ ا

ة أخرى.   عليه أو أية ج

  )528( المادة

ا. .1 ا ووفاء  يضمن ساحب الكمبيالة قبول

ـــ لســـاحب الكمبيالـــة يجـــوز  .2 عت ـــ بـــه عـــن ضـــمان الوفـــاء  ـــل شـــرط يتخ ط إعفـــاءه مـــن ضـــمان القبـــول، و شـــ   أن 

  أن لم يكن.

ي   الفصل الثا

  تداول الكمبيالة

  )529(المادة 

ة لأمر. .1 و ا م ا أ  ل كمبيالة تتداول بالتظ ولو لم يصرح ف

ق. .2 ام حوالة ا ست لأمر، إلا بإتباع أح ا ل ا أية عبارة تفيد أ  لا يجوز تداول الكمبيالة ال يضع الساحب  صيغ

ــه ســــــواءً  .3 وب عليــــ ــــــ ــــــ للم ـــل الكمب يجــــــوز التظ ــ ــــــ الكمبيالــــــة للســــــاحب قبـ ــــــا، كمــــــا يجــــــوز تظ   يالــــــة، أو لــــــم يقبل

ؤلاء تظ الكمبيالة من جديد. ميع  جوز  م آخر، و   أو لأي مل

  )530( المادة

ــذا القــانون  )534مــع عــدم الإخــلال بحكــم المــادة ( .1 ــل شــرط مــن  ــ شــرط، و ــ معلــق ع ــ غ ــون التظ ، يجــب أن ي

أن لم يكن عت   .علق عليه التظ 

2. .
ً
ي باطلا ز ون التظ ا  ي

 ع بياض. .3
ً
ا امل تظ ون التظ ل   ي

  )531( المادة

ر. .1 وقعه المظ ا و ا أو ع ورقة متصلة   يكتب التظ ع الكمبيالة ذا

ــــ بيـــــاض) .2 ـــــ ع ــــر (التظ ـــــ توقيـــــع المظ ــــ ع الـــــة  ،يجــــوز أن يقتصـــــر التظ ـــــذه ا ــــ  ـــــ  ة التظ ــــ ط ل شـــــ   و

ا. أن يكتب ع ر الكمبيالة أو ع الورقة المتصلة    ظ
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  )532( المادة

ر إليه. قوق الناشئة عن الكمبيالة إ المظ   ينقل التظ جميع ا

  )533(المادة 

ي: امل ما يأ ان التظ ع بياض جاز ل   - إذا 

ص آخر. .1  أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم 

ر الكمبيالة من جديد ع بياض، .2 ص آخر. أن يظ  أو إ 

ا. .3 ر ص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظ سلم الكمبيالة إ    أن 

  )534( المادة

ط غ ذلك. .1 ش ا ما لم  ر قبول الكمبيالة ووفاء  يضمن المظ

ـــر يجـــوز  .2 ـــللمظ  بالضـــمان قبـــل مـــن تـــؤول إليـــه الكمبيالـــة  حظـــر تظ
ً
ـــون ملزمـــا الـــة لا ي ـــذه ا ـــ  مـــن جديـــد، و

  بتظ لاحق. الكمبيالة

  )535( المادة

 
ً
ا ــ ــا تظ اــن آخر ــ منقطعــة ولــو  ات غ ــ ــا بتظ ــق ف ــت أنــه صــاحب ا ــ أث ــا الشــر م ــ حــائز الكمبيالــة حامل عت

ـ بيـاض آخـر  ـ ع أـن لـم تكـن، وإذا أعقـب التظ ـذا الشـأن  ة   ات المشطو عت التظ ـ الموقـع اع بياض، و عت

ذا التظ الأ  ق  الكمبيالة بالتظ ع بياض.ع  و الذي آل إليه ا   خ أنه 

  )536( المادة

ــادة الســـــابقة،   للمـــ
ً
ــا ـــــا طبقـــ ـــــت حقـــــه ف ـــــ أث ـــــا م ــالتخ ع ـــــا بـــ ــة فـــــلا يلـــــزم مـــــن يحمل ص حيـــــازة الكمبيالـــ ـــــ   إذا فقـــــد 

.
ً
ا خطأ جسيما صول عل يل ا سوء نية أو ارتكب  س ا  ان قد حصل عل   إلا إذا 

  )537( ةالماد

ــانون، )524مـــع عـــدم الإخـــلال بحكـــم المـــادة ( ـــذا القـ ــتج  مـــن  س للمـــدين الـــذي أقيمـــت عليـــه دعـــوى بكمبيالـــة أن يحـ   لـــ

امـــل  ن، مـــا لـــم يكـــن قصـــد ا ـــا الســـابق ا أو بأحـــد حامل ســـاح صـــية  ـــ علاقاتـــه ال يـــة ع ـــا بالـــدفوع المب ـــ حامل ع

ا الإضرار بالمدين.   وقت حصوله عل

  )538( المادة

ـــــل،إ .1 ـــــــ أيـــــــة عبـــــــارة تفيـــــــد التوكيــ ــة للقـــــــبض) أو ع ــة للتحصـــــــيل) أو (القيمـــــ ـــــــ عبـــــــارة (القيمـــــ ـــــــ ع   ذا أشـــــــتمل التظ

ــ  ــ ذلــك حــق إقامــة الــدعوى باســمه ال قــوق الناشــئة عــن الكمبيالــة، بمــا  امــل اســتعمال جميــع ا جــاز ل

يل التوكيل. ا إلا ع س  ولا يجوز له تظ

الة  .2 ذه ا ن   م س للمل ر.ل ا ع المظ م الاحتجاج  امل إلا بالدفوع ال يجوز ل   الاحتجاج ع ا
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  )539( المادة

ــر اإذا  .1 ــ الكمبيالــة للمظ ــق الثابــت  ــن ا ــ أيــة عبــارة تفيــد ر ــ عبــارة (القيمــة للضــمان) أو ع ــ ع شــتمل التظ

قـــوق الناشـــئة عـــن الكمبيالـــة امـــل اســـتعمال جميـــع ا ـــ  ومـــع ذلـــك إذا ،إليـــه جـــاز ل امـــل الكمبيالـــة اعت ـــر ا ظ

يل التوكيل.  ع س
ً
 التظ حاصلا

ر  .2 صـية بـالمظ م ال ـ علاقـ يـة ع امـل بالـدفوع المب ـ ا الـة الاحتجـاج ع ـذه ا ـ  ن بالكمبيالـة  م س للمل ل

امل وقت حصوله ع الكمبيالة الإضرار بالمدين.   ما لم يكن قصد ا

  )540( المادة

ـــ اللاحــــق لم .1 ــــ اللاحــــق لاحتجــــاج عــــدم الوفــــاء التظ ــابق عليــــه، أمــــا التظ ــــ السـ ــتج آثــــار التظ ــ ــاد الاســــتحقاق ي   يعــ

ق. تج إلا آثار حوالة ا ذا الاحتجاج فلا ي دد لعمل  ي ا عد انقضاء الميعاد القانو اصل   أو ا

دد لعمل الاح .2 خ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد ا ا من التار ض  التظ ا ت غ ذلك.يف   تجاج ما لم يث

  )541( المادة

.
ً
را ، وإذا حصل اعت تزو خ التظ   لا يجوز تقديم تار

  الفصل الثالث

  مقابل الوفاء بالكمبيالة

  )542( المادة

وب عليــه ــ ــا لــدى الم ســابه أن يوجــد مقابــل وفا بت  ــ ــ ســاحب الكمبيالــة أو مــن  ــون الســاحب  ،ع ومــع ذلــك ي

ه مس  ؤ ساب غ
ً
م عن إيجاد مقابل الوفاء.ولا ا دون غ ري الكمبيالة وحامل  قبل مظ

ً
  صيا

  )543( المادة

ــ ميعــاد اســتحقاق الكمبيالــة  ب  ــ  للســاحب أو للآمــر بال
ً
وب عليــه مــدينا ــ اــن الم  إذا 

ً
ــ مقابــل الوفــاء موجــودا عت

  بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو ع الأقل لمبلغ الكمبيالة.

  )544( المادة

ــــ علاقـــــة  .1 نـــــة  ــــذه القر ــاء لــــدى القابــــل، ولا يجـــــوز نقــــض  ــــ وجـــــود مقابــــل الوفـــ نــــة ع ــة قر ــــ قبــــول الكمبيالـــ عت

امل. وب عليه با  الم

ــار، ســواءً  .2 ــ حالــة الإن ــت  ــ الســاحب وحــده أن يث وب عليــه  ع ــ حصــل قبــول الكمبيالــة أو لــم يحصــل، أن الم

ـــ ميعـــاد الاســـتحقاق عـــد ــاـن لديـــه مقابـــل الوفـــاء   للوفـــاء ولـــو عمـــل الاحتجـــاج 
ً
ــاـن ضـــامنا ـــت ذلـــك  ، فـــإذا لـــم يث

اــن يجــب فيــه عمــل  ــ الميعــاد الــذي  ــت الســاحب وجــود المقابــل واســتمرار وجــوده ح ، فــإذا أث
ً
ــدد قانونــا الميعــاد ا

ته. ذا المقابل ما لم يكن قد استعمل  مص   الاحتجاج برئت ذمته بمقدار 
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  )545( المادة

تقل ملكية م .1 ن.ت  قابل الوفاء بحكم القانون إ حملة الكمبيالة المتعاقب

قـــوق المقـــررة لـــه  .2 ــذا المقابـــل النـــاقص جميــع ا ـــ  امـــل ع ــاـن ل ـاـن مقابـــل الوفـــاء أقــل مـــن قيمـــة الكمبيالــة    إذا 

امل.  ع المقابل ال

ن ب .3 كــم المبــ ــذه المــادة2( البنــدســري ا   ) مــن 
ً
 متنازعــا

ً
ـاـن مقابــل الوفــاء دينــا ــ حــال إذا  ــ محقــق أو غ عليــه أو غ

  عند استحقاق الكمبيالة.

  )546( المادة

صـول  ندات اللازمـة ل سـلم حامـل الكمبيالـة المسـ  أن 
ً
دد له قانونـا عد الميعاد ا ع الساحب ولو عمل الاحتجاج 

ســــة ن التفل ــزم ذلــــك أمــــ ــاحب لــ ــإذا أفلــــس الســ ــــ مقابــــل الوفــــاء، فــ ــــ حامــــل ا ،ع ــــون مصــــروفات ذلــــك ع   لكمبيالــــةوت

   جميع الأحوال.

  )547( المادة

ـــ  ه مـــن دائ ـــ ـــا دون غ امل ـــون  ـــ إفـــلاس الســـاحب ســـقوط الأجـــل وحلـــول ميعـــاد دفـــع قيمـــة الكمبيالـــة، و تـــب ع ي

وب عليه. يفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى الم   الساحب اس

  )548( المادة

1.  
ً
ان مقابل الوفاء دينا وب عليه و سة. إذا أفلس الم ذا الدين  موجودات التفل   ذمته دخل 

ـــ ذلـــك مـــن الأمـــوال  .2 ــة أو غ ــة أو أوراق ماليـ ـ ع أو أوراق تجار وب عليـــه المفلـــس بضـــا ـــ ــاـن للســـاحب لـــدى الم   إذا 

 لوفـــاء قيمـــة 
ً
ـــذه الأمـــوال مخصصـــة صـــراحة أو ضـــمنا انـــت  ـــام قـــانون الإفـــلاس و  لأح

ً
ا طبقـــا داد ـــ يجـــوز اســـ ال

ا.الكمبيالة فإنه ي يفاء حقه من قيم ة  اس امل الأولو   ون ل

  )549( المادة

يفاء  .1 ـ اسـ ـة  انـت الأولو ـا  ل ـا  ـ مقابـل وفـاء واحـد لا يكفـي لوفا إذا تزاحمت عدة كمبيـالات مسـتحقة الـدفع ع

ا. خ  ب توار ت  ل
ً
ا وفقا  قيم

ـ .2 خ واحـد قـدمت الكمبيالـة ال بت  تـار انت الكمبيالات قد  وب عليـه، وإذا لـم تحمـل إذا  ـ  تحمـل قبـول الم

ة  ــــ ــة الأخ ــــ المرتبــ ي  ــأ ــا مقابــــل الوفــــاء، وتــ ــ ــــ خصــــص ل ــه، قــــدمت الكمبيالــــة ال وب عليــ ــــ ــة كمبيالــــة قبــــول الم أيــ

شتمل ع شرط عدم القبول.   الكمبيالات ال 

ع   الفصل الرا

  قبول الكمبيالة

  )550( المادة

ــا امــل الكمبيالــة أو لأي حــائز ل وب عليــه يجــوز  ــ ــ الم ا إ ا تقــديم ــ ميعــاد اســتحقاق ا وح شــا ن إ ة مــا بــ ــ   ــ الف

ا.    محل إقامته لقبول
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  )551( المادة

ن أو بدون تحديد ميعاد. .1 ا للقبول  ميعاد مع ط وجوب تقديم ش  يجوز لساحب الكمبيالة أن 

ــو  .2 ا للقبــول، مــا لــم تكــن مســتحقة الــدفع عنــد غ ط عــدم تقــديم شــ ــ  لــه أن  ــة أخــرى غ ــ ج وب عليــه أو  ــ الم

ا. عد مدة معينة من الاطلاع عل  موطنه أو مستحقة الدفع 

ن. .3 ا للقبول قبل أجل مع ط عدم تقديم ش  له أن 

ــاد مــــا لـــــم يكــــن الســـــاحب  .4 ن أو بـــــدون تحديــــد ميعـــ ــــ ميعـــــاد معــــ ــة للقبـــــول  ط تقـــــديم الكمبيالــ شــــ ـــــر أن  ــــل مظ   ل

ا للقبول. ط عدم تقديم   قد اش

  )552( ادةالم

ـــا،  خ ا للقبـــول خـــلال ســـنة مـــن تار ـــا يجـــب تقـــديم ـــ مـــدة معينـــة مـــن الاطـــلاع عل عـــد م الكمبيالـــة المســـتحقة الوفـــاء 

ر تقص الميعاد فقط. ل مظ ذا الميعاد أو إطالته، ول   وللساحب تقص 

  )553( المادة

ـــــــــ اليـــــــــ .1 ــــــول مـــــــــرة ثانيـــــــــة  ــ ــة للقبـ ـــــ ـــــديم الكمبيالــ ــ وب عليـــــــــه أن يطلـــــــــب تقــ ـــــــــ ـــــوز للم ــ ـــديم الأول يجــ ــا للتقــــــ ــــ ــ    ،وم التـ

ذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب  الاحتجاج. ة الادعاء بأن   ولا يقبل من ذوي المص

وب عليه. .2 ا للم   لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخ ع

  )554( المادة

ذا الم .1 وب عليه.يكتب القبول ع وجه الكمبيالة بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة تفيد  وقعه الم  ع و

وب عليه ع وجه الكمبيالة. .2  مجرد توقيع الم
ً
 عت قبولا

عـد مـدة معينـة مـن الاطـلاع  .3 انـت الكمبيالـة مسـتحقة الوفـاء  خ القبـول بـاليوم الـذي حصـل فيـه إذا  يجب بيـان تـار

ـــ مـــدة معينـــة بنـــاءً  انـــت واجبـــة التقـــديم للقبـــول  ـــا أو  ـــا مـــا لـــ عل ـــ شـــرط خـــاص  خ ع امـــل بيـــان تـــار م يوجـــب ا

 القبول بيوم تقديم الكمبيالة.

ــــ الســـاحب إثبـــات ذلــــك  .4 ن، وع ـــر ـــ المظ ـــ الرجــــوع ع قوقـــه   
ً
امـــل حفظــــا ــاز ل خ جـ ــار إذا خـــلا القبـــول مـــن التــ

.
ً
ون فيه مجديا عمل  وقت ي   باحتجاج 

  )555( المادة

و  .1 ون القبول غ معلق ع شرط، ومع ذلك يجوز للم  ب عليه قصره ع جزء من مبلغ الكمبيالة.يجب أن ي

 بمـا تضـمنته  .2
ً
 للقبـول، ومـع ذلـك يظـل القابـل ملزمـا

ً
ـ رفضـا عت ـ صـيغة القبـول  عديل لبيانـات الكمبيالـة يقـع  أي 

  صيغة القبول.
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  )556( المادة

ن اســـم ال .1 عــ وب عليــه دون أن  ـــ ــ محـــل إقامــة الم  للوفــاء غ
ً
انـــا ـــ الكمبيالــة م ن الســاحب  ص الـــذي إذا عــ ــ

وب عليــه  ــ ــ الم عينــه عنــد القبــول اعت نــه عنــد القبــول، فــإذا لــم  عي وب عليــه  ــ يجــب الوفــاء عنــده، جــاز للم

ان الوفاء.  بالدفع  م
ً
 القابل ملزما

وب عليـــه .2 ـــ ـــ محـــل إقامـــة الم انـــت الكمبيالـــة مســـتحقة الوفـــاء    ،إذا 
ً
ـــ صـــيغة القبـــول عنوانـــا ن  عـــ   جـــاز لـــه أن 

ة ال  ا الوفاء. ا   يجب أن يتم ف

  )557( المادة

ا. .1 ا  ميعاد استحقاق  بوفاء قيم
ً
ان ملزما وب عليه الكمبيالة   إذا قبل الم

امــــل  .2 ــــون ل ــة عــــدم الوفــــاء ي ــــو الســــاحب ذاتــــه -ــــ حالــ ـــاـن  ــه القابــــل بــــدعوى -ولــــو  وب عليــ ــــ ــــ الم الرجــــوع ع

ل ما تجوز المطالبة به ق .مباشرة ناشئة عن الكمبيالة ب
ً
  انونا

  )558( المادة

1.  
ً
ـ الشـطب حاصـلا عت ، و

ً
ا اعت القبول مرفوضا وب عليه قبوله المكتوب ع الكمبيالة قبل رد إذا شطب الم

ت العكس.  قبل رد الكمبيالة ما لم يث

ذا القبول. .2 م  م تجا امل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله ال وب عليه ا   إذا أخطر الم

امس   الفصل ا
  ان الاحتياطي للكمبيالةالضم

  )559( المادة

1. .
ً
 احتياطيا

ً
ا ضمانا عض ا أو  ل  يجوز ضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة 

ان ممن وقعوا ع الكمبيالة. .2 ص ولو  ذا الضمان من أي  ون    يجوز أن ي

  )560( المادة

ــة صــــيغة ت .1 ــــا بأيــ ــــ ورقــــة متصــــلة  ــــا أو ع ــــ الكمبيالــــة ذا ــمان الاحتيــــاطي ع ــمان الاحتيــــاطي يكتــــب الضــ فيــــد الضــ

وقعه الضامن.  و

وب عليـه  يتحقق .2 ـ  مـن الم
ً
ـ وجـه الكمبيالـة مـا لـم يكـن التوقيـع صـادرا ذا الضـمان مـن مجـرد توقيـع الضـامن ع

 أو من الساحب.

 للساحب. .3
ً
  يذكر  صيغة الضمان اسم المضمون وإلا اعت حاصلا

  )561( المادة

م الضامن الاحتياطي بالكيفية ال ا .1 ا المضمون.يل م   ل

ل. .2 ب آخر غ عيب  الش  لأي س
ً
ام الذي ضمنه باطلا ان الال  ولو 

ً
يحا ام الضامن الاحتياطي  ون ال  ي

ـــ  .3 م بمقت ـــ ـــل مل ـــا قبـــل المضـــمون وقبـــل  قـــوق الناشـــئة ع ـــ الضـــامن الاحتيـــاطي الكمبيالـــة آلـــت إليـــه ا إذا أو

ذا المضمون.   الكمبيالة تجاه 
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  )562( المادة

ان الذي تم فيه. .1 ا الم ن ف  يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي ع ورقة مستقلة يب

م الضامن الاحتياطي الذي أعطى الضمان ع ورقة مستقلة إلا تجاه من أعطى له الضمان. .2   لا يل

  الفصل السادس

  استحقاق الكمبيالة

  )563( المادة

 يجب أن تتضمن الكمبيالة ميعاد استحقاق واحد. .1

 -ساحب أن يحدد ميعاد استحقاق الكمبيالة بواحدة من الطرق الآتية:يجوز لل .2

 بمجرد الاطلاع.  .أ

 عد م مدة معينة من الاطلاع.  .ب

خ محدد.  .ج   تار

ا.  .د شا خ إ  عد م مدة معينة من تار

ورة  البندين .3 ذه المادة2) و(1( الكمبيالة المشتملة ع مواعيد استحقاق غ المذ و  ) من  ا    رقة تجارة.تفقد صف

  )564( المادة

جــب أن تقــدم للوفــاء خــلال ســنة  .1 ا، و ــون واجبــة الوفــاء بمجــرد تقــديم الكمبيالــة المســتحقة الوفــاء لــدى الاطــلاع ت

ه فقط. ن تقص ر ذا الميعاد أو إطالته وللمظ ا، وللساحب تقص  شا خ إ  من تار

ــــاء .2 ــ ــة المســـــــــتحقة الوفـــ ـــــ ـــــديم الكمبيالــ ــ ط عـــــــــدم تقــ شـــــــــ ـــــاحب أن  ــ ــــدى للســ ــ ن، لـــ ـــــــل معـــــــــ ـــــــاء أجــ ـــــل انقضــ ــ ـــــلاع قبــ   الاطــــ

الة يحسب ميعاد التقديم ابتداءً  ذه ا ذا الأجل. و    من حلول 

  )565( المادة

خ الاحتجاج. .1 خ القبول أو من تار عد مدة من الاطلاع، من تار  يحسب ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء 

2.  
ً
ـــ المـــؤرخ حاصـــلا ـــ القبـــول غ عمـــل الاحتجـــاج اعت ـــ مـــن الميعـــاد المقـــرر  إذا لـــم  ـــ اليـــوم الأخ ـــ القابـــل  ســـبة إ بال

 للمادة (
ً
ذا القانون. )552لتقديم الكمبيالة للقبول وفقا   من 

  )566( المادة

خ المقابـــــل  .1 ــار ـــــ التـــ ا  ـــــا يقـــــع اســـــتحقاق خ الاطـــــلاع عل ــار ـــــا أو مـــــن تـــ خ ـــــ مـــــن تار ر أو أك ة لشـــــ و ـــــ ــة الم   الكمبيالـــ

ر الذي يجب فيه الوف ر الـذي يجـب فيـه الوفـاء وقـع الاسـتحقاق  ،اءمن الش ـ الشـ خ المقابـل  فإذا لم يوجـد التـار

ر.   اليوم الأخ من الش

ـا، وجـب بـدء  .2 خ الاطـلاع عل ـا أو مـن تـار خ ر مـن تار ور ونصـف شـ ر ونصف أو لعدة ش بت الكمبيالة لش إذا 

ر) ع عبارة (نصف ش املة، و ور  ساب بالش . خمسة عشر )15( ا
ً
  يوما
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  )567( المادة

ا، .1 م بلـــــد إصـــــدار م عـــــن تقـــــو ـــــ بلـــــد يختلـــــف فيـــــه التقـــــو ن و ـــــ يـــــوم معـــــ ــة مســـــتحقة الوفـــــاء  انـــــت الكمبيالـــ   إذا 

م بلد الوفاء.  لتقو
ً
 وفقا

ً
خ الاستحقاق محددا  اعت تار

ـــا، وجـــب .2 خ عـــد مـــدة مـــن تار انـــت مســـتحقة الوفـــاء  م، و ن بلـــدين مختلفـــي التقـــو بت الكمبيالـــة بـــ ـــ إرجـــاع  إذا 

ـــذا الوجـــه  ـــ   لـــذلك، وع
ً
حـــدد ميعـــاد الاســـتحقاق وفقـــا م بلـــد الوفـــاء، و ـــ تقـــو ـــ اليـــوم المقابـــل  ا إ خ إصـــدار تـــار

 يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.

ام مخالفة. .3 ا اتجاه القصد إ إتباع أح ام المتقدمة إذا ات من شرط  الكمبيالة أو من مجرد بيانا سري الأح  لا 

عالفصل الس   ا

  الوفاء بالكمبيالة

  )568( المادة

ا للوفاء  ميعاد الاستحقاق. .1  يجب ع حامل الكمبيالة أن يقدم

ا للوفاء. .2   حكم تقديم
ً
ا قانونا ف    عت تقديم الكمبيالة إ إحدى غرف المقاصة المع

  )569( المادة

امل موق .1 ا من ا داد وب عليه الكمبيالة جاز له اس ا بما يفيد الوفاء.إذا أو الم  عل
ً
 عا

ي. .2 ز امل الامتناع عن قبول الوفاء ا  لا يجوز ل

أ ذمـــــة  .3 ـــــ ــه وت ــة بـــ ـــــ الكمبيالـــــة وإعطـــــاءه مخالصـــ ــه أن يطلـــــب إثباتـــــه ع وب عليـــ ـــــ  جـــــاز للم
ً
ــــاـن الوفـــــاء جزئيـــــا إذا 

ــا ــ ن بالكمبيالــــة بقــــدر مــــا يــــدفع مــــن أصــــل قيم م ــــ م مــــن المل ــــ ن وغ ــــر امــــ ،الســــاحب والمظ ــــ ا عمــــل وع ل أن 

  الاحتجاج عن القدر غ المدفوع.

  )570( المادة

ا قبل ميعاد الاستحقاق. .1  لا يج حامل الكمبيالة ع قبض قيم

وب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك. .2   إذا و الم

  )571( المادة

ــ ميعــاد الاســتحقاق دون معا أ ذمــة مــن يــو بقيمــة الكمبيالــة  ــ يحة مــا لــم يكــن قــد وقــع منــه غــش أو خطــأ ت ــ رضــة 

ن. ر ة توقيعات المظ ات ولكنه غ ملزم بالتحقق من  سلسل التظ ستوثق من انتظام    جسيم، وعليه أن 

  )572( المادة

ــا وجــــب الوفــــاء  .1 ــ  ف
ً
ــــ المتداولــــة رســــميا عملــــة غ ــة المتحــــدة  يــ ــــ دولــــة الإمــــارات العر ــة الكمبيالــــة  ــاء قيمــ ـــاـن وفــ إذا 

يـار با امـل ا اـن ل ـ يـوم الاسـتحقاق  ا يـوم الاسـتحقاق، فـإذا لـم يـتم الوفـاء  لعملة الوطنية حسب سعر صـرف

ـــ يـــوم  ـــ يــوم الاســـتحقاق أو  ا   بالعملـــة الوطنيـــة حســب ســـعر صـــرف
ً
ن المطالبـــة بالوفـــاء بمبلـــغ الكمبيالــة مقومـــا بــ
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ن ســـــعر صـــــرف  عيـــــ ـــــ  ـــــ محـــــل الوفـــــاء  ـــــاري  بـــــع العـــــرف ا ــاء، و ن الســـــاحب الوفـــ عـــــ ــة مـــــا لـــــم  يـــ ــة الأجن   العملـــ

  الكمبيالة السعر الذي يحسب ع أساسه المبلغ الواجب دفعه.

ـــام  .2 ســـري أح ـــذه المـــادة 1(البنـــد لا  ـــون وفـــاء الكمبيالـــة بصـــنف العملـــة ) مـــن  ط الســـاحب صـــراحة أن ي إذا اشـــ

اصة بالعملة ومراق ن ا ا وذلك مع مراعاة القوان ية المعينة ف .الأجن ار ل ا  بة التحو

ـــ بلـــد الوفـــاء  .3 ـــا  ـــ بلـــد الإصـــدار عـــن قيم ـــا  كة وتختلـــف قيم ســـمية مشـــ عملـــة تحمـــل  ن مبلـــغ الكمبيالـــة  إذا عـــ

ض أن المقصود عملة بلد الوفاء.   اف

  )573( المادة

كمــة .1 ــا خزانــة ا ــا إيــداع مبلغ ــ يــوم الاســتحقاق جــاز لأي مــدين  ــ  إذا لــم تقــدم الكمبيالــة للوفــاء  تصــة ال ا

امـل وتحـت مسـ ـ نفقـة ا ـون الإيـداع ع ـان الوفـاء، و ا م ـ المـودع ؤ يقع  دائر سـلم إ ـ وثيقـة  مقت وليته و

ته. ا واسم من حررت  الأصل لمص خ استحقاق شاء الكمبيالة وتار خ إ ا مقدار المبلغ المودع وتار ذكر ف  و

ـ .2 امـل المـدين بالوفـاء وجـب ع   إذا طالب ا
ً
سـليم وثيقـة الإيـداع إليـه مقابـل اسـتلام الكمبيالـة منـه مؤشـرا ـ  الأخ

ـــذه الوثيقـــة، فـــإذا لـــم  كمـــة بموجـــب  امـــل قـــبض المبلـــغ المـــودع با ورة، ول ـــا بالوفـــاء بموجـــب الوثيقـــة المـــذ عل

امل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.   سلم المدين وثيقة الإيداع ل

  )574( المادة

ا.لا تقبل المعا ا أو  حالة إفلاس حامل ا إلا  حالة ضياع   رضة  وفاء الكمبيالة أو الامتناع عن وفا

  )575( المادة

ـــ جـــاز لمســـتحق القيمـــة أن يطالـــب بالوفـــاء بموجـــب  .1 انـــت محـــررة مـــن عـــدة  ـــ مقبولـــة و إذا ضـــاعت كمبيالـــة غ

 إحدى ال الأخرى.

ــ وضــاعت ال .2 انــت الكمبيالــة محــررة مــن عــدة  ــا إذا  ــ تحمــل صــيغة القبــول فــلا يجــوز المطالبــة بوفا ة ال ــ

شرط تقديم كفيل. تصة و كمة ا س ا   بموجب إحدى ال الأخرى إلا بأمر من رئ

  )576( المادة

ــه كمبيالـــــة  ـــــ مقبولـــــة -يجـــــوز لمـــــن ضـــــاعت منـــ ــة أو غ ـــــ الأخـــــرى أن يطلـــــب-مقبولـــ   ولـــــم يـــــتمكن مـــــن تقـــــديم إحـــــدى ال

ت كمة ا س ا .من رئ
ً
ا وأن يقدم كفيلا ت ملكيته ل شرط أن يث ا،    صة إصدار أمر بوفاء قيم

  )577( المادة

ــ  .1 ن يجــب ع ن الســابقت ــام المــادت  لأح
ً
ــا وفقــا عــد المطالبــة  عة  ــ حالــة الامتنــاع عــن وفــاء قيمــة الكمبيالــة الضــا

ت ذلك  احتجاج يحرره  اليوم التا لميعـاد الاسـتحقاق و ا أن يث ن بالكيفيـة مالك ـر خطـر بـه السـاحب والمظ

ذا القانون. )591(و المواعيد المقررة  المادة   من 

ــ  .2 ور  ــ الميعــاد المــذ ــر الاحتجــاج  ــذه المــادة1( البنــديجــب تحر كمــة  ) مــن  ــ قــرار مــن ا صــول ع عــذر ا ولــو 

تصة  الوقت المناسب.   ا
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  )578( المادة

أ ذمة المدين بالوفاء بقيمة  ـ ميعـاد الاسـتحقاق بنـاءً ت ن  الكمبيالـة  ـ المـادت ـا  ـ الأحـوال المشـار إل كمـة  ـ أمـر ا ع

ذا القانون. )576) و(575(   من 

  )579( المادة

ــــــ  ام الكفيــــــل المشــــــار إليــــــه  ــــــ ــــــ ال ـــــذا القــــــانون  )580و( )576) و(575( المــــــوادينق ـ ــــــمــــــن  ــنوات  )3( بم ـــ   ثــــــلاث سـ

ا مطالبة أو    دعوى.إذا لم تحصل خلال

  )580( المادة

ــا .1 ــ ة م ــــ ـــ  صــــول ع عة ا ــا ــة الضــ ــر إليــــه الكمبيالــــة ،يجـــوز لمالــــك الكمبيالــ ــ ــــ مــــن ظ ــالرجوع إ ــــون ذلــــك بـ   ،و

ــذه المطالبـــة ــ  ـــ المالــك  ر ــر الســابق و ـــ مطالبــة المظ ــر بمعاونتـــه والإذن لــه باســتعمال اســمه  ــذا المظ م  ــ ل   و

ر ح يصل إ الساحب. ر إ مظ  من مظ

ــا بــدل  .2 ــا بمــا يفيــد أ عــد التأشــ عل ة الكمبيالــة المســلمة مــن الســاحب  ــ ــ  ه ع ــ ــر بكتابــة تظ ــل مظ م  ــ يل

 الأصل المفقود.

شرط تقديم كفالة. .3 تصة و كمة ا س ا ة إلا بأمر من رئ ذه ال  لا يجوز طلب الوفاء بموجب 

ون جميع المصروفات ع عاتق مالك الكمبيالة. .4   ت

  لثامنالفصل ا

ن بالكمبيالة م   المطالبة والرجوع ع المل

  )581( المادة

ا. ن  م م من المل ن والساحب وغ ر ا  ميعاد الاستحقاق الرجوع ع المظ يفا   امل الكمبيالة عند عدم اس

  )582( المادة

ن بالكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق  الأحوال ا .1 م امل الرجوع ع المل  - لآتية:يجوز ل

ي عن القبول.  .أ ز  الامتناع الك أو ا

ار   .ب ـــ قابـــل، أو توقفـــه عـــن الـــدفع ولـــو لـــم يصـــدر حكـــم بإشـــ ــاـن للكمبيالـــة أو غ  
ً
وب عليـــه قـــابلا ـــ إفـــلاس الم

 غ مجد.
ً
زا ز ع أمواله   إفلاسه، أو ا

ا للقبول.  .ج  إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديم

ــامن عنـــــد الرجـــــوع عل .2 ن (ب) و(ج) مـــــن البنـــــديجـــــوز للضـــ ـــــ الفقـــــرت ن  تـــــ ن المبي ــالت ـــ ـــــ ا ــادة1( يـــــه  ـــــذه المـــ    ) مـــــن 

ــا محــل إقامتــه وخــلال ــ دائر ــ يقــع  كمــة الابتدائيــة ال خ الرجــوع عليــه، )3( أن يطلــب مــن ا   ثلاثــة أيــام مــن تــار

ـــا الميعـــاد ا ـــ قرار لـــة حـــددت   لمـــنح الم
ً
را ـــ كمـــة م لـــة للوفـــاء، فـــإذا رأت ا شـــرط منحـــه م   لـــذي يجـــب فيـــه الوفـــاء 

ذا الشأن غ قابل للطعن فيه. كمة   ون قرار ا ن للاستحقاق، و خ المع   ألا يجاوز التار



 
 

ة قانون اتحاديمرسوم ب 108   بإصدار قانون المعاملات التجار
 

  )583( المادة

خ إذا وافـــق  .1 ـــة الأخـــرى اســـتحقاق تـــار يـــوم عطلـــة رســـمية أو مصـــرفية فـــلا يجـــوز المطالبـــة الكمبيالـــة والأوراق التجار

ا إلا  يوم العمل الت .بوفا  ا

ــام بـــــأي إجـــــراء متعلـــــق  .2 ـــــة الأخـــــرى لا يجـــــوز القيـــ ــة والأوراق التجار ا للقبـــــول أو عمـــــل الاحتجـــــاج بالكمبيالـــ   كتقـــــديم

 إلا  يوم عمل.

ــة الأخــرى إذا حــدد لعمــل أي إجــراء متعلــق  .3 ــ يــوم عطلــة بالكمبيالــة والأوراق التجار ن ووافــق يومــه الأخ ميعــاد معــ

.رسمية أو مصرفية امتد الميعاد إ   يوم العمل التا

 تحسب  الميعاد أيام العطلة ال تتخلله. .4

  اليوم الأول من الميعاد.بالكمبيالة والأوراق التجارة الأخرى لا يدخل  حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة  .5

  )584( المادة

ـــــدم القبـــــــــ ــ ـــــــــا باحتجـــــــــاج عــ ــاع عـــــــــن قبـــــــــول الكمبيالـــــــــة أو عـــــــــن وفا ــــ ـــــــــون إثبـــــــــات الامتنـــ ــاج عـــــــــدم الوفـــــــــاء،ي   ول أو احتجـــــــ

ة منه لمن يوجه إليه الاحتجاج. سليم  تص وعليه  اتب العدل ا حرر الاحتجاج بوساطة ال   و

  )585( المادة

ا ووفـاء  .1 ـا وضـما ـا وتظ  بقبول
ً
ـا خاصـا ـل مـا ورد ف شتمل الاحتجاج ع صورة حرفيـة للكمبيالـة ول يجب أن 

ــ ذلــك مـ ـا عنــد الاقتضــاء وغ يــه بوفــاء قيمــة الكمبيالــة  ،ن البيانــاتقيم ــ التن شــتمل الاحتجـاج ع كمــا يجــب أن 

ــــز عــــن وضــــع  ــــا وأســــباب الامتنــــاع عــــن القبــــول أو الوفــــاء وال ــا أو وفاؤ ــ ــور أو غيــــاب مــــن عليــــه قبول وإثبــــات حضــ

ي. ز  الإمضاء أو الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الكمبيالة  حالة الوفاء ا

ــــون تبليــــغ  .2 ــــ آخــــر مــــوطن ي ــة أو  م بوفــــاء الكمبيالــ ــــ ــــ مــــوطن المل ــاج عــــدم القبــــول أو احتجــــاج عــــدم الوفــــاء  احتجــ

  معروف له.

  )586( المادة

ل خـــاص  ـــ ـــ  خ  ـــب التـــوار  مـــع مراعـــاة ترت
ً
 فيومـــا

ً
ـــا يومـــا ـــتص بقيـــد أوراق الاحتجـــاج بتمام اتـــب العـــدل ا يقـــوم ال

  مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول.

  )587( المادة

تص خلال اتب العدل ا ـتص  ) العشرة أيام الأو10( ع ال ل التجـاري ا ـ ـ مكتـب ال ر أن يرسـل إ ـل شـ من 

ر الســـابق ـــا خـــلال الشـــ ـــ حرر   ،قائمـــة باحتجاجـــات عـــدم الـــدفع ال
ً
ا ـــ ـــتص دف ل التجـــاري ا ـــ مســـك مكتـــب ال و

ا ـــ ،لقيـــد ة م ـــ ـــ  صـــول ع ـــا وا ص الاطـــلاع عل ـــ ـــل  جـــوز ل عمـــل و قـــوم المكتـــب  ا مقابـــل الرســـوم المقـــررة، و

ذه الاحتجاجات.   شرة تتضمن 
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  )588( المادة
ـددة لتقــديم الكمبيالــة للقبـول، فــإذا وقـع التقــديم الأول للقبــول  .1 ـ المواعيــد ا يجـب عمــل احتجـاج عــدم القبــول 

 للمادة
ً
ذا القانون 552( وفقا دد للتق ) من  . اليوم الأخ من الميعاد ا  ديم جاز عمل الاحتجاج  اليوم التا

نـة ب .2  للشـروط المب
ً
انت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا ) 1(البنـد إذا 

ذه المادة  شأن احتجاج عدم القبول. من 

شــا .3 خ إ عــد مــدة معينــة مــن تــار ن أو  ــ يــوم معــ انــت الكمبيالــة مســتحقة الوفــاء  ــا إذا  خ الاطــلاع عل ا أو مــن تــار

ن ليوم الاستحقاق.  فيجب عمل احتجاج عدم الوفاء  أحد يومي العمل التالي
  غ احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء. .4

  )589( المادة

ا الق   انون.لا تقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج إلا  الأحوال ال ينص عل

  )590( المادة

ــن الــــدفع، ســــواءً  .1 وب عليــــه عــ ــــ ــة توقــــف الم ــــ مجــــد ــــ حالــ ــز غ ــ ــــ قابــــل أو توقيــــع  ــة أو غ  للكمبيالــ
ً
  ـــاـن قــــابلا

وب عليــه للوفــاء  ــ عــد تقــديم الكمبيالــة للم ن إلا  ــ الضــامن امــل الكمبيالــة الرجــوع ع ــ أموالــه، فــلا يجــوز  ع

 وعمل احتجاج عدم الوفاء.

ار إف .2 وب عليه، سواءً  حالة إش ار إفـلاس سـاحب الكمبيالـة  لاس الم  للكمبيالة أو غ قابل، أو إشـ
ً
ان قابلا

امــــــل مــــــن اســــــتعمال حقوقــــــه  ن ا  لتمكــــــ
ً
افيــــــا ــــديم حكــــــم الإفــــــلاس  ــــــون تقــ ــــول، ي ا للقبــ   المشــــــروط عــــــدم تقــــــديم

ن.    الرجوع ع الضامن

  )591( المادة
ر  .1 ا ومــن ظ ــ حامــل الكمبيالــة أن يخطــر ســاح ــا خــلالع عــدم وفا ــا أو  عــدم قبول عــة4( ــا إليــه  أيــام عمــل  ) أر

ــ شــرط الرجــوع بــلا مصــروفات،  ا للقبــول أو للوفــاء إن اشــتملت ع التاليــة ليــوم عمــل الاحتجــاج، أو ليــوم تقــديم
سـلمه ـر إليـه الكمبيالـة ب سـلمه الإخطـار أن يخطـر بـدوره مـن ظ ن ليوم  ر خلال يومي العمل التالي ل مظ  وع 

ــ الســاحب،  ــ آخــر ح ــر إ كــذا مــن مظ ن مــن قــاموا بالإخطــارات الســابقة، و  لــه أســماء وعنــاو
ً
نــا ــذا الإخطــار مب

ر السابق عليه. سلم فيه الإخطار من المظ خ الذي  ر من التار ل مظ سبة ل بدأ الميعاد بال  و
 للبنـــد .2

ً
ـــ الكمبيالـــة طبقـــا ن ع ـــ أخطـــر أحـــد المـــوقع ـــذه المـــادة 1( م   كـــذلك إخطـــار ضـــامنه الاحتيـــاطي  وجـــب) مـــن 

  الميعاد ذاته.
ر السابق عليه. .3 نه بكيفية غ مقروءة اكتفى بإخطار المظ ن عنوانه أو ب ر ن أحد المظ  إذا لم يب

ا. .4  لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بأية كيفية ولو برد الكمبيالة ذا
ــ الميعــاد المقــرر لــهو  .5 ل المتضــمن جــب عليــه إثبــات قيامــه بالإخطــار  ــ طــاب الم  إذا ســلم ا

ً
ــ الميعــاد مرعيــا عت ، و

ور. يد  الميعاد المذ  الإخطار إ إدارة ال

ض  .6 عــو ــ الميعــاد المقــرر لــه، وإنمــا يلزمــه عنــد الاقتضــاء  ســقط حقــوق مــن وجــب عليــه الإخطــار إذا لــم يقــم بــه  لا 
ض مبلغ الكم شرط ألا يجاوز التعو ماله  تب ع إ   بيالة.الضرر الم
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  )592( المادة

امـــل مـــن عمـــل احتجـــاج عـــدم القبـــول أو عـــدم الوفـــاء عنـــد  .1 عفـــي ا ـــر أو ضـــامن احتيـــاطي أن  ـــل مظ للســـاحب ول

ـــذا  ـــ الكمبيالـــة شـــرط (الرجـــوع بـــلا مصـــروفات) أو (بـــدون احتجـــاج) أو أي شـــرط آخـــر يفيـــد  الرجـــوع إذا كتـــب ع

 المع ووقع عليه.

ـــــن تقـــــــدي .2 امـــــــل مــ ـــــــذا الشـــــــرط ا عفـــــــي  ـــــل الإخطـــــــارات اللازمـــــــة،لا  ـــــــ المواعيـــــــد المقـــــــررة ولا مـــــــن عمــ   م الكمبيالـــــــة 

ذه المواعيد إثبات ذلك. عدم مراعاة  امل   وع من يتمسك تجاه ا

ن  .3 ـر ن، أمـا إذا كتـب الشـرط أحـد المظ ـل المـوقع ـ  إذا كتب السـاحب شـرط الرجـوع بـلا مصـروفات سـرت آثـاره ع

ن سرت آثاره عل ن الاحتياطي  يه وحده.أو الضامن

اـن  .4  رغـم ذلـك تحمـل وحـده المصـروفات، أمـا إذا 
ً
امـل احتجاجـا و الذي وضع الشـرط وعمـل ا ان الساحب  إذا 

ن بمصروفات الاحتجاج إن عمل. ر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع ع جميع الموقع  من مظ
ً
  الشرط صادرا

  )593( المادة

مون بموجب الكمبيالة مسؤولون بالتض .1 اص المل ا.الأ  امن قبل حامل

م. .2 اما ب ال ن دون أن يلزم بمراعاة ترت ن منفردين أو مجتمع م ؤلاء المل امل الرجوع ع   ل

ن نحـوه .3 م ـ ـا تجـاه المل ـ الكمبيالـة إذا أدى قيم ل موقـع ع ت حق الرجوع ل ـؤلاء  ،يث ـ أحـد  والـدعوى المقامـة ع

ن ولو  ن لا تحول دون الرجوع ع الباق م ت إليه الدعوى ابتداء.المل م الذي وج ن للمل   انوا لاحق

  )594( المادة

ي: .1  -امل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأ

انت مشروطة.  .أ   أصل مبلغ الكمبيالة غ المقبولة أو غ المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية إن 

خ  .ب ة بالسعر المصر السائد ابتداء من تار   الاستحقاق. الفوائد محسو

ا من المصروفات.  .ج  مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغ

صـــم الرســـ .2 ســـاوي ســـعر ا ــا مـــا  ـ   ـــ أحـــوال الرجـــوع قبـــل ميعـــاد اســـتحقاق الكمبيالـــة يجـــب أن يطـــرح مـــن قيم

امل. ان الذي يقع فيه محل إقامة ا خ الرجوع بالم    تار

  )595( المادة

ا.يجوز لمن أو الكمبيالة مطالبة المل ن نحوه بالمبلغ الذي أوفاه والمصروفات ال تحمل   م

  )596( المادة

ا القانون. ا إلا  الأحوال ال ينص عل لة للوفاء بقيمة الكمبيالة أو للقيام بأي إجراء متعلق    لا يجوز للمحاكم أن تمنح م

  )597( المادة

1.  
ً
دفا اـن مسـ ـ وجـه الرجـوع أو  م طولـب بكمبيالـة ع ل مل سـلم ل ـ حالـة قيامـه بالوفـاء  ـا أن يطلـب  للمطالبـة 

 الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.

ات اللاحقة له. .2 ه والتظ شطب تظ ر و الكمبيالة أن  ل مظ   ل
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  )598( المادة

ــ ــ المقبــول مــن قيمــة الكمبيالــة أن يطلــب مــن حامل ــي يجــوز لمــن أدى القــدر غ عــد قبــول جز ــذا ــ حالــة الرجــوع  ا إثبــات 

 
ً
سـلمه صـورة مـن الكمبيالـة مصـدقا  عـن ذلـك أن 

ً
امـل فضـلا ـ ا جـب ع سليمه مخالصة بـه، و الوفاء ع الكمبيالة و

ه بما وفاه.  له من استعمال حقه  الرجوع ع غ
ً
سلمه الاحتجاج تمكينا ا طبق الأصل وأن  ا منه بما يفيد أ   عل

  )599( المادة

ن سقط حق حامل الكمبيا .1 م ـ م مـن المل ـ ن وغ ـر  لقواعد قانون الصرف  الرجوع ع الساحب والمظ
ً
لة وفقا

ي:  - عدا القابل وذلك بم المواعيد المعينة لإجراء ما يأ

عد مدة معينة من الاطلاع.  .أ   تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو 

  عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.  .ب

ا ع شرط الرجوع بلا مصروفات.تقد  .ج  يم الكمبيالة للوفاء  حالة اشتمال

الـــة  .2 ـــذه ا ـــ  ـــ ميعـــاد الاســـتحقاق، و ـــت أنـــه أوجـــد مقابـــل الوفـــاء  ـــذا الســـقوط إلا إذا ث   لا يفيـــد الســـاحب مـــن 

وب عليه. امل إلا الرجوع ع الم  لا يبقى ل

ــاد الــــذي اشــــ .3 ــــ الميعــ ــة للقبــــول  ب عــــدم إذا لــــم تقــــدم الكمبيالــ ســــ ــــ الرجــــوع  امــــل  ــاحب ســــقط حــــق ا طه الســ

ن مـــن عبـــارة الشـــرط أن الســـاحب لـــم يقصـــد منـــه ســـوى إعفـــاء نفســـه  ـــ الســـواء إلا إذا تبـــ   القبـــول وعـــدم الوفـــاء ع

 من ضمان القبول.

ذا الشر  .4  لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من 
ً
ط  التظ ميعادا و الذي اش ر  ان المظ  ط.إذا 

  )600( المادة

ذه المواعيد. .1 رة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج  المواعيد المقررة لذلك امتدت   إذا حالت قوة قا

ــ  .2  منــه 
ً
 وموقعــا

ً
ــذا الإخطــار مؤرخــا ــت  رة، وأن يث ــر لــه الكمبيالــة بـالقوة القــا امــل أن يخطــر دون إبطــاء مــن ظ ـ ا ع

 للمادة (الكمبيالة أو  الورقة المتصلة 
ً
سلسل الإخطارات ح تصل إ الساحب وفقا ذا القانون. )591ا، وت  من 

رة تقـــــديم الكمبيالــــة للقبـــــول أو للوفــــاء دون إبطـــــاء ثــــم عمـــــل الاحتجــــاج عنـــــد  .3 ــا عــــد زوال القـــــوة القــ امـــــل  ــــ ا ع

 الاقتضاء.

ــ مـــن .4 رة أك ة مـــن يــوم الاســـتحقا )30( إذا اســتمرت القـــوة القـــا  محســـو
ً
ن يومــا ن ثلاثـــ م ـــ ـــ المل ق، جـــاز الرجــوع ع

 دون حاجة إ تقديم الكمبيالة أو عمل احتجاج.

ــاد  .5 ـــا ســــرى ميعــ عــــد مـــدة معينــــة مـــن الاطــــلاع عل ــا أو  ـ ــة مســـتحقة الوفــــاء لـــدى الاطــــلاع عل انـــت الكمبيالــ ) 30(إذا 

رة ولـ ـر لـه الكمبيالـة بـالقوة القـا امـل مـن ظ خ الـذي أخطـر فيـه ا  مـن التـار
ً
ن يوما خ قبـل الثلاث ـذا التـار و وقـع 

ـــ ميعـــاد ـــاء مواعيـــد تقـــديم الكمبيالـــة، وتـــزاد مـــدة الاطـــلاع ع انـــت الكمبيالـــة مســـتحقة  )30( ان  إذا 
ً
ن يومـــا الثلاثـــ

ا. عد مدة معينة من الاطلاع عل  الوفاء 

عمل  .6 ا أو  لفه بتقديم ص حامل الكمبيالة أو بمن  رة الأمور المتصلة  عت من القوة القا   الاحتجاج.لا 
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  )601( المادة

ــــ تقـــــديم كفالـــــة  دون حاجـــــة إ
ً
 تحفظيــــا

ً
ـــــزا ــا احتجــــاج عـــــدم الوفــــاء أن يوقـــــع  ـــ ــة المعمـــــول ع امـــــل الكمبيالــ    يجــــوز 

ن بالكمبيالــة، مــع مراعــاة  م ــ م مــن المل ــ ــر أو الضــامن الاحتيــاطي أو غ ــل مــن الســاحب أو القابــل أو المظ ــ أمــوال  ع

ز ذا ا ام المقررة ل    قانون الإجراءات المدنية عدا تقديم كفالة. الأح

  )602( المادة

ـــ أحـــد  .1 ب كمبيالـــة جديـــدة ع ـــ ســـتو حقـــه  ن بالكمبيالـــة أن  م ـــ ه مـــن المل ـــ ـــ غ ـــل مـــن لـــه حـــق الرجـــوع ع ل

ط غ ذلك. ش ذا الضامن ما لم  ون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وواجبة الوفاء  محل إقامة   ضامنيه ت

ن (شــتمل  .2 ــ المــادت ــا  ــ المبــالغ الــوارد بيا ــذا القــانون  )595) و(594كمبيالــة الرجــوع ع ــا مــا دفــع مــن   إل
ً
  مضــافا

.
ً
 من عمولة وأية رسوم مقررة قانونا

ــاه قيمــــة كمبيالــــة  .3 ــــ الأســــاس الــــذي تحــــدد بمقتضــ ــا ع ــ امــــل حــــدد مبلغ ــــو ا ــة الرجــــوع  ـــاـن ســــاحب كمبيالــ إذا 

ــ ــان الـــذي مســتحقة الوفــاء لــدى الاطــلاع، م ــ الم ــان الــذي اســتحق فيــه وفـــاء الكمبيالــة الأصــلية ع ة مـــن الم و

 يوجد فيه محل إقامة الضامن.

ـ الأسـاس الـذي تحـدد بمقتضـاه قيمـة كمبيالـة  .4 ـا ع ن حـدد مبلغ ـر ـو أحـد المظ ان ساحب كمبيالة الرجـوع  إذا 

ان الذي يوجد فيه محـل إقا ة من الم و ـان مستحقة الوفاء لدى الاطلاع م ـ الم مـة سـاحب كمبيالـة الرجـوع ع

 الذي فيه محل إقامة الضامن.

ــة كمبيالــــة  .5 ــا إلا بقيمــ ــ ــر ل ــ ــة الأصــــلية أو أي مظ ــاحب الكمبيالــ عــــددت كمبيــــالات الرجــــوع فــــلا تجــــوز مطالبــــة ســ إذا 

  رجوع واحدة.

  الفصل التاسع

  التدخل  الكمبيالة

  الفرع الأول 

ام عامة   أح

  )603( المادة

ا عند الاقتضاء.لساحب الكمبيالة  .1 ا أو يدفع ن من يقبل ع ا الاحتياطي أن  ا أو ضام ر  أو مظ

 للرجــــــوع عليــــــه .2
ً
دفا ــــــون مســــــ ــا ي ــــ ة أي مــــــدين  ـــــدخل لمصــــــ ص متـ ــــــ ــــــا مــــــن    ،يجــــــوز قبــــــول الكمبيالــــــة أو وفاؤ

ذا الفصل. ا  المواد التالية من   وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عل

ــون المتــدخل مــن الغ .3 ــ يجــوز أن ي م بمقت ــ ص مل ــ ــ القابــل أو أي  وب عليــه غ ــ ــون الم ، كمــا يجــوز أن ي ــ

وب عليه القابل. ون الم  الكمبيالة، وإنما لا يجوز أن ي

ــاـن مســـ .4 ن للتـــدخل وإلا  ته خـــلال يـــومي العمـــل التـــالي ـــ المتـــدخل أن يخطـــر مـــن وقـــع التـــدخل لمصـــ  ؤ يجـــب ع
ً
  ولا

م تب ع إ ض ما ي عو ض مبلغ الكمبيالة.عند الاقتضاء عن  شرط ألا يجاوز التعو   اله من ضرر 
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ي   الفرع الثا
  القبول بالتدخل

  )604( المادة

ا. .1 امل الكمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاق ا  ون ف  يقع القبول بالتدخل  جميع الأحوال ال ي

ا عند استحق .2 ا أو يو قيم ن  الكمبيالة من يقبل امـل أن يرجـع قبـل حلـول إذا ع س ل ا، فل ان وفا ا  م اق

ن  ـ مـن عـ ن لـه إلا إذا قـدم الكمبيالـة إ ن اللاحق ن ولا ع الموقع ذا التعي ا ع من صدر عنه  ميعاد استحقاق

ذا الامتناع باحتجاج. امل  ت ا ا وأث ص عن قبول ذا ال ا عند الاقتضاء، وامتنع  ا أو لوفا  لقبول

امـــل .3 ــاد الاســــتحقاق ل ـــ الرجــــوع قبـــل ميعــ ــه فقــــد حقوقــــه    ــــ الأحـــوال الأخــــرى رفــــض القبـــول بالتــــدخل، وإذا قبلـ

ن له. ن اللاحق ته وع الموقع   ع من حصل التدخل لمص

  )605( المادة

ته،  ـذكر فيـه اسـم مـن حصـل التـدخل لمصــ وقعــه المتـدخل، و ـا و ـ الكمبيالـة ذا نـه ع ـون القبـول بالتـدخل بتدو ي

ة الساحب.  لمص
ً
ذا البيان الأخ اعت حاصلا   فإذا خلا القبول بالتدخل من 

  )606(المادة 

م  .1 ـ ـ يل ته بالكيفيـة ال ن لمـن حصـل التـدخل لمصـ ن اللاحقـ ـر م القابل بالتـدخل تجـاه حامـل الكمبيالـة والمظ يل

. ذا الأخ  ا 

ــ الــرغم مــن ح .2 ته ولضــامنيه ع امــل مقابــل يجــوز لمــن حصــل التــدخل لمصــ صــول القبــول بالتــدخل أن يلزمــوا ا

نة بالمادة ( م المبالغ المب ذا القانون  )594وفا الصة إن وجدت. من  م الكمبيالة والاحتجاج وا سليم   ب

  الفرع الثالث
  الوفاء بالتدخل

  )607( المادة

ـــــا عنـــــــد حلـــــــ .1 ــ امل ــا  ـــــ ـــــــون ف ـــــــ ي ـــــــ جميـــــــع الأحـــــــوال ال ــاء الكمبيالـــــــة بالتـــــــدخل  ـــ   ول ميعـــــــاد الاســـــــتحقاقيجـــــــوز وفــ

ا. ن  م  أو قبل حلوله، حق الرجوع ع المل

ته أداؤه. .2 ان يجب ع من حصل التدخل لمص ل المبلغ الذي  ذا الوفاء بأداء  ون   ي

  يجب أن يقع الوفاء ع الأك  اليوم التا لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء. .3

  )608( المادة

اــن لمــن قبلــوا .1 ــ  إذا  ــان الوفــاء، وجــب ع ــ م ــا عنــد الاقتضــاء محــل إقامــة  الكمبيالــة بالتــدخل أو لمــن عينــوا لوفا

ـــا  لوفا
ً
اص جميعـــا ـــ ـــؤلاء الأ امـــل تقـــديم الكمبيالـــة ل عمـــل احتجـــاج عـــدم الوفـــاء إذا لـــزم  ،ا وعليـــه أن يقـــوم 

ذا الاحتج ال وذلك  اليوم التا ع الأك لآخر يوم يجوز فيه عمل   اج.ا

ــا عنــد الاقتضــاء أو مــن حصــل القبــول بالتـــدخل  .2 ن لوفا ــذا الميعــاد برئــت ذمــة مـــن عــ ــ  عمــل الاحتجــاج  إذا لــم 

ن. ن اللاحق ر أ ذمة المظ ته، وكذلك ت   لمص
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  )609( المادة

ذا الوفاء. أ  انت ذمته ت   إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه  الرجوع ع من 

  )610( المادة

ته فـــإذا خلـــت  .1 ـــا مـــن حصـــل الوفـــاء لمصـــ ـــ الكمبيالـــة يـــذكر ف يجـــب إثبـــات الوفـــاء بالتـــدخل بكتابـــة مخالصـــة ع

ة الساحب.  لمص
ً
ذا البيان اعت الوفاء بالتدخل حاصلا الصة من   ا

سليم الكمبيالة والاحتجاج  .2   للمو بالتدخل.-إن عمل -يجب 

  )611( المادة

ـــ كمبيالـــة  .1 ســـب مـــن أو ته وتجـــاه يك ـــا تجـــاه مـــن حصـــل الوفـــاء لمصـــ قـــوق الناشـــئة ع ـــق التـــدخل جميـــع ا بطر

ص بمقت الكمبيالة ذا ال ن نحو  م  ومع ذلك لا يجوز للمو بالتدخل تظ الكمبيالة من جديد. ،المل

ته. .2 ن لمن حصل الوفاء لمص ن اللاحق ر أ ذمة المظ  ت

ـــ الوفـــاء بالتــــد .3 اص ع ــــ ن،إذا تـــزاحم عـــدة أ م ــــ ـــ عــــدد مـــن المل ــراء أك ــه إبـ ـــ الوفـــاء منــ تــــب ع   خل فضـــل مـــن ي

أ  ــــ انــــت ذمتــــه ت ــــ مــــن  ــــ الرجــــوع ع ــه بــــذلك يفقــــد حقــــه  ــــذه القاعــــدة مــــع علمــ الفــــة ل   ومــــن يتــــدخل للوفــــاء با

ذه القاعدة.   لو روعيت 

  الفصل العاشر

  عدد  الكمبيالة

  )612( المادة

ــ متعـددة ي .1 ب الكمبيالـة مـن  ـ ــل يجـوز  ـ  ــ وجـب أن يـذكر  بت مـن عـدة  ـ ، فـإذا 
ً
عضــا ا  عضـ طـابق 

ا. ة كمبيالة قائمة بذا ل  ت  ا، وإلا اعت ذه ال ورقم ا عدد   واحدة م

جـب عليـه  .2 ـ نفقتـه، و ـا ع  م
ً
ا ـ ة وحيـدة أن يطلـب  ـ بت مـن  ـ ـا  ـا أ ورة ف ـ مـذ ل حامل كمبيالة غ ل

أ إ من  لذلك أن ي
ً
كذا ح ير إ الساحب. تحقيقا ر السابق، و عاونه لدى المظ م بأن  ا له الذي يل ر  ظ

ديدة. .3 ه ع ال ا ر كتابة تظ ل مظ   ع 

  )613( المادة

ـــ  .1 ـــذا الوفـــاء يبطـــل أثـــر ال ـــا إن   ف
ً
ئ للذمـــة ولـــو لـــم يكـــن مشـــروطا ـــ ا م ـــ ـــ إحـــدى  وفـــاء الكمبيالـــة بمقت

ا.الأخرى، ومع ذلك يبقى الم د س ا بالقبول ولم  ة وقع عل ل   بالوفاء بمقت 
ً
ما  وب عليه مل

ــــــ  .2 مــــــون بمقت ــــــرون اللاحقــــــون لــــــه، مل ن وكــــــذلك المظ اص مختلفــــــ ــــــ ــة لأ ــــــ الكمبيالــــ ــر  ــــ ــــــر الــــــذي ظ   المظ

ا. دو س م ولم    ل ال ال تحمل توقيعا
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  )614( المادة

ـــ الكمبيالـــة للقبـــول أ ـــ مـــن أرســـل إحـــدى  ـــ حيازتـــه، ع ة  ـــ ـــون تلـــك ال ـــ الأخـــرى اســـم مـــن ت ـــ ال ن ع   ن يبـــ

امـــل حـــق الرجـــوع ـــون ل ا فـــلا ي ســـليم ة أخـــرى، فـــإذا رفـــض  ـــ امـــل الشـــر لأيـــة  ا ل ســـلم ـــ أن  ـــذا الأخ ـــ    وع

عمل احتجاج يذكر فيه:   -إلا إذا قام 

ا. .1 سلم له رغم طلبه ل ة ال أرسلت للقبول لم   إن ال

ة أخرى.إن القبول  .2   أو الوفاء لم يحصل بموجب 

ادي عشر   الفصل ا

ا ف   صور الكمبيالة وتحر

  الفرع الأول 

  الصور 

  )615( المادة

ا. .1  م
ً
 امل الكمبيالة أن يحرر صورا

ـــــا، .2 ات أو بيانـــــات أخـــــرى مدونـــــة ف ـــــ ــا تحمـــــل مـــــن تظ  لأصـــــل الكمبيالـــــة ومـــ
ً
ــة تمامـــــا ـــــون الصـــــور مطابقـــ   يجـــــب أن ت

ن  الصو  جب أن يب ت عنده النقل عن الأصل.و د الذي ي  رة ا

ا. .3 الآثار ذا ا تظ أو ضمان الأصل و  بالكيفية ال يقع 
ً
ا احتياطيا   يجوز تظ الصورة وضما

  )616( المادة

امل الشر للصورة. .1 سلم الأصل ل ائز أن  ذا ا ن  صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وع   يب

ن، إذا امتنــع حــائز الأ  .2 ا الاحتيــاطي ــا أو ضــامن ر ــ مظ امــل الصــورة حــق الرجــوع ع ــون  ســليمه فــلا ي صــل عــن 

سلم إليه رغم طلبه. عمل احتجاج يذكر فيه أن الأصل لم   إلا إذا قام 

ــ الكمبيالــة  .3 ــ تظ اصــل قبــل عمــل الصــورة عبــارة تفيــد أنــه لا ي ــ ا ــ الأخ ــ الأصــل عقــب التظ إذا كتــب ع

أن لم يكن.عد ذلك إلا ع عت  عد ذلك  ل تظ يكتب ع الأصل    الصورة، ف

ي   الفرع الثا

ف   التحر

  )617( المادة

ــرف أمــا الموقعــون الســابقون عليــه  ن ا ــ المــ م الموقعــون اللاحقــون لــه بمــا ورد  ــ ن الكمبيالــة ال ــ مــ ــف  إذا وقــع تحر

. ن الأص مون إلا بما ورد  الم   فلا يل
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ي عشرالفصل الث   ا

ع من سماع الدعوى    م المدة الما

  )618( المادة

: ار وعدم العذر الشر سمع عند الإن   - لا 

عد م .1 ا  خ الاستحقاق. )3( الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابل  ثلاث سنوات من تار

ـــــ الم .2 ــرر  ـــ خ الاحتجـــــاج ا ــار ـــــ ســـــنة مـــــن تـــ عـــــد م ن أو الســـــاحب  ـــــر ــاه المظ امـــــل تجـــ يدعـــــاوى ا   يعـــــاد القـــــانو

خ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة ع شرط الرجوع بلا مصروفات.  أو من تار

ــــ .3 عــــد م م أو تجــــاه الســــاحب  عضــــ ــاه  ن تجــ ــــر ــر  )6( دعــــاوى المظ ــ ــــ فيــــه المظ ر مــــن اليــــوم الــــذي أو ــتة أشــــ ســ

  الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

  )619( المادة

سري  ذا القانون 618( المدد المقررة  المادةإذا أقيمت الدعوى فلا  ا. ) من  خ آخر إجراء ف ا إلا من تار   لعدم سماع

  )620( المادة

ورة  المادة ( سري المدد المذ ذا القانون  )618لا    من 
ً
ـ صـك مسـتقل إقـرارا إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المـدين 

تب عليه تجديد الدين.   ي

  )621( المادة

ون لا  ه الإجراء القاطع للمدة.لا ي سبة إ من اتخذ تجا   نقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بال

ي   الباب الثا

ي (السند لأمر)   السند الأذ

  )622( المادة

ي ع البيانات الآتية:   - شتمل السند الأذ

ن السند باللغة ال .1 ة  م ا. شرط الإذن أو عبارة (سند لإذن أو لأمر) مكتو   كتب 

روف. .2 ن من النقود يكتب بالأرقام وا د غ معلق ع شرط بوفاء مبلغ مع   ع

خ الاستحقاق. .3   تار

ان الوفاء. .4   م

  اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. .5

شائه. .6 ان إ شاء السند وم خ إ   تار

رر). .7 شأ السند (ا   توقيع من أ
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  )623(المادة 

ورة  ا من أحد البيانات المذ ذا القانون 622(  المادةالصك ا  إلا  الأحوال الآتية: ) من 
ً
 إذنيا

ً
عت سندا   - لا 

 إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق اعت واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه. .1

 لإقامة م .2
ً
 للوفاء ومحلا

ً
انا رر اعت محل إصدار السند م ان الوفاء أو محل إقامة ا  حرره.إذا خلا السند من بيان م

3. .
ً
ان توقيعه للسند فعلا رر وإلا فم ن بجانب اسم ا ان المب شأ  الم شائه اعت م ان إ   إذا خلا السند من بيان م

  )624( المادة

ي ع الوجه الذي يلزم به قابل الكمبيالة. .1 م محرر السند الإذ  يل

عـــد مـــدة معينــــة مـــن الاطـــلاع إ .2 ـــي المســـتحق الوفــــاء  ــند الإذ ـــ الميعــــاد المنصـــوص عليــــه يجـــب تقـــديم الســ ــرر  ـ   ــــ ا

ــذا القــانون 564( ــ المــادة   ) مــن 
ً
ــذا التأشــ مؤرخــا ــون  جــب أن ي ــ الســند، و للتأشــ عليــه بمــا يفيــد الاطــلاع ع

رر.  من ا
ً
 وموقعا

3. . خ ذلك التأش  تبدأ مدة الاطلاع من تار

ـرر عـن وضــع التأشـ وجـب إثبـات امتناعــه باحتجـاج عـ .4 ـذا الاحتجـاج بدايــة إذا امتنـع ا خ  ــ تـار عت دم القبـول و

ان مدة الاطلاع.   لسر

  )625( المادة

ــا،  .1 ا، ووفا ــا، واســتحقاق تظ ا، و ا وصــور ــ تعــدد  ليــة و ــام المتعلقــة بالكمبيالــة، فيمــا يخــتص بالأ الأح

ـــز التحفظـــي، والاحتجـــاج وح ــة للوفـــاء، وا لـ ــنح م ب عـــدم الوفـــاء، وعـــدم جـــواز مـ ســـ ــاب المواعيـــد والرجـــوع  سـ

سـري  شاء كمبيالـة رجـوع، والوفـاء بالتـدخل، وعـدم سـماع الـدعوى لمـرور الزمـان،  ق إ وأيام العمل، والرجوع بطر

يته. ي، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ما  ع السند الإذ

ـــ مـــوطن أحـــد الأغيـــار أو .2 ـــي القواعـــد المتعلقـــة بالكمبيالـــة المســـتحقة الوفـــاء  ـــ الســـند الإذ ـــ  ســـري ع ـــان غ ـــ م

اصــة بــالمبلغ الواجــب دفعــه،  ــ البيانــات ا اط الفائــدة، والاخــتلاف  وب عليــه، واشــ ــ الــذي يوجــد بــه مــوطن الم

ن ميـــــــ اص و ـــــــ ام أو التوقيعـــــــات المـــــــزورة أو لأ ـــــــ ليـــــــة الال ـــــــم أ ســـــــت ل ـــــــ التوقيـــــــع ممـــــــن ل تبـــــــة ع   والنتـــــــائج الم

ص غ مفوض أ ض.أو التوقيعات غ الملزمة أو توقيع   و جاوز حدود التفو

ـذا الضـمان  .3 ـ صـيغة  ام المتعلقـة بالضـمان الاحتيـاطي مـع مراعـاة أنـه إذا لـم يـذكر  ي الأح سري ع السند الإذ

ة محرر السند.  لمص
ً
 اسم المضمون اعت الضمان حاصلا

  الباب الثالث

  الشيك

  )626( المادة

سري ع ا ذا الباب  ورة   ام المذ يته.مع مراعاة الأح ام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ما   لشيك أح
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  الفصل الأول 

شاء الشيك   إ

  )627( المادة

  - شتمل الشيك ع البيانات الآتية:

ا. .1 اللغة ال كتب  ن الصك، و   م
ً
ا  لفظ شيك مكتو

ن من النقود. .2  أمر غ معلق ع شرط بوفاء مبلغ مع

و  .3  ب عليه).اسم من يلزمه الوفاء (الم

 من يجب الوفاء له أو لأمره. .4

ان الوفاء. .5  م

شائه. .6 ان إ شاء الشيك وم خ إ  تار

شأ الشيك (الساحب). .7   توقيع من أ

  )628( المادة

ورة ا من أحد البيانات المذ ذا القانون 627 المادة ( الصك ا الات الآتية:) من   إلا  ا
ً
ا عت شي   - لا 

ــ .1  للوفــاءإذا خــلا الشــيك مــن بيــان م
ً
انــا وب عليــه م ــ ن بجانــب اســم الم ــان المبــ ــ الم فــإذا ذكــرت  ،ان الوفــاء اعت

ن فيــه، وإذا خــلا الشــيك  ــان مبــ ــ أول م ــ الشــيك مســتحق الوفــاء  وب عليــه اعت ــ عــدة أمكنــة بجانــب اســم الم

وب علي ل الرئ للم ان الذي يقع فيه ا ذه البيانات اعت مستحق الوفاء  الم  ه.من 

ن بجانـب توقيـع السـاحب .2 ـان المبـ ـ الم شـأ  ـ م شـاء، اعت ـان الإ ـ  ،إذا خلا الشـيك مـن بيـان م فـإذا لـم يوجـد اعت

.
ً
ان الذي تم فيه توقيعه فعلا   أنه أ  الم

  )629( المادة

ا ع أحد المصارف. .1 ب الشيك الصادر  الدولة والمستحق الوفاء ف  يجب أن 

ســـلم لع .2 ـــل مصـــرف  ـــ  ـــل ع ـــ  ـــا مـــن خزانتـــه، أن يكتـــب ع ـــ بيـــاض للـــدفع بموج ات ع  يتضـــمن شـــي
ً
ا ـــ ميلـــه دف

سلمه ورقم حسابه. ساب الذي  ا اسم صاحب ا  شيك م

 لديــه مــن حيـــث  .3
ً
ــون مقبــولا عــده المصــرف و ــ النحـــو الــذي  ــة خاصــة ع ر ــق طلبــات تحر ب عــن طر ــ يجــوز ال

ل.  الش

ـ الطلبـات .4 ات وع ون التوقيع ع الشـي  للتوقيعـات النموذجيـة والتواقيـع المعتمـدة  ي
ً
اصـة مطابقـا ـة ا ر التحر

لة لدى المصرف ساب مس ،الم ون صاحب ا  أمام المصرف سواءً ؤ و
ً
. ولا

ً
 أم مدينا

ً
ساب دائنا ذا ا   ان 
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  )630( المادة

سـتطيع  .1 وب عليـه وقـت إصـدار الشـيك نقـود  ـ ـا لا يجوز إصدار شيك ما لم يكـن للسـاحب لـدى الم التصـرف ف

. ح أو ضم  لاتفاق صر
ً
 بموجب شيك طبقا

ه  .2 ـــ ســـاب غ ـــون الســـاحب  ســـابه أداء مقابـــل وفائـــه، ومـــع ذلـــك ي به  ـــ ه  ـــ ب الشـــيك أو أمـــر غ ـــ ـــ مـــن  ع

م عن إيجاد مقابل الوفاء.ؤ مس امل دون غ ن وا ر  قبل المظ
ً
صيا  

ً
 ولا

ــ .3 ــار أن مــن  ــت عنــد الإن ه أن يث ــ ــ الســاحب دون غ ـاـن لديــه مقابــل الوفــاء وقــت إصــداره، ع ب عليــه الشــيك 

.
ً
عد المواعيد المقررة قانونا عدم الوفاء   وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج 

ً
ان ضامنا ت ذلك    فإذا لم يث

  )631( المادة

أن لم تكن .1 ت   .لا قبول  الشيك، وإذا كتب ع الشيك صيغة القبول اعت

ــ .2 وب عليــه أن يؤشــر ع ــ وب عليــه  يجـوز للم ــ فيـد الاعتمــاد وجــود مقابــل الوفــاء لــدى الم الشــيك باعتمــاده، و

خ التأش به   ، تار
ً
وب عليه ع وجه الشيك اعتمادا عت توقيع الم  .و

ــاـن لديـــه مقابـــل وفـــاء  .3 امـــل ذلـــك و وب عليـــه رفـــض اعتمـــاد الشـــيك إذا طلـــب منـــه الســـاحب أو ا ـــ لا يجـــوز للم

 
ً
ليا   يكفي لدفع قيمة الشيك 

ً
 .منه أو جزءا

4.  
ً
ــــــي لـــــــه مجمــــــدا ز ـــــاء ا ــــد الوفــ عــ ــا منـــــــه  لـــــــه أو البــــ ـــــل وفــــــاء الشـــــــيك المعتمــــــد  وب عليـــــــه  يبقــــــى مقابــ ــــــ ـــــدى الم   لــ

اء مواعيد تقديم الشيك للوفاءؤ وتحت مس امل إ ان ة ا   .وليته لمص

  )632( المادة

اط وفاء الشيك:   - يجوز اش

ص مس مع النص صراحة ع شرط الأمر أ .1  و بدونه.إ 

2. . ذا المع س للأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد  ص مس مع ذكر عبارة (ل  إ 

 إ حامل الشيك. .3

  )633( المادة

ــ  ــذا المع املــه) أو أيــة عبــارة أخــرى تفيــد  ــ عبــارة (أو  ص مســ المنصــوص فيــه ع ــ ة  وب لمصــ ــ الشــيك الم

ن  امله، وإذا لم يب  
ً
ا امله.سم المستفيد ااعت شي   عت الشيك 

  )634( المادة

ذا الشرط.  
ً
سلمه مقرونا   الشيك المستحق الوفاء  الدولة والمشتمل ع شرط (غ قابل للتداول) لا يدفع إلا لمن 

  )635( المادة

ب الشيك لأمر ساحبه نفسه. .1  يجوز 

ص آخر. .2 ساب  به   يجوز 

به  .3 ــــــ ــــــ حالــــــة  ــه إلا  ــاحبه نفســــ ــــــ ســــ به ع ــــــ ــا لا يجــــــوز  ــــ ا الــــــبعض أو بي عضــــــ ن فــــــروع المصــــــرف الواحــــــد    بــــــ

امله. وب مستحق الوفاء  ون الشيك الم ط ألا ي ش ن المركز الرئ للمصرف، و   و
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  )636( المادة

أن لم يكن. عت  اط فائدة  الشيك    اش

  )637( المادة

ذا الض عفى الساحب نفسه بموجبه من  ل شرط  أن لم يكن.يضمن الساحب وفاء الشيك، و عت    مان 

  )638( المادة

ــ أن  ــل مالــه مــن ضــمانات إ  ب
ً
يفاء لدينــه بــل يبقــى الــدين الأصــ قائمـا ســلم شــيك اسـ لا يتجـدد الــدين بقبــول الــدائن 

  تو قيمة الشيك.

ي   الفصل الثا

  تداول الشيك

  )639( المادة

ص مســ ســواءً  .1 ــ ــ شــرط الأمــر الشـيك المشــروط دفعــه ل  للتــداول  نــص فيــه صـراحة ع
ً
ــون قــابلا أو لــم يــنص ي

م آخر ،بالتظ جوز التظ ولو للساحب أو لأي مل ؤلاء تظ الشيك من جديد. ،و جوز ل  و

ــ لا يجــوز  .2 ــذا المع س للأمــر) أو أيــة عبــارة أخــرى  ص مســ المكتــوب فيــه عبــارة (لــ ــ الشــيك المشــروط دفعــه ل

ق. ام حوالة ا  تداوله إلا بإتباع أح

سليم. الشيك .3 امله يتداول بال   المشروط دفعه 

  )640( المادة

ط غ ذلك. .1 ش ر وفاء الشيك ما لم   يضمن المظ

م الشيك بتظ لاحق.و  .2  بالضمان تجاه من يؤول إل
ً
ون ملزما الة لا ي ذه ا ه من جديد، و    جوز له حظر تظ

  )641( المادة

الصــة  ــ حكــم ا وب عليــه  ــ ــ للم ــ التظ ــ عت وب عليــه عــدة فــروع وحصــل التظ ــ ـاـن للمصــرف الم إلا إذا 

ب عليه الشيك.   لفرع غ الذي 

  )642( المادة

 
ً
 طبقـــا

ً
ـــر مســـؤولا ــه يجعـــل المظ املـ ـــ شـــيك  ـــ المكتـــوب ع ـــ  التظ ـــذا التظ ـــ  تـــب ع ـــام الرجـــوع، ولكـــن لا ي   لأح

 
ً
ا   للأمر. أن يص الصك شي

  )643( المادة

ـ حـائز الشـيك  .1 ات عت ــ ـق فيـه بتظ ـت أنـه صـاحب ا ـ أث ـ أنـه حاملـه الشـر م ـق التظ القابـل للتـداول بطر

 ع بياض.
ً
ا ا تظ ان آخر   غ منقطعة ولو 

أن لم تكن .2 عت  ة  ات المشطو ـ  ،التظ ـذا التظ ـ  ـ الموقـع ع ـ آخـر اعت وإذا أعقب التظ ع بيـاض تظ

ق   و الذي آل إليه ا   الشيك بالتظ ع بياض.أنه 
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  )644( المادة

ص حيــازة شــيك مــا ســواءً  ــ ــ فــلا يلــزم مــن آل إليــه الشــيك بــالتخ عنــه  إذا فقــد   للتظ
ً
املــه أو قــابلا اــن الشــيك 

ــادة ــــ المــ نــــة  ــة المب ــــت حقــــه بالكيفيــ ــــ أث ــــذا القــــانون 643( م ــة أو ارتكــــب ) مــــن  ســــوء نيــ ـــاـن قــــد حصــــل عليــــه    إلا إذا 

يل ا . س
ً
  صول عليه خطأ جسيما

  )645( المادة

ق. .1 تب عليه إلا آثار حوالة ا عد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا ي اصل   التظ اللاحق للاحتجاج أو ا

خ أنه قد تم قبـل عمـل الاحتجـاج أو أنـه تـم قبـل انقضـاء ميعـاد تقـديم الشـيك مـا لـم  .2 ا من التار عت التظ ا

ت غ ذلك.  يث

.لا يج .3
ً
را خ التظ فإذا حصل اعت تزو   وز تقديم توار

  )646( المادة

عضه من ضامن احتياطي. .1  يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك أو 

وب عليه .2 ذا الضمان من الغ عدا الم ون  ن ع الشيك. ،ي ون من أحد الموقع   كما يجوز أن ي

  )647( المادة

ي باطل وكذلك التظ الصادر من  .1 ز وب عليه.التظ ا  الم

 ع بياض. .2
ً
ا امله تظ   عت التظ 

  الفصل الثالث
  الوفاء بالشيك

  )648( المادة

خ لإصــــداره، ولا يجــــوز تقــــديم الشــــيك للوفــــاء قبــــل ذلــــك  .1 ــار ن فيــــه كتــ ــــ اليــــوم المبــــ ــيك مســــتحق الوفــــاء  ــــون الشــ ي

خ  .التار

وب عليه إ .2 ان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فع الم ي بالقدر الموجود لديه ما لـم يـرفض ذا  ز الوفاء ا

ل  ي أن يؤشر عند  ز وب عليه  حال الوفاء ا امل ذلك، وع الم ـر الشـيك بمـا يفيـد وفـاء ا ـ ظ ـي ع جز

ــــذا ادة  ــيك وشــــ امــــل أصــــل الشــ ســــلم ا ــا بأصــــل الشــــيك الوفــــاء ذلــــك وأن  امــــل حــــق الرجــــوع بالبــ ــــت ل ث ، و

 
ً
ـ المـاد667مادة (لل المؤشر عليه وفقا ـا  عـد انقضـاء المـدد المنصـوص عل عمل احتجاج  ذا القانون، أو  ن) من   ت

ذا القانون  )663(  .من 

3.  
ً
سـاب، وفقـا وب عليه إخطـار المصـرف المركـزي عـن بيانـات صـاحب ا ا  ع الم ـ يصـدر للأنظمـة والقواعـد ال

الات  ذا الشأن،  أي من ا   - :الآتيةالمصرف المركزي  

خ استحقاقه  .أ ب  تار اف قائم وقابل لل س له مقابل وفاء  ان الشيك ل   .إذا 

ل مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه  .ب عد إصداره الشيك  د الساحب    .إذا اس

   .ج
ً
ي للشيك وفقا ز وب عليه بالوفاء ا ذه المادة2للبند ( إذا قام الم   .) من 
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  )649( المادة

وب  الدولة .1 ا يجب تقديمه للوفاء خلال الشيك الم ا والمستحق الوفاء ف ر. )6( أو خارج  ستة أش

ور   .2 ذه المادة1( البنديبدأ الميعاد المذ خ إصداره. ) من  ن  الشيك أنه تار خ المب  من التار

3.  
ً
اتفيــا ــز مبلغــه  ــ أحــد المصــارف أو  ـ تقــديم الشــيك إ   أو بــأيعت

ً
ــا وســاوســيلة مقــررة قانونــا ئل التقنيــة بمــا ف

ديثـــة  ـــ إحـــدى غـــرف المقاصـــة ا وب عليـــه وكـــذلك تقـــديم الشـــيك إ ـــ ـــذا المصـــرف لـــدى المصـــرف الم مـــن قبـــل 

  حكم تقديمه للوفاء.
ً
ا قانونا ف    المع

  )650( المادة

م بلد الوفاء. شائه إ اليوم المقابل  تقو خ إ م أرجع تار ن بلدين مختلفي التقو ب الشيك ب   إذا 

  )651( ةالماد

عد انقضاء ميعاد تقديمه. .1 وب عليه أن يو قيمة الشيك ولو   يجوز للم

 لا تقبل المعارضة  وفاء الشيك إلا  حالة ضياعه أو إفلاس حامله. .2

ــــــــ .3 ــا  مــــــ ن المنصــــــــوص عل ــالت ـــ ـــ ــــــــ ا ــــــــ غ ــــــاحب  ــة الســ ـــ ــ ـــــرف الشــــــــيك رغــــــــم معارضـ ــ م المصــــــــرف بصـ ــــــــ   ) 2البنــــــــد ( يل

ذه المادة س للمحكمة أن ،من  ق. ول   تأمر بوقف الصرف ح  حالة قيام دعوى بأصل ا

  )652( المادة

تبة عليه. ام الم عد إعطاء الشيك فلا يؤثر ذلك  الأح ليته أو أفلس    إذا تو الساحب أو فقد أ

  )653( المادة

ــــــ .1  وجــــــب مراعــــــاة ترت
ً
ــا جميعــــــا ــــ ـــاـف لوفا ــ ــــــ  ـــــل الوفــــــاء غ ـــــاـن مقابـ ــــــ وقــــــت واحــــــد و ات  ـــــدة شــــــي   ب إذا قــــــدمت عـ

ا. خ   توار

 قبـل  .2
ً
ا و ـ  م

ً
 اعت الشيك الأسبق رقمـا

ً
 واحدا

ً
خا ات المقدمة مفصولة من دف واحد وتحمل تار انت الشي إذا 

ت خلاف ذلك. ات ما لم يث ه من الشي   غ

  )654( المادة

ــه بالنقــــ .1 ــــ ميعــــاد تقديمــ ــاء مبلغــــه  ــــا وجــــب وفــ ــــ متــــداول ف ــة بنقــــد غ ــــ دولــ ط وفــــاء الشــــيك    د المتــــداول إذا اشــــ

يـار  امـل ا اـن ل ـ يـوم الوفـاء فـإذا لـم يـتم الوفـاء يـوم التقـديم  يـة المتحـدة حسـب سـعره     دولة الإمـارات العر

 بالنقد المتداول  الدولة حسب سعره  يوم التقديم أو يوم الوفاء.
ً
ن المطالبة بمبلغ الشيك مقوما  ب

عد انقضاء ميع .2 سعر اليوم الذي انت فيه ميعاد التقديم.إذا قدم الشيك للمرة الأو  ة  انت الع  اد تقديمه 

ــــ الشــــيك الســــعر  .3 ن  عــــ ــــ الســــوق، ومــــع ذلــــك يجــــوز للســــاحب أن  ــــ الســــعر الســــائد  م النقــــد الأجن ــــ تقــــو بــــع    ي

 الذي يحسب ع أساسه المبلغ الواجب دفعه.

ــا  .4 ـ كة، وتختلـــف قيم ســـمية مشـــ عملـــة تحمـــل  ن مبلـــغ الشـــيك  ـــ بلـــد الوفـــاء، إذا عـــ ـــا  ـــ بلـــد الإصـــدار عـــن قيم

ض أن المقصود عملة بلد الوفاء.   اف
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  )655( المادة

ــ ـــ حالــة ضــياع الشــيك لأمــر بم ام الكفيــل الــذي يقــدم  ــ ــ ال ــا مطالبـــة  )6( ينق ر إذا لــم تحصــل خلال   ســـتة أشــ

  أو دعوى.

  )656( المادة

عـارض الإذا ضـاع  .1 لــك جـاز لمالكــه أن  املـه أو  ـ الوفــاء بقيمتـهشــيك  وب عليــه  ـ شــتمل  ،لــدى الم جــب أن  و

ــ أحاطــت  ــ التعــرف عليــه والظــروف ال ســاعد  ــل بيــان آخــر  ــ رقــم الشــيك ومبلغــه واســم ســاحبه و المعارضــة ع

ــذه البيانــات وجــب ذكــر أســباب ذلــك، فــإذا لــم يكــن للمعــارض محــل  عــض  عــذر تقــديم  لاكــه، وإذا  بفقدانــه أو 

ا. إقامة  الدولة وجب  
ً
 مختارا

ً
ن موطنا ع  أن 

ـــب مقابـــل وفـــاء  .2 ـــائزه وتجن وب عليـــه المعارضـــة وجـــب عليـــه الامتنـــاع عـــن الوفـــاء بقيمـــة الشـــيك  ـــ ـــ تلقـــى الم م

 الشيك إ أن يفصل  أمره.

الـــــــك ومبلغـــــــه واســـــــم الســـــــاحب  .3 ــــود أو ال ــ ـــــم الشـــــــيك المفقـ شـــــــر رقــ ـــــــ نفقـــــــة المعـــــــارض ب وب عليـــــــه ع ـــــــ ـــــوم الم   يقــ

يــةواســم المعــارض وعن ــ الدولــة باللغــة العر ف اليوميــة الصــادرة  ــ ــ إحــدى ال ــل تصــرف  ،وانــه   
ً
ــون بــاطلا و

شر. خ ال عد تار   يقع ع الشيك 

  )657( المادة

ــادة .1 ــــ المــ ــار إليــــه  ــــائز الشــــيك المشــ ــــذا القــــانون 656( يجــــوز  ــة، ) مــــن  ــــ المعارضــ وب عليــــه  ــــ   أن ينــــازع لــــدى الم

سلم منه  وب عليه أن ي  الشيك مقابل إيصال ثم يخطر المعارض باسم حائز الشيك وعنوانه.وع الم

سلمه الإخطار. )30( ع المعارض رفع دعوى استحقاق الشيك خلال .2 خ   من تار
ً
ن يوما  ثلاث

ـــ  .3 ور  ـــذه المـــادة،2( البنـــدإذا لـــم يرفـــع المعـــارض دعـــوى الاســـتحقاق خـــلال الميعـــاد المـــذ ـــ حـــائز الشـــيك  ) مـــن    فع

 
ً
ستصــدر حكمــا ــ حــائز الشــيك  أن  عت الــة  ــذه ا ــ  عــدم الاعتــداد بالمعارضــة، و لة  ــ الأمــور المســت مــن قا

و مالكه. وب عليه  سبة إ الم  بال

ـــــن يتقـــــــدم لـــــــه  .4 ــه إلا لمــ ـــــدفع قيمتـــــ وب عليـــــــه أن يــ ـــــــ ـــــوز للم ـــــوى اســـــــتحقاق الشـــــــيك فـــــــلا يجــ   إذا رفـــــــع المعـــــــارض دعــ

ة ود سو ي بملكيته للشيك أو ب ا ن بحكم  صم ن تقر له بالملكية.من ا ا من الطرف   ية مصدق عل

  )658( المادة

ـــ المـــادة () 6(إذا انقضـــت  .1 ــا  ـ ــة المنصـــوص عل خ حصـــول المعارضـ ــار ر مـــن تـ ـــذا القـــانون  )656ســـتة أشـــ   دون مـــن 

كمـــــة  ــا أن يرفـــــع دعـــــوى أمـــــام ا ر التـــ ــة بالوفـــــاء، جـــــاز للمعـــــارض خـــــلال الشـــــ أن يتقـــــدم حـــــائز الشـــــيك للمطالبـــ

تصة ضد  كم بملكيته للشيك والإذن له  قبض قيمته.ا وب عليه بطلب ا  الم

ــ  .2 ــا  ــذه المــادة 1( البنــدإذا لــم يرفــع المعــارض الــدعوى المشــار إل وب عليــه ) مــن  ــ ــ الم ا وجــب ع أو حكــم برفضــ

عيد قيد مقابل الوفاء  جانب الأصول من حساب الساحب.   أن 
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ع   الفصل الرا

سابالشيك المسطر والشيك الم   قيد  ا

  )659( المادة

نة  المادة .1 سط الآثار المب ذا ال ون ل سطره، و امله أن  ذا القانون 660( لساحب الشيك أو   .) من 

ن  صدر الشيك. .2 ن متواز سط بوضع خط  يتم ال

3. .
ً
 أو خاصا

ً
سط عاما ون ال  ي

مــا لفــظ ( .4 ن مــن أي بيــان أو إذا كتــب بي طــ ن ا ســط إذا خــلا مــا بــ ـاـن ال ــ  ــذا المع مصــرف) أو أي لفــظ آخــر 

.
ً
سط خاصا ان ال ن  ط ن ا ن ب ، أما إذا كتب اسم مصرف مع

ً
 عاما

سط عام. .5 له إ  اص فلا يجوز تحو سط ا سط خاص، أما ال سط العام إ  ل ال  يجوز تحو

أن  .6 ن  ط ن ا سط أو اسم المصرف المكتوب فيما ب   لم يكن.عت شطب ال

  )660( المادة

 إلا إ أحد عملائه أو إ مصرف. .1
ً
 عاما

ً
ا سط  

ً
 مسطرا

ً
ا وب عليه أن يو شي  لا يجوز للم

ن  .2 طــ ن ا ــ المصــرف المكتــوب اســمه فيمــا بــ  إلا إ
ً
 خاصــا

ً
ا ســط  

ً
 مســطرا

ً
ا وب عليــه أن يــو شــي ــ   لا يجــوز للم

ـــو ا ـــ  ـــذا الأخ ــاـن  ـــذا المصـــرف إذا  ـــ عميـــل  وب عليـــهأو إ ـــ ـــد  ،لم ع ور أن    ومـــع ذلـــك يجـــوز للمصـــرف المـــذ

 إ مصرف آخر بقبض قيمة الشيك.

ــــ شــــيك مســــطر إلا مــــن أحــــد عملائــــه أو مــــن مصــــرف آخــــر، ولا أن يقــــبض قيمتــــه  .3 لا يجــــوز لمصــــرف أن يحصــــل ع

اص. ؤلاء الأ  ساب غ 

ان مس .4 ام السابقة  وب عليه الأح ض الؤ إذا لم يراع الم عو  عن 
ً
 ضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.ولا

ــــ  .5 ـــ دف ــه وحصـــل منــــه ع وب عليــ ـــ ــه حســـاب عنــــد الم ص لــ ـــ ــــل  ــــذه المـــادة  ــــ حكـــم  يقصـــد بلفــــظ (عميـــل) 

. ذا الدف صول ع  ان من حقه ا ات أو    شي

  )661( المادة

ســـاب) أو .1 ـــ ا  بـــأن يضـــع عبـــارة (للقيـــد 
ً
ط عـــدم وفائـــه نقـــدا شـــ املـــه أن  أيـــة عبـــارة  يجـــوز لســـاحب الشـــيك أو 

ـــق قيـــود كتابيـــة تقـــوم  ة قيمـــة الشـــيك بطر ســـو وب عليـــه إلا  ـــ ـــون للم الـــة لا ي ـــذه ا ـــ  ، و ـــ ـــذا المع أخـــرى 

 مقام الوفاء.

ساب). .2 شطب بيان (للقيد  ا عتد   لا 

ان مس .3 ام المتقدمة  وب عليه الأح ض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.ؤ إذا لم يراع الم عو  عن 
ً
  ولا

  )662( ادةالم

ــام المــــواد ( ــ ــــذا القــــانون ) 661) و(660) و(659مـــع مراعــــاة أح ــــل مــــن   ل
ً
 للتــــداول وحــــائزا

ً
ــيك قــــابلا ــى الشــ  صــــفاتاليبقــ

  .للشيك الأخرى 
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امس   الفصل ا

  الامتناع عن الوفاء

  )663( المادة

ــ الميعــاد ا .1 ن بــه إذا قدمــه  م ــ م مــن المل ــ ن وغ ــر ــ الســاحب والمظ ي ولــم تــدفع امــل الشــيك الرجــوع ع لقــانو

يــان صــادر   عــن الاحتجــاج إثبــات الامتنــاع عــن الــدفع ب
ً
جــوز عوضــا ــت الامتنــاع عــن الــدفع باحتجــاج، و قيمتــه وأث

 ع الشيك ذاته.
ً
ا  ومكتو

ً
ون البيان مؤرخا جب أن ي وب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك، و  من الم

ــــ  .2 ور  ــادة1( البنــــدلا يجــــوز الامتنــــاع عــــن وضــــع البيــــان المــــذ ــــذه المــ ـــاـن  ) مــــن  امــــل ولــــو  ــيك إذا طلبــــه ا ــــ الشــ ع

لــة لا تجــاوز  م بوضــعه طلـب م ــ ف، وإنمــا يجــوز للمل ثلاثــة أيــام عمــل ) 3(الشـيك يتضــمن شــرط الرجــوع بــلا مصـار

  تالية لتقديم الشيك ولو قدم  اليوم الأخ من ميعاد التقديم.

  )664( المادة

ـ البنــديجـب إثبـات الامتنــاع عـن الــدفع بالكيف ــا  ـذا القــانون 663) مـن المـادة (1( يـة المنصـوص عل قبـل انقضــاء  ) مــن 

ذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع  يوم العمل التا له.   ميعاد التقديم، فإذا وقع التقديم  آخر يوم من 

  )665( المادة

ــ  ــ الســاحب ولــو لــم يقــدم الشــيك إ ــ الرجــوع ع امــل بحقــه  عمــل الاحتجــاج يحــتفظ ا وب عليــه أو لــم يقــم  ــ   الم

 عنـــــد 
ً
ـــــذا المقابـــــل موجـــــودا قـــــي  ــــاـن الســـــاحب قـــــدم مقابـــــل الوفـــــاء و ي، إلا إذا  ـــــ الميعـــــاد القـــــانو أو مـــــا يقـــــوم مقامـــــه 

سوب إ الساحب. وب عليه ح انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غ م   الم

  )666( المادة

ر  .1 ــ المواعيـــد المقــررة بــذلك امتـــدت إذا حالــت قــوة قــا ة دون تقـــديم الشــيك أو عمــل الاحتجــاج أو مـــا يقــوم مقامــه 

 ذه المواعيد.

 منــه  .2
ً
 وموقعــا

ً
ــذا الإخطــار مؤرخــا ــت  رة وأن يث ــر لــه الشــيك بــالقوة القــا امــل أن يخطــر دون إبطــاء مــن ظ ــ ا   ع

سلسل الإخطارات ح تصل إ  للمادة (  الشيك أو الورقة المتصلة به وت
ً
ذا القانون. )591الساحب وفقا  من 

ــا يقــــوم مقامــــه  .3 ــاء ثــــم عمــــل الاحتجــــاج أو مــ رة تقــــديم الشــــيك للوفــــاء دون إبطــ ــا ــوة القــ عــــد زوال القــ امــــل  ــــ ا   ع

 عند الاقتضاء.

ــ مــن .4 رة أك امــل بإخطــار )15( إذا اســتمرت القــوة القــا ة مــن اليــوم الــذي قــام فيــه ا  محســو
ً
  خمســة عشــر يومــا

ر ن  من ظ م ـ ـ المل ـذا اليـوم قبـل ميعـاد تقـديم الشـيك جـاز الرجـوع ع رة ولو وقـع  إليه الشيك بقيام القوة القا

 دون حاجة إ تقديم الشيك أو عمل احتجاج أو ما يقوم مقامه.

عمــــل الاحتجــــاج .5 ــه أو  ــه بتقديمــ لفــ ص حامــــل الشــــيك أو بمــــن  ــــ رة الأمــــور المتصــــلة  ــا ــــ مــــن القــــوة القــ عت   لا 

  وم مقامه.أو ما يق
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  )667( المادة

1.  
ً
ــندا ــه ســــ ــــدم كفايتــــ ــه أو عــ عــــــدم وجــــــود رصــــــيد لــــ وب عليــــــه  ــــــ ــه مــــــن قبــــــل الم ــــــت عليــــ   عــــــد الشــــــيك المث

ً
  ، تنفيــــــذيا

 
ً
ليا امله طلب تنفيذه    و

ً
ية أو جزئيا   .بالطرق ا

بع  شأن  .2 ام والإجراءات والقواعد الواردة  قانون الإجراءطلب الت   .ات المدنيةتنفيذ والمنازعة فيه، الأح

  الفصل السادس

عدد ال ف و   التحر

  )668( المادة

ــ وفــاء شــيك زور فيــه توقيــع الســاحب أو حرفــت البيانــات الــواردة  .1 تــب ع وب عليــه وحــده الضــرر الم ــ يتحمــل الم

ــف  ـر أو التحر و ـ حـدوث ال ـ الشـيك أدى إ ن اســمه  ـت وقــوع خطـأ جسـيم مـن السـاحب المبـ ـ متنـه، مـا لـم يث

أن لم يكن. ا عت  ل شرط ع خلاف ذلك   لبيانات، و

ات المسلم إليه العناية الواجبة. .2 افظة ع دف الشي  بوجه خاص إذا لم يبذل  ا
ً
  عت الساحب مخطئا

  )669( المادة

1.  
ً
ا و ــــــ ـــــاـن م  إذا 

ً
عضــــــا ا  عضــــــ ــابق  ــــــ متعــــــددة يطــــ ب الشــــــيك مــــــن  ــــــ ــه، يجــــــوز  املــــ   فيمــــــا عــــــدا الشــــــيك 

ية المتحدة ومستحق الوفاء  بلد أجن أو العكس. دولة ا  لإمارات العر

2. .
ً
 مستقلا

ً
ا ة شي ل  ت  ا وإلا اعت ة  مت ل    إذا حررت عدة  من شيك وجب ترقيم 

  )670( المادة

: ار وعدم العذر الشر سمع عند الإن   - لا 

م مـن الم .1 ـ ن وغ ــر ـ السـاحب والمظ ن مـن انقضــاء دعـوى رجـوع حامـل الشــيك ع ت ــ سـ ن بـدفع قيمتـه بم م ــ ل

 ميعاد تقديمه.

م قيمــة الشــيك أو مــن يـــوم  .2 ــ ــ فيــه المل ــ ســنة مـــن اليــوم الــذي أو عــض بم ــ  م ع عضــ ن  م ــ دعــوى رجــوع المل

 بالوفاء.
ً
 مطالبته قضائيا

وب عليه بم .3 امل ع الم  ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك. )3( دعوى ا

ســـــري  .4 ــادة المواعيـــــد لا  ـــــذه المـــ ـــــ  ــا  ـــ ــار إل ـــــ الســـــاحب الـــــذي لـــــم يقـــــدم مقابـــــل الوفـــــاء  المشـــ ــبة للـــــدعاوى ع ســـ   بال

ن الذين حصلوا ع كسب غ مشروع. م عضه والدعاوى ع سائر المل له أو  به    أو قدمه ثم 

  )671( المادة

ن .1 عــــززوا بــــاليم ــماع الــــدعوى أن  م رغــــم انقضــــاء مــــدة ســ ــــ المــــد علــــ ــن الــــدين إذا طلــــب  يجــــب ع م مــ ــراءة ذمــــ   بــ

ا. م حلف  م

م مات وذمته مشغولة بالدين. .2 علمون أن مور م لا  ن ع أ ن أن يحلفوا اليم م الآخر م أو خلفا   ع ورث
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  )672( المادة

ا  المادة ( .1 سري المدد المنصوص عل ذا القانون  )670إذا أقيمت الدعوى فلا  ا.إلا من يوم آخر إجراء  من   ف

تب عليه تجديد الدين. .2  ي
ً
ورة إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقرارا سري المدد المذ  لا 

ه الإجراء القاطع للمدة. .3 سبة إ من اتخذ تجا ورة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بال ون لانقطاع المدة المذ   لا ي

ع   الفصل السا
ات   العقو

  )673( المادة

ــ لا تقــل عــن (عاقــب بالُ  ــى مبلــغ (%10غرامــة ال حــد أد ــ 5,000) مــن قيمــة الشــيك و ــد ع ــم، ولا تز ) خمســة آلاف در

ل من يرتكب أحد الأفعال الآتية   -: ضعف قيمة الشيك 

1.  
ً
ح عمدا   التصر

ً
عدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته وخلافا قيقة   .ل

ــة وفــــاء شــــيك .2 ســــوء نيــ امــــل  الــــرفض  ــــ المصــــرف ولــــه مقابــــل وفــــاء  وب ع ــــ ــأنه معارضــــة شــــيك م شــ لــــم تقــــدم 

 .يحة

ذا القانون ) 663( الامتناع عن وضع البيان المشار إليه  المادة .3  .من 

ــا  .4 ـام المنصـوص عل سـليم أصـل الشـيك وفقــا للأح ادة بــذلك أو  ــي للشـيك أو إصـدار شـ ز الامتنـاع عـن الوفـاء ا

ذا القانون 648دة () من الما2 البند (   .) من 

  )674( المادة

ــــــ لا تقــــــل عــــــن (ُ  .1 ــى مبلــــــغ (%10عاقــــــب بالغرامــــــة ال ــــ حــــــد أد ــة الشــــــيك و ــــــد 1,000) مــــــن قيمــــ ــــــم، ولا تز   ) ألــــــف در

 
ً
ا ه أو سـلمه شـي ـ ـر لغ ـل مـن ظ عادل قيمـة الشـيك،  س لـه مقابـل قـائم  ع ما  علـم أن الشـيك لـ ـو    املـه، و

بيفي بقيمته، أو أنه غ ق   .ابل لل

ة  حالة العود .2   .تضاعف العقو

  )675( المادة

س مـــــدة لا تقـــــل عـــــن ُ  .1 ـــــ) 6(عاقـــــب بـــــا ـــــد ع ر ولا تز ن، و ) 2( ســـــتة أشـــــ ت ـــــ لا تقـــــل عـــــن (ســـــ   ) %10الغرامـــــة ال

ـــــــغ ( ـــــــى مبلــ ــ حـــــــــد أد ــــــيك و ــ ــــعف قيمـــــــــة الشـــــــــيك، 5,000مـــــــــن قيمـــــــــة الشـ ــ ـــــــــ ضـــ ـــــــــد ع ـــــم، ولا تز ــ ــ   ) خمســـــــــة آلاف در

ت ن العقو ات ل من يرتكب أحد الأفعال الآتيةأو بإحدى    -:ن، 

ــالات المنصـــوص   .أ ــ ا ــ غ عــدم صــرف شــيك أصــدره  ب،  ــ خ ال وب عليــه قبــل تــار ــ أمــر أو طلــب مــن الم

ن ( ا  المادت ذا القانون 656(و )651عل   .) من 

ــاب أقفـــــل  .ب ســــ ــــــل الرصــــــيد الموجــــــود فيــــــه  ا ب  ــــــ ــــل تقديمــــــه أو علـــــم بقفلــــــه أو  ــــدار الشــــــيك أو قبــ قبــــــل إصــ

  تجميده.وب عليه للللم
ً
ب عمدا س   ب، أو 

ر الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه  .ج   .عمد تحر

ة  حالة العود .2   .تضاعف العقو
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  )676( المادة

س مدة لا تقل عن سنة و ُ  ـ (20,000الغرامة ال لا تقل عن (عاقب با ـد ع ـم ولا تز ن ألف در ) 100,000) عشر

ل من  م،    - :يرتكب أحد الأفعال الآتيةمائة ألف در

1.  
ً
ا  زور أو اصـــــطنع شـــــي

ً
ا ـــــ غي ــأن أدخـــــل  ـــــ بـــ ــبه للغ ســـ ــا مـــــن الطـــــرق  ، أو  ـــ غ ـــــذف أو  ــه بالإضـــــافة أو ا ـــــ بياناتـــ

ـــــ المـــــادة ( ــا  ـــ ــاتمـــــن ) 251المنصـــــوص عل ـــ ـــــرائم والعقو ــه، قـــــانون ا ـــــا، المشـــــار إليـــ    أو أي مـــــادة أخـــــرى تحـــــل محل

غرضوذلك   .استعماله فيما زور من أجله بقصد إحداث ضرر للغ و

 استعمل شي .2
ً
  ا

ً
  مزورا

ً
 .مع علمه بذلك أو مصطنعا

ق شيك مزور أو مصطنع، مع علمه بذلك .3  .قبل مبالغ مدفوعة عن طر

4.  
ً
ا   استعمل شي

ً
  محررا

ً
مة احتيال يحا غ وجه حق، أو ارتبط استعماله بجر ه، أو انتفع به   .باسم غ

  أو بـــــاع أو عـــــرض أو قـــــدم معـــــدات أو أدوات أو بـــــرامج تكنولوجيـــــة أو معلومـــــاتاســـــتورد أو صـــــنع أو حـــــاز أو أحـــــرز  .5

ذه المادة، مع علمه بذلك ا   ر المنصوص عل و مة ال اب جر   .أو بيانات مستخدمة  ارت

  )677( المادة

 ُ ــا أي قـــــانون آخــــر،  ــ ــة أشــــد يــــنص عل ـــ ــــ لا تمــــع عــــدم الإخــــلال بــــأي عقو ـــــد والغرامــــة ال ن المؤ ــــ قــــل عـــــن عاقــــب بال

ـــــ (500,000( ـــــد ع ـــــم ولا تز ــا 1,000,000) خمســـــمائة ألـــــف در ـــ ـــــرائم المنصـــــوص عل ـــــم، إذا ارتكبـــــت ا   ) مليـــــون در

ذا القانون،676 المادة (   ) من 
ً
ي تنفيذا ا   .لغرض إر

  )678( المادة

ـ المـواد مـن ( .1 ـا  ـرائم المنصـوص عل ـ إحـدى ا كمـة بالإدانـة  ـ (674إذا قضت ا ـذا القـانون مـ )676) وح ، ن 

ــار تصــــدران شـ ن واســــع الان ن يـــوميت يفت ــــ ـــ  ـــوم عليــــه  ـــ نفقــــة ا كــــم ع ـــص ا شــــر م ــا أن تـــأمر ب ـ   فل

ـــ  ونيـــة ال شـــر الإلك ن مـــن وســـائل ال ـــ وســـيلت يـــة، أو  يـــة والأخـــرى باللغـــة الإنجل ما باللغـــة العر ـــ الدولـــة أحـــد

ا ــون أحـــد ــر العــدل ت ا قــرار مــن وز ــ أن يتضـــمن  يصــدر بتحديــد يــة، ع يــة والأخــرى باللغــة الإنجل باللغــة العر

شور  ا عليه - جميع الأحوال  -الم وم  ة ا نته والعقو وم عليه ومحل إقامته وم   .اسم ا

2.  
ً
شر واجبا ون ال كم بالإدانة   ي رائم  حالة العود، و حالة ا ا  المادة (ا ذا القا676المنصوص عل   .نون ) من 
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  )679( المادة

ن ( .1 ـ المـادت ـا  ـرائم المنصـوص عل ـذا القـانون، 675(و )674يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة  إحدى ا ) مـن 

د ع وم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تز ات من ا ب دف الشي   .خمس سنوات )5( أن تأمر 

ـ لا تُ  .2 ـوم عليـه بالغرامـة ال ـ (50,000قـل عـن (عاقب ا ـد ع ـم ولا تز ن ألـف در ـم100,000) خمسـ  ) مائـة ألـف در

اصة به وال  حوزته للمصارف المعنية خلال ( ات ا سلم دفاتر الشي  15إذا لم 
ً
 .من تارخ إخطاره ) خمسة عشر يوما

ــــــ البنــــــدين .3 ُ  )2) و (1( ــــــ حــــــال مخالفــــــة أي مصــــــرف للأمــــــر المنصــــــوص عليــــــه  ــــــذه المــــــادة،    اقــــــب بالغرامــــــة عمــــــن 

د ع (100,000ال لا تقل عن ( م ولا تز م200,000) مائة ألف در   .) مائ ألف در

  )680( المادة

ـــ المـــادة ( .1 ــا  ـ ـــرائم المنصـــوص عل ـــ إحـــدى ا كمـــة بالإدانـــة  ـــذا القـــانون  )676إذا قضـــت ا ــا مـــن  ـ   ، فيجـــب عل

ر ــ تحصــلت مــن ا لــه دون الإخــلال أن تحكــم بمصــادرة الأشــياء المضــبوطة ال ــا، وذلــك  ــ اســتعملت ف مــة أو ال

  .حس النيةالغ بحقوق 

ــا .2 ــا أو إحراز ا أو حياز عــد صــنع ــ  انــت الأشــياء المضــبوطة مــن ال كــم بالمصــادرة إذا    ــ جميــع الأحــوال يجــب ا

 
ً
ا مة  ذاته، ولو لم تكن مل ا للبيع جر ا أو عرض م أو بيع   .للم

عــذر ضــبط أي مــن ا .3 ــ إذا  ــا بحقــوق الغ ا لتعلق كــم بمصــادر عــذر ا ــذه المــادة، أو  ــ  ــا  لأشــياء المنصــوص عل

مة ر ا وقت وقوع ا عادل قيم غرامة  كمة   .حس النية، حكمت ا

  )681( المادة

ـــــواد مـــــــن ( .1 ـــــــ المــ ــا  ـــــ ـــــــرائم المنصـــــــوص عل ـــــدى ا ـــــــ إحــ ـــــوز للمحكمـــــــة إذا قضـــــــت بالإدانـــــــة  ـــــــ (673يجــ   )677) وح

ــذا القــ ــ لمــدة لا تجــاوز (انون مــن  شــاط تجــاري أو م ــوم عليــه ل   ) ثــلاث ســنوات، 3، أن تــأمر بحظــر ممارســة ا

شاط ذا ال ب أو بمناسبة ممارسة  س مة قد ارتكبت  ر انت ا   .إذا 

ـــــ لا تقــــل عـــــن (ُ  .2 ــنة والغرامــــة ال س مـــــدة لا تقــــل عـــــن ســ ـــــ 50,000عاقــــب بــــا ــــد ع ـــــم ولا تز ن ألــــف در ) خمســــ

عـد صـدور ) م100,000( مة مرة أخـرى  ر اب ذات ا ل عائد إ ارت ن،  ت ن العقو ات م، أو بإحدى  ائة ألف در

ظر المنصوص عليه  البند ذه المادة) 1( أمر ا   .من 

  )682( المادة

ـذا القـانون، فـلا يخـل ذلـك بقابليـة  ـ  ـا  إذا أقيمت ع الساحب دعوى جزائية بإحدى جـرائم الشـيك المنصـوص عل

 ال
ً
ي أو اتخـــاذ التـــداب القضـــائية وفقـــا ـــ ـــ المـــادة ( شـــيك للتنفيـــذ ا ـــا  ـــام والإجـــراءات والقواعـــد المشـــار إل    )667للأح

ذا القانون   من 
ً
ض وفقا ا  ، أو بحق المستفيد أو حامل الشيك  طلب التعو  للإجراءات المنصوص عل

ً
  .قانونا
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  )683( المادة

ـا إحـدى  .1 ـ ترتكـب ف ص الاعتبـاري،  الأحوال ال ـ سـاب ال ـذا الفصـل، باسـم و ـ  ـا  ـرائم المنصـوص عل ا

 ُ  لا 
ً
ا تحقيقا مة، أو ارتك ر ت علمه با ه عاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ث ة لنفسه أو غ   .لمص

ــــــ البنــــــد .2 ــــــدد  ــــــ النحــــــو ا ــــــ ع ص الطبي ــــــ ــــــا مســــــؤولية ال ــــــت ف ــــــ لا تث الــــــة ال ــــــذه1( ـــــ ا ــادة ) مــــــن    ،المــــ

 ُ 
ً
ــة المقـــــــررة قانونـــــــا ـــــــ الغرامـــــ ــــل عـــــــن مث ــ ـــــــ لا تقـ ص الاعتبـــــــاري بالغرامـــــــة ال ـــــــ ــاوز  عاقـــــــب ال ــة ولا تجـــــ مـــــ ر    )5( ل

ــــــ ــــــد ع ــــدة لا تز ــــاط مــ شــ ــاري لل ص الاعتبــــ ــــــ كــــــم بإيقــــــاف تــــــرخيص مزاولــــــة ال جــــــوز ا ــــــا، و ــة أمثال    )6( خمســــ

ص ا ــــــــــ ــــــل ال ــ خيص أو حــ ــــــــــ ــــاء ال ــ ــــــــم بإلغــــ ــة العــــــــــود يحكــ ــــــــــ حالــــــــ ر، و ــــــوال، ســــــــــتة أشــــــــــ ــ   لاعتبــــــــــاري بحســــــــــب الأحــ

ن و  ن يــــوميت يفت ــــ ــــ  ص الاعتبــــاري  ــــ ــــ نفقــــة ال كــــم ع ــر ا شــ ــــتم  ــــ الدولــــةو ــار تصــــدران  شــ  اســــع الان

يــــة ما باللغــــة العر ن مــــن وســــ والأخــــرى  أحــــد ــــ وســــيلت يــــة، أو  ــــ يصــــدرباللغــــة الإنجل ونيــــة ال شــــر الإلك  ائل ال

ا  ون أحد ر العدل ت ا قرار من وز يةبتحديد ية والأخرى باللغة الإنجل   .باللغة العر

ــــ البنـــــد .3 ــا  ـــ ـــــات المنصــــوص عل ــادة2( لا تحــــول العقو ــــذه المـــ ــــات فرعيـــــة منصـــــوص  ) مـــــن  ــاء بـــــأي عقو   دون القضــ

 
ً
ا قانونا   .عل

ــ البنــد .4 ــا  ــام المنصــوص عل ســري الأح اضــعة للمرســوم  )2( لا  شــآت الماليــة المرخصــة ا ــ الم ــذه المــادة ع مــن 

  .أو أي قانون آخر يحل محله المشار إليه 2018) لسنة 14ن اتحادي رقم (بقانو 

  )684( المادة

ن ( ا  المـادت رائم المنصوص عل زائية  ا ـذا القـانون  )675و( )674تنق الدعوى ا امـل مـن  ، إذا تـم الوفـاء ب

ـــــ ــا  ـــ ي المنصـــــوص عل ـــــ ــا قيمـــــة الشـــــيك قبـــــل مباشـــــرة إجـــــراءات التنفيـــــذ ا ـــذا القـــــانون  )667المـــــادة ( أو بـــ ــ   ،مـــــن 

ورة  عـــد صـــ ــا  ـــا بحكـــم بـــات، وإذا حـــدث التصـ ــا قيمتـــه قبـــل الفصـــل ف امـــل أو بـ ـــا أو الوفـــاء ب ــا ف أو تـــم التصـ

 
ً
كم باتا ةيوقف تنفي ا   .ذ العقو
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